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ابي  ام الني اد النظ ى اعتم دول المعاصرة إل ن ال ساحقة م ة ال ل الأغلبي ع   و،       تمي ه م را لتلائم ك نظ ذل

ا وجود                   و ،ظروف الحياة الدستورية المعاصرة    ابي التي من أهمه ان النظام الني من خلال استعراض أرآ

اء غير خاضعين للناخبين، وجدنا أن      برلمان منتخب ذو عهدة مؤقتة حيث ينوب فيه النواب عن الأمة جمع           

ان ذهه تور   الأرآ ي ظل دس ري ف ابي الجزائ ام الني ي النظ وفرة ف ي المؤسس  ،1996مت وحى بتبن ا ي مم

ستعارة من       بتقنية الاستفتاء   و تطعيمه  أساسيةالنظام بصفة    اذ له يالجزائرالدستوري    شبه   ةالديمقراطي  الم

ذي   القول بأن النظام ا  إلىمما يدعو   المباشرة   لجزائري يغلب عليه بجلاء طابع النظام النيابي، هذا النظام ال

ي   ثلاث وه صور ال د ال ذ أح تبعاد     : يأخ ة وباس ة الجمعي ام حكوم ي ونظ ام الرئاس اني، النظ ام البرلم النظ

رة   صورة الأخي ا ال م م اني والنظام الرئاسي رغ ين النظام البرلم ري ب ابي الجزائ أرجح النظام الني ى ت يبق

  ؟هما وعليه فما هي طبيعة النظام النيابي الجزائرييتميز به عن

دنا        ري وج ام الجزائ ي النظ اني ف ام البرلم اهر النظ تعراض مظ لال اس ن خ سلطة  أنم ة ال  ثنائي

ة  من محتواها نظرا لتواضع مكانة رئيس الحكومة أمام مكانة رئيس         أفرغتالتنفيذية قد    ا   و.الجمهوري  فيم

ام البر  اهر النظ ن مظ ى م ا تبق ة و يخص م ري، آالرقاب ام الجزائ ي النظ اني ف ين  لم ادلين ب اون المتب التع

شريعية و  سلطتين الت ام         ال أثر النظ ى ت ة عل اهر الدال ذه المظ ود ه ى وج ت عل ة دل إن الدراس ة، ف التنفيذي

ة                         ى رقاب الأخص عل ا يلاحظ ب ر أن م ا، غي الجزائري بالنظام البرلماني التقليدي من هذه الناحية إلى حد م

اتج عن حق                  تشريعية على السلطة التنفيذية     السلطة ال  دام الجزاء الن ك لانع رة وذل هو عدم فعالية هذه الأخي

ة وهي النظام             ،  الاستجوابالسؤال وفي أحيان أخرى      أما فيما يخص تأثر النظام الجزائري بالصورة الثاني

سلطة التنفيذي          ة ال رجيح لكف ر وت ذا الأخي ن ه اهر م ين مظ ا ب اء متأرجح ي ، فج سلطة  الرئاس ى ال ة عل

يس الجمهوري     اب رئ د انتخ ري نج ام الجزائ ي النظ ي ف ام الرئاس اهر النظ ن مظ شريعية، فم ساع الت ة وات

ه     ،   بين منصبي العضوية في البرلمان والوزارة في آن واحد         صلاحياته وآذا عدم الجمع    ز ب غير أن ما تمي

رج                     ابي هو ت اتين الصورتين من صور النظام الني ري عن ه ى      النظام الجزائ ة عل سلطة التنفيذي ة ال يح آف

  .ذيةالتنفي و تقوية السلطةذلك من خلال إضعاف السلطة التشريعية  حساب السلطة التشريعية و

ه نظام شبه رئاسي             طبيعة  بالنظر إلى ما سبق يمكننا أن نكيف         و   ى أن النظام النيابي الجزائري عل

سلطة       واضح ترجيحيتميز ب مدعم   ة ال ى حساب      ةالتنفيذي  لكف وازن             عل ق عدم ت ا يخل شريعية مم سلطة الت ال

ذآورين                بينهما و  ادة            . هو الأمر الموجود في آل من النظامين الم ان إع ه من الضرورة بمك رى أن ذا ن ل

     . المذآورتين بين السلطتين حقيقيالنظر في الدستور من هذه الناحية وبناء  توازن
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  .ا معي طيلة إنجاز هذا العملأبدياهم

ز                     د العزي دآتور عب ة، خاصة ال آما لا يفوتني أن أسدي شكرا خاصا لأساتذتي في الدراسة النظري

دم                 العيشاوي، الدآتور عبد القادر بلقيراط، و      سى أن أشكر آل من ق ا لا أن ف، آم د لطي الأستاذ عبد المجي

د و            ا من        لي يد المساعدة من قريب أو من بعي از                أذآر هن ى جه ذآرة عل ذه الم ة ه ى آتاب وا معي عل عمل
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  مقدمـة
 
 
  

ية      صفة أساس ة ب ة النيابي ى الديمقراطي ة المعاصرة تتبن ة الديمقراطي ن الأنظم ساحقة م ة ال             إن الأغلبي

اني،    : و يتفرع عن هذه الديمقراطية النيابية أو النظام النيابي أنظمة تقليدية رئيسية ثلاث هي                 النظام البرلم

  .النظام الرئاسي، ونظام حكومة الجمعية

ة هي                        ان ثلاث ىْ أرآ ه الأصلي عل ة   : فالنظام البرلماني يعرف على انه ذلك النظام الذي يقوم في آيان ثنائي

ا                  ،السلطة التنفيذية  ة بينهم ة المتبادل شريعية من خلال الرقاب ة والت     المساواة والتوازن بين السلطتين التنفيذي

                                                           .        و أخيرا الفصل مع التعاون بين هاتين السلطتين

  :        أما النظام الرئاسي فهناك اتجاهان لتعريفه 

رئيس منتخب من طرف الشعب : ويعرف على أنه ذلك النظام الذي يقوم على رآنين هما    : الاتجاه الأول    -

د         يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والفصل التام أو ال          ذي يعتم مطلق بين السلطات، أو هو النظام ال

  .على فردية السلطة التنفيذية وترآيزها في يد الرئيس وعلى توازن واستقلال السلطات العامة

اه الفقهي     - اني أما الاتج رر          ،الث ذي يتق ك النظام ال ه ذل ى ان رئيس   فيعرف النظام الرئاسي عل ه ل ة  في  الدول

  . السلطانآفة ميزانالرجحان في 

رجح       ه ي ب الفق ر أن أ غل اه الأول     غي يس        الاتج ة رئ ان آف لمنا برجح و س ه ل ة أن اني بعل ى الث  عل

  .الجمهورية على آفة البرلمان لكنا اقرب للنظام الدآتاتوري

امين   سلطات بعكس النظ ج ال دأ دم ى مب ز عل ذي يرتك ام ال ك النظ و ذل ة فه ة الجمعي ام حكوم ا نظ        أم

ررا  ذان يق سابقين الل سلطتين      ال ن ال ل م ان آ ر البرلم ام يحتك ذا النظ ي ه سلطات فف ين ال صل ب دأ الف ن مب

ة       ،هذا عن الصور الرئيسية الثلاث للأنظمة الديمقراطية النيابية       . التشريعية و التنفيذية    إلا أن بعض الأنظم

ع الظروف السياسية اول التكيف  م ة أصبحت تح تورية الحديث ي أ،الدس ة وف صادية والاجتماعي ان الاقت حي

آثيرة مع مصلحة السلطة التنفيذية قصد الاستئثار بالحكم وهذا ما يلاحظ في دول العالم الثالث التي حاولت              

ة في                          ة المعروف نظم التقليدي استحداث نظم مرقعة وهجينة قصد الأخذ بما يخدم مصالحها من بعض من ال

ة     نحاول معرف ا س و م رى، وه ي مواضع أخ ا ف اد عنه ابي  بعض المواضع والابتع ام الني أثر النظ دى ت م

ثلاث                   ،  الجزائري به  يكية ال ة الكلاس ه من الأنظم  ،حيث يبقى من الصعوبة بمكان  تصنيفه ضمن نظام بعين

ا                            ة نظام م ة طبيع ة آأساس لمعرف ذه الأنظم اد مظاهر ه ة  اعتم  فهل   ،آما أن الأمر يختلف من حيث آيفي

   ؟كيفهابالعبرة بكم هذه المظاهر أم 

ل                     فإذا نظر  ى الأق ذا عل رة، وه دو آثي ابي  وجدناها تب اني في النظام الني نا إلى مظاهر النظام  البرلم

ا لإضعاف                    ة، وم شكليا حيث نجد ثنائية للسلطة التنفيذية رغم ما لرئيس الجمهورية من هيمنة على الحكوم



 6

ري عن النظام      دور رئيس الحكومة من تأثير على طبيعة هذا المظهر، الأمر الذي يبتعد فيه النظام ا                لجزائ

ام     ز النظ ا يمي م م سي، رغ شكل الفرن ور ذي ال اني المتط ام البرلم ن النظ ا م دي مقترب اني التقلي البرلم

ري خاصة                          اني الموجودة في النظام الجزائ ة مظاهر النظام البرلم الجزائري عن هذا الأخير، أما عن بقي

ا    ه من نقص        منها مظهر الرقابة؛ فهو يبدو مظهرا من مظاهر النظام الني ا في دي رغم م اني التقلي بي البرلم

  .للفعالية وعدم جدوى بعض الأنماط التقليدية للرقابة

ة                   ساعها لدرجة الهيمن ة وات       لكن من جهة أخرى إذا أمعنا النظر في أهمية صلاحيات رئيس الجمهوري

ادرة         على النظام برمته دونما أية مسؤولية سياسية تذآر له باستثناء حالة الخيانة ا             ة ن لعظمى التي تبقى حال

سها         ة ورئي ة بالحكوم يس الجمهوري ة رئ صنا علاق ري، وإذا تفح ب النظ ي الجان ة ف دوث وممعن الح

ى                     مبدأواضمحلال   سها إضافة إل ة ورئي ى الحكوم ة عل يس الجمهوري ة رئ ام هيمن  ثنائية السلطة التنفيذية أم

يس الج              دلا من رئ سياسية ب ة النظام              تحمل رئيس الحكومة للمسؤولية ال أن طبيع وحي ب ذا ي ة، آل ه مهوري

تور  ي دس ري ف ن  1996الجزائ د م ي العدي ام ف ذا النظ اد عن ه اك ابتع ن هن ام الرئاسي، لك أثرة بالنظ  مت

ذلك       المواضع، فهل في النظام الرئاسي يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ؟، طبعا لا يوجد هذا، وآ

ة من         فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السل      م قل ه وه طتين والرقابة المتبادلة بينهما، فهذا الأمر دفع ببعض الفق

فقهاء فرنسا باعتبار هذا النوع من الأنظمة هو نوع مستقل بذاته، وهو ما يسمى بالنظام شبه الرئاسي، لكن         

  .أغلب الفقه لا يعترف إلا بالأنظمة الثلاثة المعروفة والمعروضة سابقا

ا                           حيث يعود ابتكار ه    سا نتيجة لظروف خاصة مرت به ى فرن ة إل ة النيابي ذا النوع الهجين من الأنظم

   :منها 

.اندلاع ثورة التحرير الجزائرية-   

.إضعاف البرلمان للسلطة التنفيذية-  

ة          يس الجمهوري اب رئ ي آانتخ ام الرئاس اهر النظ ن مظ ري م ابي الجزائ ام الني ه النظ أثر ب ا ت ا م      أم

ذه                       المفضي إلى اتساع ص    د استعار ه ان ق ذي آ سي ال يا مع النظام الفرن لاحياته وأهميتها فهو قد جاء تماش

ري استغل                     المظاهر من النظام الرئاسي للظروف التي سبق شرحها، حيث أن المؤسس الدستوري الجزائ

ررات                ك مب شريعية مصطنعا في ذل سلطة الت ة ال ى آف ة عل سلطة التنفيذي ة ال هذا الأمر في خدمة ترجيح آف

  :يرة ؛ منها آث

ة التي ضاعت        -1  رة سياسية آانت     ) أو ضيعت (حاجة البلاد لسلطة تنفيذية قوية، ترجع هيبة الدول في فت

  .1991تمر بها البلاد غداة  الخروج عن الحياة الدستورية إثر توقيف المسار الانتخابي سنة 

  .الأخيرةبها البلاد في العشرية الإسراع في التنمية والإصلاح لإزالة آثار الأزمة الخطيرة التي مرت -2

ة     -3 سلطة التنفيذي ك من حجج      ... مسايرة مختلف الأنظمة العصرية في إعطاء مكانة معتبرة لل ر ذل ى غي إل

  .ومبررات



 7

ا      سط نفوذه ن ب ا م ة تمكنه ة صلاحيات ومكان سلطة التنفيذي ذه ال رد له ي أن تف ك لا يعن ر أن ذل         غي

ابي                  وهيمنتها شبه المطلقة على السلطة     ا إرادة، فالنظام الني شعب التي لا تعلوه ة لإرادة ال شريعية الممثل  الت

بلاد     1996 نوفمبر 28الذي جاء به دستور     ا ال  تم وضع أسسه في مرحلة استثنائية وخاصة آانت تمر به

ي                  منها غياب المؤسسات الدستورية الشرعية، والأخطر من ذلك تم وضع هذا الدستور الجديد في غياب آل

 تأسيسية سيدة حيث وضع من طرف لجنة خبراء آعادة أغلبية دساتير الجزائر، فكان لهذه الظروف              لسلطة

ة                      سلطة بجمل ذه ال ة وإحاطة ه يس الجمهوري وقعها في وضع ما يخدم تعزيز السلطة التنفيذية وبالأخص رئ

ة عق              شريع وسد      من الحصون المنيعة متمثلا ذلك في استحداث غرفة ثانية للبرلمان وظيفتها الظاهري ة الت لن

ابقا  (الفراغ الدستوري    سلطة                 ) المصطنع س ه ال شريعي لا ترضى عن ا الوقوف في وجه آل نص ت وباطني

ى    وي عل ارض ق ال حصول أي حزب مع ذاك لاحتم سلطة آن ى ال ائمين عل ن الق ا م ذا احتياط ة وه التنفيذي

ه                   ذي أضيف ل سعينات، آحصن أول، ال ا حدث في الت ثلا في      الأغلبية البرلمانية، مثلم اع آخر متم خط دف

ة،     شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال سيقيا ب ر تن ذي يظه صاص ال ان ذات الاخت ع البرلم ات م وزارة العلاق

  .والذي يحمل في طياته أدوات ووسائل السلطة التنفيذية للتدخل في السلطة التشريعية

انون     تشغل 1996        إن طبيعة النظام النيابي الجزائري في ظل دستور       بال الكثيرين من رجالات الق

والفكر والسياسة، وذلك من خلال الغموض المخيم على طبيعة هذا النظام الذي أخلط بين مظاهر النظامين     

ه               ذي تختلف ظروف سي ال ك بالنظام الفرن ديا في ذل البرلماني والرئاسي تارة، وابتعد عنهما تارة أخرى مقت

ى استحداث دستور          وتاريخه عن طبيعة المجتمع والظروف في         ر، إضافة إل ة   1996الجزائ  لمجلس الأم

الذي يعد بمثابة تفتيت للسلطة التشريعية، وآذلك بالنظر للنظام الانتخابي المعتمد والمتمثل في نظام التمثيل               

شارآة في        الوزارية و  النسبي المفضي إلى افتقاد الفاعلية الحزبية وانعدام المسؤولية         السياسية للأحزاب الم

ؤخرا الح سلطة م ي دواليب ال رويج بعض الأوساط ف ة، ومن خلال ت ة ائتلافي ا حكوم ار أنه ى اعتب م عل ك

ة                      ر الدول سيد وزي ا جاء في تصريح ال سابق   لمسألة تعديل الدستور بغرض توضيح طبيعة النظام وهو م ال

ذا الأمر ف                   السيد عبد العزيز بلخادم    ه في ه ة عن رغبت يس الجمهوري ي مناسبات   ، وآذلك إفصاح السيد رئ

ا                       ه يهدف أساس بعض أن ه ال أخرى، وهذا بغض النظر عن الغرض من هذا التعديل المرتقب والذي يرى في

  .إلى عدم تحديد تجديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة وترآها غير محددة 

د                     ابي المعتم ة النظام الني في          وبالنظر إلى ما تقدم تكمن أهمية هذا الموضوع خاصة في آشف طبيع

اد                     1996الجزائر في ظل دستور      ز محاسنه والابتع ذا النظام قصد تعزي ا ه ة وخباي ى حقيق ، والوقوف عل

  .عن مساوئه في أقرب تعديل دستوري مرتقب وذلك خدمة لحكم ديمقراطي شعبي حقيقي

دوافع الموضوعية للبحث، فأهمي م ال ا من أه ي سبق ذآره ة للموضوع والت ة البالغ ر الأهمي ة         تعتب

الي  تور الح ي الدس ري ف ابي الجزائ ام الني ة النظ ة لطبيع ادات الموجه و مطروح من 1996الانتق ا ه ، وم

ا                 انشغالات حول موضوع تعديل الدستور بغرض توضيح طبيعة النظام النيابي المعتمد، يعتبر آل هذا دافع

  .قويا لطرق هذا الموضوع 
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ذا       اول ه ى تن ى الدراسات                آما أن الذي يدفعني شخصيا إل ي الشخصي إل ي هو ميل الموضوع وميل

دي           ل ج اهم بك ي أن أس وحي ف ضا طم و أي ة، وه م عام ة الحك ة وأنظم ة خاص ة النيابي ة بالأنظم المتعلق

دماء وأرواح                     اءً ل ر وف شعب وأآث واجتهادي في تحسين نظامنا آي يصبح أآثر ديمقراطية وتمثيلا لنبض ال

  .ولة يسودها العدل والحكم الراشد والكرامةشهداء ثورة نوفمبر المجيدة قصد بناء د

ل شحة المراجع   ة ب ي قل ل ف ذا الموضوع فتتمث ي طرق ه ي اعترضتني ف صعوبات الت ا عن ال         أم

ي    خاصة منها المراجع المتخصصة وبالأخص المراجع المتناولة لطبيعة نظام الحكم الجزائري، مما أرغمن

ا النظامين                على الإسقاط على ما هو مشابه للنظام ال         ة خاصة منه ة الدستورية المقارن ري من الأنظم جزائ

  .الفرنسي والأمريكي أحيانا، والنظامين المصري والمغربي في أحيان أخرى

ري           الأواخر و بداية    الأوائلإذا آان البحث العلمي ينطلق من نهاية            أن النظام الجزائ ا ب  و إذا علمن

ل شكليا و إذا                    ه 1989 و من قبله دستور      1996في ظل دستور     ى الأق ا عل ى حد م و نظام ديمقراطي إل

ذا                            ة ه د طبيع إن موضوع البحث ينحصر في تحدي ري ف ى النظام الجزائ آان النظام النيابي هو الغالب عل

  .النظام النيابي

ة من النظامين           ري من مظاهر هجين ابي الجزائ        وبناء على ما تقدم وفي خضم ما تميز به النظام الني

ا ام      البرلم ذ بالنظ شريعية، وبالأخ سلطة الت ى ال ة عل سلطة التنفيذي ارخ لل رجيح ص ز بت ي وتمي ني والرئاس

رة    به المباش ة ش ن الديمقراطي ستعار م تفتاء الم ر الاس ن مظه ه م ا أضيف ل م م ية رغ صفة أساس ابي ب      الني

سوغ                        ة وحده ، ن يس الجمهوري ه في رئ ا   و الذي أفرغ من محتواه من خلال حصر المبادرة ب إشكالية بحثن

  :  آالآتي 

   ؟1996       ما هي طبيعة النظام النيابي الجزائري في ظل دستور 

ابي     وبالتالي فأي صورة من صور النظام النيابي تم اعتمادها في هذا النظام ؟ وهل تعتبر طبيعة النظام الني

   رئاسية أم من طبيعة خاصة ؟ و آيف ذلك ؟ ،الجزائري برلمانية

ه من                          للإجاب ة الموضوع والهدف المرجو تحقيق ة عن هذه الإشكالية ومن خلال عنوان البحث وطبيع

تور  ي ظل دس ري ف ابي الجزائ ام الني ة النظ ق 1996خلال الكشف عن طبيع سير وف ا أن ن  يتوجب علين

  .المنهجين الوصفي والتحليلي وذلك لعرض وتفصيل طبيعة هذا النظام 

نهج                   حيث يتبع المنهج الوصفي      ع الم ه، ويتب ا من جانب الفق ا يقابله ائق النظام وم عند استعراض حق

ه                      ر أن التحليلي في تكييف وتحليل مختلف مظاهر النظام حسب ما يقابلها من الجانب النظري والفقهي، غي

تور    واد الدس وى م ى محت ة عل ا تصب الدراس ل المضمون لم نهج تحلي تعانة بم ا الاس تم علين تور (يتح دس

صلين، حيث              ونصو) 1996 ى ف ذا الموضوع إل تنا له سمنا دراس د ق ه، وق ص القوانين العضوية الخاصة ب

دي والمتطور، ومن                  : سنتناول في الفصل الأول       اني التقلي أثره بالنظام البرلم ري وت ابي الجزائ النظام الني

  : خلاله سنتعرض إلى ثلاث نقاط نراها أساسية في هذا المقام وهي 

  .1996ري ومدى تجسيده في دستور النظام النيابي الجزائ-
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  .ثنائية السلطة التنفيذية آمظهر للنظام البرلماني المتطور في النظام النيابي الجزائري-

الرقابة والتعاون المتبادلين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية آمظهر للنظام البرلماني التقليدي في النظام     -

  .الجزائري

سن اني ف ا الفصل الث ام الرئاسي        أم أثر بالنظ ين الت ري ب ابي الجزائ ام الني أرجح النظ ى ت ه إل تطرق في

  :وترجيحه لكفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهذا من خلال 

  .توضيح مظاهر النظام الرئاسي في النظام الجزائري-

  .مظاهر إضعاف السلطة التشريعية في النظام النيابي الجزائري-

ة             مظاهر تفوق ا  - سلطة التنفيذي ة ال رجيح آف ل مظاهر ت لسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يمث

  .على السلطة التشريعية
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  1الفصل 
  النظام النيابي الجزائري و تأثره بالنظام البرلماني التقليدي و المتطور

 

  

  

النظام الأوسع  انتشارا عبر العالم وهذا ،غير المباشرة       يعتبر النظام النيابي أو نظام الديمقراطية 

  . مع آثافة السكان و تعقيدات الحياة المعاصرة من جهة أخرىلتلاؤمهيعود لعراقة النظام من جهة و 

  يقوم بممارسة مظاهر الحكم و السيادة بالوآالة عن البرلمان الذي هو النظام النيابي          إن أساس 

فإن ما يصدر عن النواب من قوانين ،فإذا آانت السيادة للشعب . ر عن الإرادة العامة لهالشعب وهو المعب

يعتبر صادرا عن الشعب و بإرادته، لذلك قامت للنظام النيابي أرآان و آانت له صورا هي ثلاث و هي 

  : على التوالي 

  فإن آل الأنظمة ،نظام الأخير النظام الرئاسي، و نظام حكومة الجمعية و باستثناء ال،النظام البرلماني 

 الفصل بين السلطات لذا آان من الضروري التعرض لهذه المفاهيم المجسدة مبدأالنيابية تعتمد على 

  للنظام النيابي في النظام الجزائري 

و من خلال ذلك سنتطرق للصورة الأولى للنظام النيابي والمؤثر ) 1.1 (1996القائم في ظل دستور 

ائري نظرا لوجود مظاهرها بكثرة رغم ما يمكن القول فيها من شكلية وهو النظام في النظام الجز

البرلماني التقليدي منه والمتطور حيث سنتعرض بداية لثنائية السلطة التنفيذية آمظهر للنظام البرلماني 

ظهر للنظام ثم سنرى الرقابة والتعاون المتبادلين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية آم) 2.1(المتطور 

  ).وهو ما سنتناوله في هذا الفصل )(3.1(البرلماني التقليدي 

  1996 النظام النيابي و مدى تجسيده في دستور . 1.1
     يعتبر النظام النيابي أو النظام الديمقراطية غير المباشرة، النظام الأوسع انتشارا عبر العالم، 

إن أساس .  آثافة السكان وتعقيدات الحياة المعاصرة معلتلاؤمهو هذا يعود لعراقة النظام من جهة و 

النظام النيابي هو البرلمان الذي يقوم بممارسة مظاهر الحكم و السيادة بالوآالة عن الشعب و هو المعبر 

عن الإرادة العامة للشعب، فإذا آانت السيادة للشعب فإن ما يصدر عن النواب من قوانين يعتبر صادرا 

ثم ) 1.1.1( ، لذلك فسوف نتطرق لمفهوم النظام النيابي و صوره 257ص ]1[عن الشعب بإرادته 

و أخيرا و )  2.1.1  (1996نتعرض لقيام أرآان النظام النيابي في النظام الجزائري في ظل دستور 

باعتبار النظامين النيابيين البرلماني و الرئاسي يقومان على مبدأ الفصل بين السلطات فإننا سنتعرض له 
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وأخيرا ، فإننا سنرى مدى قيام أرآان النظام النيابي في دستور ) 3.1.1(نا بتطبيقه في الجزائر مقرو

1996) 4.1.1. (  

   مفهوم النظام النيابي و صوره . 1.1.1
لقد انتهجت الجزائر منذ استقلالها الديمقراطية النيابية، شأنها في ذلك شأن الأغلبية العظمى من 

 آلها باستثناء بعض المقاطعات السويسرية المطبقة لنظام الديمقراطية  الدول المعاصر، إن لم نقل

المباشرة أو نظام الجماهيرية العربية الليبية المنتهجة لنظام ذو طبيعة خاصة يقترب من الديمقراطية 

  ) 2.1.1.1(ثم نتعرض لصوره التقليدية ) 1.1.1.1(المباشرة، لذا ستتعرض لمفهوم النظام النيابي 

   مفهوم النظام النيابي .1.1.1.1
لتناول مفهوم النظام النيابي، سنتناول، أولا تعريفه، ثانيا نشأته وتطوره، و ثالثا أسباب ذيوع 

  .تطبيقه

  تعريف النظام النيابي : أولا

 إن النظام النيابي أو الديمقراطية غير المباشرة أو الديمقراطية النيابية حسب اختلاف التسميات هو ذلك 

لنيابي الذي يتولى فيه الشعب ممارسة الحكم بواسطة نوابه المنتخبين في البرلمان أي بطريقة غير النظام ا

، آما يعرف النظام النيابي أيضا على أنه ذلك النظام الذي يقوم الشعب فيه بانتخاب 156ص]2[مباشرة

اصطلاح ) لنيابيالنظام ا(هو آذلك . 98ص ]3[من يمثله لمباشرة شؤون السلطة نيابة و استقلالا عنه

يدل على الذي لا يتولى الشعب فيه مظاهر السيادة بنفسه مباشرة، بل يكتفي باختيار أشخاص يطلق عليهم 

اصطلاحا اسم النواب، حيث ينوبون عنه في ممارسة هذه السيادة فيتم اختيار هؤلاء النواب لفترة محددة، 

   334ص ]1[ر هؤلاء النواب لممارسة الحكمحيث أن وظيفة الناخبين السياسية تتمحور أساسا في اختيا

  .و هذا استنادا لنظرية سيادة الأمة

  .آما تختلف النيابة أو الصفة التمثيلية حسب المعنى اللغوي و المعنى القانوني لكلمة النيابة

ويعني وجود أشخاص يعبرون بصورة سليمة عن آراء أشخاص  : المعنى اللغوي لكلمة نيابة .1

  .آخرين 

تعني آلمة نيابة قانونا و بربطها بنظرية سيادة الأمة أنها تعبير  : قانوني لكلمة نيابةالمعنى ال .2

  .20ص ]3[النواب عن السيادة الوطنية أو سيادة الأمة

   نشأة و تطور النظام النيابي: ثانيا

 النيابية تعد انجلترا مهد النظام النيابي و منبع الديمقراطية التمثيلية برمتها و ذلك لأن أقدم الأنظمة

هو النظام البرلماني و هي مهده أيضا، و تعود نشأة النظام النيابي إلى عصر الملكية المطلقة لما آان 

الملك يملك و يحكم، أو آما يقال يملك الأرض و من عليها و هذا قبل أن يكون الملك يسود و لا يحكم، 

 آان الملك يدعو رجال الدين و النبلاء حيث آانت الملكية المطلقة بأتم معنى الكلمة و في عهد الإقطاع

لاستشارتهم في بعض المواضيع، ثم شيئا فشيئا ظهرت النواة الأولى للنظام النيابي مجسدة في مجلس 
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استشاري يتكون من رجال الدين و النبلاء، و إن آان لا يعد تمثيلا نيابيا شعبيا و حقيقيا، لكنه يعد آخطوة 

   غير أنه بعد الصراع الذي دار بين الفئات الممثلة في المجلس الاستشاريأولى في اتجاه النظام النيابي،

 ، و بعد احتياج الملوك 257ص ]1[و الملك أضيفت المزيد من الاختصاصات لهذا المجلس الاستشاري 

للأموال عن طريق فرض الضرائب على المقاطعات و المدن استمالوا ممثلي هذه الأخيرة و ضموا إلى 

تشاري الذي عرف فيما بعد المجلس الكبير، هؤلاء الذين يعتبرون بحق أول نواب أي المجلس الاس

و هم أنفسهم من " بفرسان الإمارات"ممثلين للشعب و ذلك في نهاية القرن الثالث عشر و هم من يعرفون 

في تكون منهم مجلس اللوردات الممثل للنبلاء و مجلس العموم برئاسة الملك الذي اعتبر آطرف أساسي 

 وهو ما توصلت إليه الملكية القديمة في فرنسا فيما آان يعرف بمجلس 25ص ]4[البرلمان

 إبان حكم هنري الرابع بقي معطلا إلى غاية 1614حيث انه منذ سنة   (état généraux)الطبقات

ء و منذ ذلك الحين و نتيجة لاختلاف الأهداف و الأفكار بين النبلا.  في عهد لويس السادس عشر1789

و رجال الدين من جهة و ممثلي المدن و المقاطعات من جهة ثانية انقسم ما يعرف بالمجلس الكبير إلى 

مجلسين حيث آون ما أصبح يسمى بمجلس اللوردات الذي يضم النبلاء و رجال الدين و هذا عن طريق 

و ما يعرف اليوم الوراثة و التعيين بينما المجلس الثاني يحتوي على ممثلي المقاطعات و المدن و ه

أما عن اختصاصات المجلسين فإنه في . بمجلس العموم و المشكل بطريقة الانتخاب العام من قبل الشعب

البداية تم انتزاع آل من المجلسين صلاحيات ملزمة للملك فيما يخص الضرائب و القوانين المالية و في 

 صميم اختصاص المجالس النيابية مرحلة لاحقة أصبحت إلزامية الموافقة تخص آل القوانين و هو

الحديثة و بما أن مجلس العموم هو الأآثر تمثيلا للشعب فإنه استحوذ على مجمل الميدان التشريعي بما 

في ذلك الحق في رقابة الحكومة، و سحب الثقة منها إذا ما لزم الأمر و لم يبقى لمجلس اللوردات إلا 

و هكذا تم اآتمال النظام . ق عليه من طرف مجلس العمومإمكانية تأجيل نفاذ مشروع القانون المصاد

النظام النيابي في مختلف أرجاء العالم وهو الممثل للصورة و قد انتشر . النيابي و ظهوره إلى الوجود

  : و هذا للأسباب التالية  37ص ]5[الغالبة له ممارسة الديمقراطية

  : يق الديمقراطية شبه المباشرة  استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة و صعوبة تطب.1

فنظرا لارتفاع الكثافة السكانية للدول المعاصرة ، فانه أصبح من المستحيل أن يمارس الشعب   

الحكم بنفسه و لهذا تم اللجوء للنظام النيابي و ذلك بأن ينتخب الشعب نوابا عنه ليتولوا السلطة لفترة 

طويلة حتى لا يستبد البرلمان بالحكم و لا تكون بالقصيرة محددة و معقولة أي ألا تكون هاته الفترة بال

  .أيضا و هذا آي تسمح مدة النيابة باستكمال أعمالهم 

  :  قدرة النظام النيابي في انتقاء أآفأ العناصر .2

    حيث أن الدولة المعاصرة بحاجة لممثلين أو نواب قادرين على التشريع و الرقابة و لهم الجرأة   

للازمة لذلك و ذلك نظرا لتعقد الحياة العامة في عصرنا هذا مما يحتم على أفراد الشعب اختيار و الكفاءة ا

  .257ص ]1[ أفضلهم قصد حسن تمثيله لهم
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        أما عن سبب اختيار المؤسس الدستوري الجزائري للنظام النيابي فيتمحور أساسا في أهمية   

الدول المعاصرة و خاصة فرنسا و هي الدولة التي نقل عنها و انتشار هذا النظام في الغالبية العظمى من 

المؤسس و المشرع الجزائري جل قوانينها و أحيانا بحرفيتها فاختار النظام النيابي آنظام حكم دون تردد، 

 و ذلك من 1996و بغض النظر عن حقيقة النظام النيابي المطبق في الجزائر خاصة في عهد دستور 

م و طبيعته يبدوا أن اختياره آان لحاجة ماسة لبناء نظام دستوري ديمقراطي حيث خصائص هذا النظا

غيب فيها حرية النيابة لان الحزب تيفرضه الواقع و المحيط الدولي و إن آان هذا النظام قبل التعددية 

   . خارجهللترشحالواحد آان هو المهيمن على السلطة و لا مكان 

  النيابي  الصور التقليدية للنظام . 2.1.1.1
تختلف باختلاف درجة الفصل بين السلطات و وجوده فإذا آان للنظام النيابي صور تقليدية  

ن النظام النيابي يأخذ صورة النظام إ وجود تعاون و توازن بينهما فمع  مرناالفصل بين السلطات

 أما إذا )ثانيا(اسيان النظام النيابي يصبح رئإ، و إذا آان الفصل بين السلطات شديدا ف)أولا(البرلماني

السلطات مع تبعية الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية دمج استبعد نظام الفصل بين السلطات و استبدل بنظام 

   .)ثالثا (حكومة الجمعية أو النظام المجلسينظام فإننا نكون بصدد 

  النظام البرلماني  : أولا

  :  أساسيين هما نين، آما أنه يقوم على رآيعد النظام البرلماني أآثر النظم النيابية انتشارا

ثنائية السلطة التنفيذية و التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و هذا نتيجة 

الفصل المرن بين السلطات لكن بعض أنصار الفقه يتناول أرآان النظام النيابي بتقسيم آخر و هذا آالآتي  

  التنفيذية  ثنائية السلطة –أ 

  :تكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من عنصرين هما ت

  .   رئيس دولة غير مسئول سياسيا-1 

  .     وزارة مسئولة سياسيا أمام البرلمان-2 

   رئيس دولة غير مسئول سياسيا - 1

مارسها عن يتميز النظام البرلماني بوجود رئيس دولة لا يمارس السلطة التنفيذية الفعلية بل ي

طريق وزارة تكون مسئولة سياسيا أمام البرلمان و من ثم تصبح سلطة رئيس الدولة في النظام البرلماني 

   : لمبدأسلطة شرفية و بالتالي فهو غير مسئول سياسيا و هذا استنادا 

  321ص ]1[و بناءا عليه فرئيس الجمهورية يسود و لا يحكم" حيث توجد سلطة توجد مسؤولية " 

ر أن من خلال تطور النظام البرلماني انقسم الفقه بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية فهناك الرأي  غي-

حيث تنتهي السلطة تنتهي " المحافظ الذي أبقى على الدور الشرفي لرئيس الدولة و ذلك استنادا لمقولة 

دولة غير أنه يشترط أما الاتجاه الثاني فهو لا يرى مانعا من منح سلطات فعلية لرئيس ال"  المسؤولية

  : لذلك شرطين 
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   أن تتحمل الوزارة مسؤولية أعمال رئيس الدولة -1

   128ص ]6[أن تغطي الوزارة أعمال الرئيس و تتحمل مسؤولية أعمالها-2

   الوزارة -2

تعد الوزارة في النظام البرلماني مسئولة سياسيا أمام البرلمان و ذلك بصفة تضامنية أو فردية 

لس الوزراء هو الذي يصنع السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها بخلاف رئيس الدولة حيث يعتبر مج

و الوزير أ رئيس الوزراء موقعة من طرفالذي يجب حسب هذا النظام أن تكون المراسيم الصادرة عنه 

   .ه آي تكون نافذة، و هو ما يعرف بالتوقيع المجاورالمختص إلى جانب توقيع

  قابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية  التعاون و الر–ب 

  : و تتلخص فيما يلي :  مظاهر التعاون بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية: أولا

   . جواز الجمع بين عضوية البرلمان و منصب الوزارة-1

   . للبرلمانلوزراءا جواز دخول -2

   . الوزير المختصو من رئيس الوزراء أتقدم أمام البرلمان القوانين حق السلطة التنفيذية في اقتراح -3

   . إعداد قانون الميزانية يعد عملا مشترآا بين الوزارة و البرلمان-4

     الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية :ثانيا

ر الأنظمة لا شك أن هذا النوع من الرقابة هو الذي يميز النظام البرلماني عن غيره من صو

  .النيابية الأخرى 

  :  و تتمثل هذه الرقابة فيما يلي  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية –أ 

   حق السؤال -1

   .و هو حق لأي عضو من أعضاء البرلمان قصد الاستفسار عن موقف الوزارة من مسألة معينة

   حق الاستجواب -2

   .رة آلها ، بسبب خطأ في سياستهاو هو يعني حق محاسبة الوزير أو الوزا

  حق إجراء التحقيق-3

   .326ص]1[ العامةالمرافق من مدى انتظام سير مرفقو هو يهدف إلى التعرف على          

  المسؤولية الوزارية-4

  و هي قد تكون فردية خاصة بوزير بذاته أو جماعية لكل الوزارة و هي مسؤولية تضامنية          

  لسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  رقابة ا–ب  

     في مقابل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أقام النظام البرلماني رقابة أخرى مضادة

و هي رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية و هذا عملا بمبدأ السلطة توقف السلطة و تتمثل هذه 

  : الرقابة فيما يلي 

   .و حق فض دوراتهللانعقاد وة البرلمان حق دع .1
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   .حق الاعتراض على القوانين و حق التصديق .2

   .حق حل البرلمان .3

 لكن بعض الفقهاء يتناول أرآان النظام النيابي .و سنأتي إلى تفصيل هذه العناصر في الفصل الموالي

  : بتقسيم آخر و هو آالتالي 

   .ة ، الفصل مع التعاون و التوازن بين السلطاتالمساواة بين السلطتين التشريعية و التنفيذي

  :  و تتمحور في ثلاث عناصر هي  المساواة بين السلطتين–أ 

أن يكون رئيس الدولة مستقلا عن البرلمان و ذلك ضمانا لاستقرار الرئيس في منصبه، و بالتالي عدم / 1

ا و لا جنائيا أما إذا آان رئيس ول سياسيؤمسؤولية الرئيس أمام البرلمان فإذا آان ملكا فهو غير مس

  .ول عن جرائم القانون العام و الجرائم السياسية خاصة جريمة الخيانة العظمى ؤجمهورية فهو مس

   .مسؤولية الحكومة سياسيا و هذا ناجم عن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية/ 2

قال آل تقسيم للسلطة فهو إضعاف البرلمان لأنه آما يلتغول و هذا منعا  : تقسيم البرلمان إلى مجلسين / 3

 الذي فيه جزء معين غالبا ما يخدم مصالح و أعين المجلس الم أنلكن الواقع يؤآد. 236ص ]7[لها

ب في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة بالسلطة المعينة له و هي السلطة التنفيذية و هذا ما يتس

   .التشريعية

   السلطات بين الفصل مع التعاون -ب

ا عن الفصل بين السلطات في النظام البرلماني فهو فصل مرن، حيث أنه يوجد تعاون بين أم

السلطتين التشريعية و التنفيذية ، إذ أن الحكومة تشارك في التشريع عن طريق إصدار التشريعات من 

جهة و من جهة أخرى البرلمان يشارك في وضع الميزانية و هما معا يشارآان في رسم السياسة 

   .ارجية ووضع المعاهداتالخ

  . و من مظاهر التعاون إمكانية جمع الوزراء بين منصب الوزارة و العضوية في البرلمان

   التوازن بين السلطات –ج 

للبرلمان على الحكومة فحيث أنه لكل من الحكومة و البرلمان وسائله للتأثير على الآخر 

  .الحل و للحكومة على البرلمان حق –المسؤولية الوزارية 

  النظام الرئاسي  : ثانيا 

 النظام الرئاسي الذي حددت خصائصه في الدستور  الولايات المتحدة الأمريكية مهدعتبرت

التي انعقدت سنة  " Convention":الأمريكي و الموضوع في الجمعية التأسيسية أو ما يعرف بـ

   . في فيلادلفيا1787

  تعريف النظام الرئاسي 

  :اختلافا حول تعريف النظام الرئاسي حيث انقسم إلى اتجاهينعرف الفقه الدستوري 

  :ائز رآ ثلاث و يعرف النظام الرئاسي على أنه يقوم علىالاتجاه الأول
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     .رئيس منتخب من الشعب :-1

  . يةذفردية السلطة التنفي -2

  . 339ص ]1[الفصل الشديد بين السلطات -3

 ن الطماوي و  فؤاد العطار و هو رأي أغلبية أهل الفقه  سليما:الأستاذين و هذا ما ذهب إليه آل من

 أما عن الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام فهو التخصص العضوي الوظيفي معا. و هو الرأي الراجح

فالاستقلال العضوي هو أن تستقل آل سلطة ذاتيا عن السلطة الأخرى أما الاستقلال الوظيفي فيعني أن 

ا أو وظيفة محددة بذاتها ، فلا يجوز أن تتدخل السلطة التنفيذية في عمل تمارس آل سلطة عملا معين

   .124ص ]6[السلطة التشريعية و العكس صحيح

  أما الاتجاه الثاني 

 ذلك النظام الذي يتقرر فيه للرئيس الرجحان في آفة ميزان ((: فيعرف النظام الرئاسي على أنه

تور عبد الحميد متولي و آخرون إلا أنه يمثل الأقلية من  و هذا ما ذهب إليه الأستاذ الدآ)) نالسلطا

  الفقهاء 

   .و تبعا للاتجاه الأول سنتعرض بإيجاز إلى أرآان النظام الرئاسي

  فردية السلطة التنفيذية  : 1

   حيث يجمع رئيس الجمهورية بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة آما يضع السياسة العامة للدولة 

آما إن  Secretaries "" : ـن للرئيس و لذا يسمون بيالوزراء فهم مجرد معاونين فنيو الحكومة أما 

   .ر سكريتاريا أو مصلحة تقنية تنفيذية فحسببالوزارة تعت

    الشعبطرف انتخاب رئيس الجمهورية من : 2

قياسا على الدستور الأمريكي فان رئيس الجمهورية يتم انتخابه من الشعب و ليس من البرلمان   

و هذا آي لا يكون )  مثلا ق السابالمصريآالنظام الدستوري ( آما هو موجود في بعض الأنظمة 

    الرئيس خاضعا للبرلمان، و مع ذلك فهو ليس انتخاب مباشر، حيث يتم الاقتراع بطريقة غير مباشرة 

حيث ينتخب ، و هذا منعا لطغيان الرئيس ووقفا لإمكانية تحول النظام الرئاسي إلى نظام ديكتاتوري

وهم مندوبين عن آل ولاية و الذين يقومون فيما بعد " آبار الناخبين " الشعب الأمريكي هيئة تعرف ب 

بانتخاب الرئيس و نائب له أما عن عدد هؤلاء المندوبين فهو نفس عدد نواب الولاية إضافة إلى العضوين 

الحزب ( متمثل في الثنائية الحزبية المقررين للولاية في مجلس الشيوخ غير أنه النظام الحزبي ال

فان هذا الأمر يكاد يجعل الانتخاب مباشرا لكن بنظام انتخابي ) الجمهوري و الحزب الديمقراطي 

 حيث بمجرد انتخاب آبار الناخبين يتم معرفة انتماء غالبيتهم و لذلك يتحدد الرئيس ، .345ص ]1[خاص

  .م الحزبي الفائز تبعا لغالبية عدد الناخبين و انتمائه

    و التوازن بينهماالفصل الشديد بين السلطات-3

  :الآتيو تتمثل مظاهره في 
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  .عدم الجمع بين منصب الوزارة و عضوية البرلمان. 1

  .ن بصفتهم آوزراءعدم دخول الوزراء إلى البرلما. 2

  .عدم مسؤولية الوزارة أمام البرلمان. 3

  .ن للانعقاد أو فض دوراتهعدم امتلاك رئيس الدولة حق دعوة البرلما. 4

  . عدم مساهمة رئيس الدولة في أمور التشريع. 5

   429ص ]8[عدم إمكانية حل البرلمان من قبل الوزارة. 6

  .      عدم مراقبة الوزراء من قبل البرلمان. 7

  نظام حكومة الجمعية : ثالثا    

 ليس مبدأ الفصل بين يعتمد هذا النوع من الأنظمة على نظام ترآيز السلطات أو دمجها ة

    السلطات حيث ترجح فيه آفة البرلمان على الحكومة و ذلك بأن يستحوذ على آلا السلطتين التشريعية

و التنفيذية حيث يولى البرلمان أفرادا أو هيئة لممارسة الحكم، إلا أنه يبقى له الحق في استبدالها أو 

  . 221ص ]9[ترآها

 الفلسفي له أن البرلمان الإحساسلسلطة في الدولة، لأنه حسب آما يقوم هذا النظام على وحدة ا

آما آان لأفكار . 365ص ]1[الممثل لسيادة الشعب هو وحده المخول بممارستها على جميع الأصعدة

حيث عرض ما ذهب إليه  ،بالغ التأثير على ظهور نظام حكومة الجمعية النيابية" جان جاك روسو"

 لأن ذلك يناقض وحدة سيادة الدولة و يقوم نظام حكومة ،صل بين السلطاتعن فكرة مبدأ الف" منتيسكيو"

  : الجمعية على أرآان ثلاث هي 

  .خضوع الحكومة للبرلمان في التعيين. 1

  .حق البرلمان في عزل الحكومة متى شاء. 2

  .  مسؤولية رئيس الدولة و إمكانية عزله. 3

   9961  قيام أرآان النظام النيابي في دستور. 2.1.1

  :لقد جمع الفقه أو يكاد على أن للنظام النيابي أربعة أرآان هي 

  )1.2.1.1.( قيام برلمان منتخب ذو سلطات فعلية-

  ) 2.2.1.1.(ت عهدة البرلماني تأق-

استقلال البرلمان عن الناخبين مدة العهدة  3.2.1.1).(تمثيل عضو البرلمان للأمة جمعاء -

   نجد أن آل هذه الأرآان متوفرة فيه96ع إلى دستور  وبالرجو،)4.2.1.1.(البرلمانية

                         قيام برلمان منتخب من قبل الشعب وذو سلطات فعلية  . 1.2.1.1 
ان ــــــ وهو ما يعرف بالبرلم،من المسلم به أن أي نظام نيابي لابد آن يوجد به مجلس نيابي منتخب شعبيا

 وعلى ضوء ،سيادته فعليا وذلك من خلال النواب المنتخبين في البرلمانوهذا آي يتسنى للشعب ممارسة 

  :ما تقدم يمكن تقسيم هذه النقطة إلى عنصرين



 18

  
  

  قيام برلمان منتخب من قبل الشعب. 1

 هو ما يعطي لطبيعة النظام الطابع أو الصفة  ،في الحقيقة آن انتخاب البرلمان من طرف الشعب

  لا يمكن  إطلاق  صفة  النيابية  أو  التمثيل للشعب من طرف من هم  في النيابية،  إذ بغير الانتخاب

 وبناء على  ذلك  فكل  هيئة  مشكلة  آلها  أو غالبيتها  من خلال التعيين  لا تعتبر  هيئة  نيابية ،البرلمان 

ين حيث يكون هذا الآمر أآثر وضوحا في الأنظمة التي تأخذ بنظام المجلس. 259ص ]1[على الإطلاق

حيث انه غالبا ما يكون المجلس المتكون عن طريق الانتخاب هو المحتكر لجل اختصاصات البرلمان 

 وعلى  سبيل ،وترجح آفته على آفة المجلس الثاني المحتوي على عدد معين  من الأعضاء المعينين 

    لجنة مختلطة حيث تشكل، المتعلقة  بظهور خلاف بين المجلسين45المثال  الدستور  الفرنسي  مادته 

و هو ما يسمى عندنا باللجنة المتساوية الأعضاء، فإذا  استمر الخلاف  يتم  السبت في النص من قبل  

الجمعية الوطنية  وهو المجلس  المنتخب  وهذا  بخلاف ما هو  موجود في  دستور الجزائر  لسنة  

   .120 مادة 1996

  انتخاب البرلمان 

 آن الانتخاب :الاتجاه الأول في تحديده لطبيعة الانتخاب فبينما يرى لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين

  :   هماعنه نتيجتان أنصار سيادة الشعب مما ينجم وهذا ما ذهب إليه حق شخصيهو 

المواطنين الذين  الناخبين أو لكل الشعب أو جميع أي لجميع المواطنين آن الانتخاب يعتبر عاما. 1

ممارسة  القادرة على الفئات غير باستثناء بعض فرد من أفراد الشعب هي لكل الدولة فالسيادة يعيشون في

  . 98ص ]3[ الحقهذا

  . الانتخاب أو عدم استعماله استعمال حقه في حر فيأن المواطن .  2

  أما الاتجاه الثاني  

  ويتزعم هذا الاتجاه  أنصار سيادة  الأمة  حيث  اعتبروا  آن الانتخاب  ليس حقا  شخصيا  بل

يعتبر  وظيفة  أو تكليف  خدمة  للأمة،  حيث  يختار  نخبه  من المواطنين لتمثيل  الأمة  في البرلمان 

وهذا ما يتبناه  رجال  الثورة الفرنسية  حيث تجسد هذا في  الجمعية  التأسيسية  للثورة  الفرنسية  سنة 

  :  وما ينتج  عن هذا  الاتجاه نتيجتان هما1791

  273ص ]1[الأمةرع تقييد حق الانتخاب وذلك ضمانا لحسن اختيار نواب نه يحق للمشأ. 1

  .  حينما حصرت حق الانتخاب على العالمين1791ة الفرنسية سنة يسيسأآما قررت ذلك الجمعية الت

وما يكمن قوله هنا آن الاتجاه الأول يعتبر أآثر ديمقراطية وهو ما اخذ به مؤسس :   الانتخابإجبارية. 2

  . 101ه المادة علي ت من خلال ما نص1996لجزائري قي دستور الدستور ا



 19

حيث ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، أما 

ثلثيهم عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين ومن ) 3/2( فيتم انتخاب الأمةأعضاء مجلس 

ية والمجلس الشعبي الولائي أما الثلث الآخر فيعين من قبل رئيس طرف أعضاء المجالس الشعبية البلد

            الجمهورية من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية، المهنية، الاقتصادية 

  .  و الاجتماعية

  1996 مدى فعلية سلطات البرلمان في ظل دستور -ب

تخب في حدها الأدنى تتمثل في حقه في اقتراح القوانين إن المقصود بفعلية سلطات البرلمان المن

 وآذا حق تقرير الضرائب وإقرارها وآذا حق التقرير في المسائل المالية بمناقشة ميزانية الدولة وإقرارها

حيث تكمن فعالية  260ص ]1[ والموافقة أي أن يكون للبرلمان سلطة تقرير ملزمة عند سن القوانين

زاولته لبعض خصائص السيادة وسيطرة المنتخبين على دواليب السلطة سلطات البرلمان في م

  . 159،160ص ]7[التنفيذية

و يضيف بعض الفقه لمعنى السلطة الفعلية للبرلمان أنه يجب أن تكون له سلطات فعلية حقيقية 

إضافة إلى اختصاصات أخرى آإقرار . 368ص ]8[في ميدان الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

و إذا رجعنا إلى الدستور الجزائري لعام . 26ص ]10[خطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعيةال

مجالا آما نصت على ذلك ) 30( نجد أنه حدد سلطات معينة للبرلمان و حصرها في ثلاثين 1996

قيد  إضافة إلى تقييد اختصاصات البرلمان على سبيل  الحصر نجد أنه 1996 من دستور 122المادة 

حق  الاقتراح لأعضاء البرلمان من ناحيتين، فمن جهة منع النواب من حق اقتراح القوانين إلا إذا بلغ 

 23 من الدستور و المادة 19نائبا و هذا ما نصت عليه المادة ) 20(عدد الأعضاء المقترحين عشرون 

.  الحق لكل نائب و هذا بعكس الدستور المصري الذي أعطى هذا02– 99من القانون العضوي رقم 

 تنص على  ألا يقبل  اقتراح  أي  قانون مضمونه أو نتيجته  تخفيض  121ومن جهة ثانية نجد أن المادة 

الموارد  العمومية  أو زيادة  النفقات  العمومية  إلا إذا  آان  مرفوقا  بتدابير  تستهدف الزيادة في  

 آخر  من النفقات  العمومية تساوي  على الأقل المبالغ إيرادات  الدولة  أو توفير  مبالغ  مالية  في فصل 

  .المقترح إنفاقها

 قيدا آخر متمثل 02-99ق  ] 11 [02– 99 من القانون  العضوي رقم 24 آما أضافت المادة 

في عدم قبول أي مشـروع أو اقتراح قانون مضمونه نظيرا لموضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري 

 تم  سحبه  أو رفضه منذ اقل من اثني  عشر شهرا،  مما يوحي  بمساواة  دراسته في البرلمان  أو

السلطة  التنفيذية  للسلطة  التشريعية  في مجال  هو  أصلا من  اختصاص هذه  الأخيرة  وليس  هذا  

فحسب  بل  يصل  الأمر لدرجة  تقوية  الحكومة  على  حساب  المجلس  الشعبي  الوطني  وذلك  من 

 اقتراحات 3/2حها بوسائل تجعلها تتفوق على البرلمان ومن هذه الوسائل المدة حيث أن خـلال تسلي

تبلغ فورا إلى الحكومة  [02-99 من القانون العضوي رقم 23القوانين التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة 
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ن   لكن خلال  اجل  شهري375ص ]12[وهذا  بغرض تمكين  هذه  الأخيرة  من  الاعتراض  عليها

 من القانون  25وهي  مدة  طويلة  قد تفقد الاقتراح  جدواه  وفاعليته وتأتي الفقرة الرابعة من المادة 

أعلاه  لتضيق مرة أخرى من الاختصاص  الفعلي للبرلمان  وذلك   بعدم  قبول  أي اقتراح  قانون  تم  

هذه  الفقرة  ذآر  اقتراح    من الدستور  حيث  يلاحظ  في صياغة  121رفضه  عملا  بنص  المادة 

و هذا ما يفسر التمييز بين مشاريع و اقتراحات القوانين حيث آن عدم . قانون  وليس مشروع قانون

القبول لا يخص  إلا اقتراحات  القوانين  دون  مشاريع القوانين آما امتد تقييد سلطات البرلمان إلى 

تنظيم السلطات وعملها ، : الات على التوالي حصر المجالات المخصصة للقوانين العضوية في سبع مج

نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء 

إضافة إلى تقييد . و التنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية والقانون المتعلق بالأمن الوطني

 آلية 1996 اعتمد الدستور الجزائري لسنة ،مان التي سبق لنا التطرق إليها بإيجازاختصاصات البرل

أخرى لإضعاف دور البرلمان تتمثل في إمكانية طلب رئيس الجمهورية مداولة ثانية في قانون تم 

يوما الموالية لتاريخ إقراره آما أضاف حاجزا آخر في مواجهة ) 30(التصويت عليه في غضون ثلاثين 

 وذلك 1996 من الدستور 127لمان يتمثل فيما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة وهي المادة البر

أعضاء المجلس الشعبي الوطني مما ) 3/2(عندما نصت على عدم إتمام إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 

 وتعديها لاختصاصات يؤثر سلبا على الاختصاص الفعلي للبرلمان فبالرغم من تجاوزات السلطة التنفيذية

أصيلة للسلطة التشريعية تظل هذه الأخيرة هي المؤسسة الأآثر تمثيلا للديمقراطية وإن آانت اقل فعالية 

 ومن اجل رد اعتبار ولو شكلي للبرلمان دأبت بعض 123م  ]13. [بسبب سيرها و تباطؤ نشاطها

ى إعطاء دور رقابي للسلطة التشريعية الدساتير المعاصرة والآخذة ببعض مظاهر الأنظمة البرلمانية عل

 حيث أعطى لأعضاء البرلمان إمكانية ،1996على أعمال الحكومة ومنها الدستور الجزائري لعام 

    133استجواب وتوجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إلى أي عضو في الحكومة وهذا في آل من المادتين 

ي دون أعضاء مجلس الأمة بإمكانية طرح ملتمس  من الدستور آما خص المجلس الشعبي الوطن134و 

رقابة يتعلق بمسؤولية الحكومة وهي سلاح خطير في يد البرلمان وينجم عن تطبيقه تقديم استقالة 

  .الحكومة

 لكن ،و سنتعرض لرقابة  السلطة التشريعية  لأعمال  الحكومة  بالتفصيل  في الفصل  الموالي

لا أن  هناك  عامل  آخر  يقلل من فعالية المجلس النيابي الممثل رغم  هذه  الصلاحيات  الرقابية  إ

للشعب والمنتخب من طرفه بصفة آلية ومباشرة حيث باعتماد المؤسس الدستوري لنظام المجلسين في 

 أعضائه معينون من قبل رئيس الجمهورية 3/1 واستحداثه لمجلس الأمة الذي ثلث 1996دستور 

 بالموافقة عليه من إلا اقتراح لقانون ما أو انه لا تتم المصادقة على مشروع  نجد،والمدينون بالولاء له 

طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة تباعا إلا أن مصادقة مجلس الأمة على النص القانوني 

م  ]13. [ أعضائه4/3المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني لا تتم إلا بأغلبية ثلاثة أرباع 
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 المعين في مجلس الأمة من قبل رئيس 3/1في هذه النسبة المرتفعة قصد ينم عن إقحام الثلث  و 120

الجمهورية مما يبقي على  المجلس الشعبي الوطني حبيس موافقة الجزء المعين من قبل رئيس السلطة 

 ومن جهة أخرى التنفيذية مما يقلل آثيرا من فعالية دور المجلس النيابي الأآثر تمثيلا للشعب هذا من جهة

فانه في حالة استمرار الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فانه يسحب النص ما يوحي 

بان لكل من المجلسين نفس القوة في التمثيل والدور وبالتالي هذا يجافي الحقيقة ويجانب النظام النيابي 

 برمته وهذا بخلاف الدستور الفرنسي الحقيقي ويجمد نشاط المجلس الشعبي الوطني وبالتالي البرلمان

الجمعية  منه أي في حالة قيام خلاف بين المجلسين يمكن للحكومة آن تطلب من 45الذي ينص في المادة 

 آن يفصل نهائيا، وعليه إما أن يتمسك بالنص الذي أعدته اللجنة المشترآة و إما أن تأخذ بالنص ةالوطني

فلم . فة واحد أو  أآثر من التعديلات التي تبناها مجلس الشيوخ الأخير المصادق عليه مع إمكانية إضا

 حيث آن عددا من النصوص التي رفضها مجلس الأمة توقف دون ،ينص الدستور على هذا الحل

  .استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء مما يؤدي إلى عرقلة وجمود نشاط البرلمان

اعليته لابتعاد المؤسس الدستوري الجزائري آما يرجع تقييد اختصاص البرلمان والتقليل من ف

عن أصول النظام البرلماني وذلك من خلال تهميش دور البرلمان في تعيين أعضاء الحكومة بما فيهم 

رئيس الأغلبية البرلمانية حيث أن هذا النظام يعهد رئيس الدولة إلى زعيم الأغلبية البرلمانية بتأليف 

تزع هذا الحق من البرلمان واسند لرئيس الدولة فأصبح هذا الأمر من الوزارة من حزبه فبنص الدستور ان

 أن ما هو واقع اليوم أي منذ تعيين السيد احمد أويحى  أرىآما. الاختصاص الأصيل لرئيس الجمهورية

آرئيس حكومة لم يهمش البرلمان فحسب بل همش حتى زعيم حزب الأغلبية فكما نرى اليوم السيد أحمد 

وزعيم حزب الأغلبية إضافة إلى العديد من الوزراء الذين لا ينتمون للحزب الفائز أويحي هو ليس 

بالأغلبية و هو حزب جبهة التحرير الوطني مما يفرغ البرلمان من فاعليته في أداء دوره في الوزارة 

وى من الفوز وبالتالي فان مسؤوليته تتلاشى أمام الشعب نظرا لفقدانه الفاعلية في السلطة وبالتالي ما الجد

بالأغلبية إذا آانت تبقى مهمشة ولا يتولى رئيسها رئاسة الحكومة وبالتالي أين البرنامج الذي انتخب على 

أساسه أعضاء الأغلبية البرلمانية ؟ وما هو البرنامج السياسي المطبق بالتحديد ؟ هل هو برنامج حزب 

  مج رئيس الجمهورية ؟  ؟ هل هو برناالائتلافالأغلبية ، هل هو برنامج الحكومة 

    تأقيت عهدة البرلمان2.2.1.1
يتم انتخاب البرلمان لعهدة معينة أو مدة زمنية محددة والحكمة من ذلك هي ضمان رقابة الشعب 

وتظهر هذه الرقابة عند انتهاء العهدة البرلمانية . 77م  ]13[للنواب حول مدى تمثيلهم الحقيقي لإرادته

من جديد وآان قد أوفى بما تعهد به للشعب فلا شك انه سيعيد انتخابه أما إذا حيث إذا ترشح أحد النواب 

 فلا شك انه لن يحصل على عهدة ثانية هذا من جهة ومن جهة ،لم يقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه

تهي فلا ذا أحس النائب بان نيابته لا تنإنه أ حيث ،أخرى فان توقيت مدة النيابة يعد منعا لاستبداد البرلمان

 أما بخصوص طول ،نه لا يكترث آثيرا لطموحات وآمال الناخبين لان بقائه في منصبه مضمون أشك 
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 إلا أنها غالبا ما تكون مدة متوسطة الطول تتراوح بين ،مدة النيابة فإنها تختلف من دولة إلى أخرى 

ابة الشعب عن نوابه ثلاث وخمس سنوات حيث انه لا يجب آن تكون بالمدة الطويلة لدرجة إضعاف رق

  .وعدم إآمال مشاريع البرلمان. 260ص ]1[ولا قصيرة لحد إضعاف استقلال البرلمان

، نجد انه قد أخذ بهذا الرآن الهام للنظام النيابي وذلك 1996فيما يخص الدستور الجزائري لسنة 

على أن ينتخب  من الدستور، حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة 102بأن نص عليه في المادة 

سنوات أما الفقرة الثانية فتحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست ) 05(المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس 

سنوات، وتضيف الفقرة الثالثة بأن تجدد تشكيله مجلس الأمة بالنصف آل ثلاث سنوات و جاءت ) 06(

ة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات الفقرة الرابعة لتؤآد على عدم تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطير

عادية لتختتم المادة بفقرتها الخامسة ناصة على أن يثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه 

 هذا فيما يخص إمكانية ،الحالة بقرار بناءا على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري

رى فانه يمكن أيضا ألا يكمل البرلمان عهدته وذلك بحل المجلس تمديد عهدة البرلمان ، لكن من ناحية أخ

 لا يمس 1996الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ، غير أن إجراء الحل في دستور 

مجلس الأمة وهذا سعيا من المؤسس الدستوري لتمكين مجلس الأمة من المحافظة على توازنه أمام 

ؤولية الوزارة تقوم أمام هذا الأخير فقط و آذلك منعا للفراغ الدستوري المجلس الشعبي الوطني لان مس

الممكن حدوثه إذا تزامن حل المجلس الشعبي الوطني و شغور رئاسة الجمهورية آما حدث في دستور 

  .  إثر استقالة أو إقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بعد حله للمجلس الشعبي الوطني1989

  عن الناخبين و استقلاله لأمة جمعاءلعضو البرلمان ل ي تمث 3.2.1.1
مثلا للأمة جمعاء و ليس للدائرة التي انتخبته فقط و هذا ضمانا ميعتبر النائب في النظام النيابي 

غير أن هذا  للمصلحة العامة و حرصا على استقلال النائب على ناخبه و عدم خضوعه لضغوطاتهم،

 سيادة الشعب فان الوآالة نظريةإن سبقت و هر سيادة الأمة التي الرآن هو في الحقيقة مظهر من مظا

الإلزامية للنواب سبقت الوآالة العامة أو أن النائب يمثل الأمة جمعاء و نتيجة آفاح المجالس النيابية 

 نظرية الوآالة العامة((  الوآالة الإلزامية  محل فك قيد النائب من تحكم ناخبيه فيه و هكذا حلت تمالطويل

 105، حيث نص في مادته 1996و هذا ما أخذ به الدستور الجزائري لعام   369ص ]8)) [للبرلمان 

على أن مهمة النائب و عضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد و لا يمكن الجمع بينها و بين مهام أي 

  .وظائف أخرى

  : و من النتائج المترتبة عن هذا الرآن ما يلي 

   .بداء آرائه دون التخوف من أي تعليمات ملزمة من قبل من انتخبوه حرية النائب في إ.1

  . عدم إمكانية عزل النائب أثناء عهدته النيابية.2

   . عدم مسؤولية النائب من قبل ناخبيه و عدم حسابهم له.3

   .262ص ]1[ دفع مخصصات النائب من قبل خزينة الدولة.4



 23

  ل العهدة النيابية  استقلال البرلمان عن الناخبين خلا 4.2.1.1
 تدخل أو تأثير من الناخبين يو يعني هذا الرآن أن يعمل البرلمان فور انتخابه بكل حرية دون أ

  الحد من إرباك البرلمان و منع الفوضى ومنع و الحكمة من ذلك هو .269ص ]8[طيلة العهدة النيابية

  .263ص ]1[ المصالح الشخصيةزتمايتعطيل سيره من قبل الناخبين و هذا بفعل اختلاف الآراء و 

غير أن استقلال النائب عن الناخب لا يجب أن يصل إلى حد الانفصال و بالتالي ابتعاد النائب عن 

 و الحقيقة أن هذا الرآن هو متفرع عن الرآن السابق له و هو تمثيل النائب نشغالاتهممصالح الناخبين و ا

لعامة، إلا أن هناك بعض الانتقادات الموجهة لهذه النظرية للأمة جمعاء و هذا بدوره أحد نتائج الوآالة ا

  : منها 

   .أن البرلمان لا يمثل الأمة و إنما أغلبية الناخبين .1

   . للقائمين على السلطة أنه قد أخطأ الاتجاهحين يتبينتقيد البرلمان برغبات الأمة أو الشعب  .2

  .107ص ]6[قد يوافق البرلمان على قوانين لا تنال رضا الشعب .3

 لم ينص بصراحة عن هذا الرآن إلا إذا فسرنا الأمر على 1996غير أن الدستور الجزائري لسنة 

يمكن أن يقال أن المادة الناصة على أن فأنه بارتباط استقلال النائب عن ناخبه بتمثيل هذا الأخير للأمة 

   . هي أيضا تدل على استقلاله عن ناخبيه105مهمة النائب هي وطنية و هي المادة 

أما التفسير الثاني و هو الفرض الأرجح هو أن المؤسس الدستوري يكون قد قصد عدم التنصيص 

الشعب في أن يبدي على استقلال النائب عن ناخبيه صراحة ليبقى المجال مفتوحا أمام إمكانية مشارآة 

لديمقراطية رأيه عن طريق الاستفتاء و هذا آي لا يقع في تناقض عند ضمه لهذا المظهر من مظاهر ا

عن الأصل الذي هو الديمقراطية النيابية أو النظام النيابي المنتهج من قبل ) الاستفتاء(الشبه المباشرة 

  .المؤسس الدستوري الجزائري بصفة أساسية، آما سبق تبيانه

  1996  طبيعة مبدأي السيادة و الفصل بين السلطات المطبقة في دستور 3.1.1
الفرع (يادة الأمة إلى جانب سيادة الشعب فإلى أي منهما يميل أآثر؟  مبدأ س1996انتهج دستور   

ثم أنه يقال بأن المؤسس الدستوري الجزائري طبق مبدأ الفصل بين السلطات تجسيدا للديمقراطية ) الأول

، إلا أن الفقه في الجزائر قد انقسم على نفسه إذ يرى جانب ). الفرع الثاني(فإلى أي مدى وصل في ذلك 

 هي المغلبة، غير أن هناك جانب آخر يرجح سيادة الأمة، وفي  120ص ]14[ بأن سيادة الشعبمنه

   .376ص]12[الحقيقة لا يوجد تغليب لأحدهما، فالمشرع الجزائري قد أخذ بكليهما

   1996 طبيعة السيادة المطبقة في الدستور 1.3.1.1
يابة أنها تعني تعبير النواب عن انتهينا فيما سبق و من خلال التعريف القانوني لمصطلح الن

السيادة الوطنية بكل حرية، و بانتهاج المؤسس الدستوري الجزائري لهذا النظام النيابي بصفة أساسية، لذا 

فقد حاول الأخذ ببعض أهم مظاهر مبدأ سيادة الأمة و مزجها وببعض مظاهر مبدأ سيادة الشعب، حيث 

 ملك للشعب و باستقراء آل الدساتير الجزائرية المستقلة نجد  أن السيادة الوطنية06/02جاء في المادة 
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أن هذه المادة بقيت عبر آامل مراحل التطور الدستوري محافظة على شكلها دونما أدنى تغيير، آما أن 

صياغة هذه المادة بهذا الشكل يوحي و بجلاء بأن المؤسس الدستوري الجزائري حاول المزج بين سيادة 

    شعب في نفس الوقت، إلا أن عبارة السيادة الوطنية نقلت حرفيا من الدستور الفرنسيالأمة و سيادة ال

 _souveraineté( و ذلك بالرجوع للأصل اللغوي للكلمة الفرنسية الأمةو هي تعني سيادة 

national ( و التي اشتقت من عبارة(Nation) آما أن تكرار هذه المادة عبر آل الأمة و التي تعني ،

       تير الجزائرية يفيد أن المؤسس الدستوري الجزائري حاول من خلال ذلك ترجيح سيادة الأمة الدسا

و موائمة الديمقراطية في الانتخاب مسايرة لديمقراطية في عهد التعددية و هي ديمقراطية نيابية صرفة 

ستفتاء و طبقا أو هكذا تكاد أن تكون في أخذ المؤسس الدستوري بنظام الا. 52ص]15[بصفة أساسية

 يكون قد ضم مظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة و هو 1996 من دستور 77/08لنص المادة 

  :الاستفتاء، غير أنه يمكن إرجاع هذا المزج بين مدلولي الشعب و الأمة إلى فرضين اثنين و هما

دا للترجمة الحرفية من الدستور  و هذا استناالأمةو هو عدم التمييز بين مدلولي الشعب و  : الأولالفرض 

   25.ص ]16[الفرنسي

اعتبار اللفظين لهما نفس المدلول و هذا استنادا إلى بعض المرجعيات السياسية آالميثاق  : الفرض الثاني

الأمة هي الشعب نفسه باعتباره آيانا ((  و الذي جاء فيه في هذا الخصوص 1976الوطني لسنة 

 من خلال القراءة المتمعنة لهذا المزج بين المبدأين أو بالأحرى بين و يستشف. 23ص ]17)) [تاريخيا

، أن المؤسس الدستوري أراد من خلال ذلك أن يظهر أن الشعب هو صاحب الأمةاللفظين الشعب و 

           يوحي بترجيح سيادة " السيادة الوطنية" عبارة بإضافة و الأمرالسلطة و مالك السيادة، لكن في حقيقة 
 و طبيعة الديمقراطية النيابية أو النظام النيابي الذي انتهجه المؤسس تتلاءم على سيادة الشعب لأنها مةالأ

  .الدستوري الجزائري منذ الاستقلال

   1996 مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه في دستور 2.3.1.1
ادئ      م المب د أه سلطات اح ين ال صل ب دأ الف ر مب ي     يعتب ا الأنظ الت وم عليه ة   تق ة النيابي ة الديمقراطي م

ري في ظل دستور                   ابي الجزائ ذا     1996العصارة وبما أننا بصدد دراسة طبيعة النظام الني  فلا شك أن ه

ا أن نتعرض                             ذي ارتأين دأ ال ذا المب ى ه دة عل ة المعاصرة و المعتم ة النيابي رة الأنظم ى زم النظام ينتمي إل

  ) ثانيا (1996دستور ثم نرى تطبيقه في ) أولا(لتطور مفهومه و تقديره 

  تطور مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وتقديره : أولا

  تطور مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات . 1

سوف والمفكر                             ك من طرف الفيل اريخ وذل ل الت ا قب ى م سلطات إل ين ال دأ الفصل ب تعود جذور مب

ى     حيث توصل الأول إلى انه من الضرورة بمكان ت   ،اليونانيين أفلاطون وأرسطو   ة عل وزيع وظائف الدول

  .عدة هيئات وإقامة توازن بينهما وذلك لوقف تعدي إحداها على الأخرى

  :  فيرى أن للدولة وظائف ثلاث هي" أرسطو" العالم الفيلسوف أما 
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  وظيفة التقرير  . أ

  .وظيفة الأمر و التنفيذ  . ب

  . وظيفة القضاء. ج

ن تعرض لهذا المبدأ في العصر الحديث هو أما من حيث المصادر الفقهية والفلسفية للمبدأ فنجد أول م

 حيث انه قسم السلطة 1690لعام )) الحكومة المدنية (( وذلك في مؤلفه " جون لوك "الإنجليزيالعالم 

  184ص ]1[ السلطة التنفيذية، السلطة الاتحادية،السلطة التشريعية: في الدولة إلى أربع سلطات هي

 وتبريره للأخذ بهذا المبدأ يتمثل في اعتبارين أولها منع وسلطة التاج وهي امتيازات خاصة للملك

إلا انه اعتبر أن السلطة  القضائية غير مستقلة وهذا .  الاستبداد و ثانيهما إحترام اختصاص آل سلطة

أما عن شرح مبدأ . راجع لتأثره بالنظام الملكي والذي يخول للملك مطلق السلطات بما فيها القضاء

في " مونتسكيو« وإبراز خصائصه فإن ذلك ارتبط إرتباطا وثيقا باسم الفقيه الفرنسي الفصل بين السلطات

 والذي هدف من خلاله  إلى عدم ترآيز وظائف الدولة في 1848الصادر سنة " روح القوانين"آتابه 

  . واحدة وهذا منعا لاستبداد الحكام وحماية للمحكومين من حكومات المطلقة جهةسلطة أو 

مؤسس الدستوري الفرنسي آثيرا بهذا المبدأ وذلك من خلال تبني الثورة الفرنسية له، حيث لقد تأثر ال

 :  وذلك في المادة السادسة عشر منه الناصة على أن1789نص عليها في إعلان الحقوق الصادر سنة 

  )).آل جماعة سياسية لا تتضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بين السلطات، لا دستور لها(( 

 تقوم عليها آل الأنظمة النيابية ما عدا نظام حكومة التيصبح هذا المبدأ احد أهم الرآائز وهكذا أ

الجمعية الذي يعتمد على نظام دمج السلطات، غير أن نظام الفصل بين السلطات الذي آان يقصده 

مبدأ : ((مونتيسكيو هو الفصل المرن بين السلطات والمطعم بالتعاون بينهما آما يعرفه مونتسكيو بقوله

  )). الفصل بين السلطات هو ذلك النظام حيث السلطة توقف السلطة

  تعريف مبدأ الفصل بين السلطات حسب الفقه الحديث . 2

ة في               : إن مبدأ الفصل بين السلطات يعني        ة في الدول عدم ترآيز وظائف الدولة أي سلطات الثلاث

سلطات لا         . 397ص ]8[جهة أو هيئة واحدة بل يجب توزيعها على عدة هيئات          ين ال غير أن هذا الفصل ب

يقف عند حد توزيع السلطات بل يتطلب فصلا عضويا تكون معه آل الهيئات متساوية وأن آل واحدة من                   

  211ص ]18)) [مقولة السلطة توقف السلطة((هاته الهيئات تكون ضابطا لغيرها من الهيئات تماشيا مع 

  : وله أرآان ثلاث هي 

  ) السلطتين التنفيذية والتشريعية( لى الأخرى والمساواة التامة بينهما عدم تغليب أي سلطه ع  . أ

  )الفصل الوظيفي : ( التخصص الوظيفي   . ب

ة وظيفتها وهي التشريع وللسلطة يأي أن لكل سلطة وظيفتها الخاصة بها فللسلطة التشريع

  . التنفيذية وظيفتها وهي تنفيذ القوانين لا غير

  صل العضوي  العضوي أو الفالاستقلال. جـ
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وعملها ولا يجود أي تدخل وهذا يعني أن لكل عضو أو سلطة أو هيئة مستقلة في هيكلها وسيرها 

  .بينهما

            تقدير مبدأ الفصل بين السلطات. 3
أضحى من ،على رغم من أهمية مبدأ الفصل بين السلطات إلا أنه بتطور الدول الحديثة 

 السلطات بعكس فصلها عن بعضها فصلا مطلقا ويعزى الضروري العمل على تكامل وتدرج هذه

  :  يمكن ذآر أهمها فيمايلي انتقاداتهذا إلى ما أشتمل عليه مبدأ الفصل بين السلطات من 

 جاء من التيأصبح مبدأ الفصل بين السلطات في الوقت الحاضر بلا مبرر لأن الغاية   . أ

  ملوك  السلطة التشريعية من يد الانتزاعاجلها قد تحققت وهي 

 يبقى المبدأ مجرد فكرة نظرية وهمية لأنه مهما آان تطبيق هذا المبدأ فإن إحدى   . ب

  .السلطات لابد أن ترجح على حساب السلطات الأخرى

فصل السلطات يؤدي إلى تمييع المسؤولية وضياعها فكل سلطة تلقى عبء تلك المسؤولية .     ج

  .على غيرها

ؤدي           . د سلطات ت ين ال ام ب ا دول داخل                    فكرة الفصل الت سلطات و آأنه ذه ال ه ه ى وضع تصبح في  إل

  . انهيارهاالدولة الواحدة مما يؤدي إلى عجز الدولة عن أداء دورها وبالتالي 

 إلى فكرة سيادة الأمة فإنه يصعب توزيع وظائف الدولة استنادابما أن السيادة غير قابلة للتجزئة . هـ

دأ الفصل بين السلطات نحو التلاشي لما صار الشعب هو  مباتجه ،وبظهور مبدأ سيادة الشعب وسلطاتها

 وبالتالي ظهرت الاستبداد الغرض من فكرة توزيع السلطة آوسيلة لمنع انتهاءصاحب السيادة الوحيد و 

فكرة ما يعرف بتضخيم اختصاصات للجهة الممثلة للشعب بقوة حيث أبقى على التعدد الهيكلي للسلطات 

 واحدة وبالتالي تحولت العلاقة بين السلطات في النظم المعاصرة من المساواة وترآيز السلطة في يد هيئة

  .  212ص ]18[بينها إلى علاقة تدرج السلطات

 بأنها موجهة لمبدأ الفصل التام الانتقاداتغير أن لأنصار مبدأ الفصل بين السلطات يردون على هذه 

نظام الديمقراطي لأن بتطبيق هذا المبدأ يمنع بين السلطات حيث أنه يبقى هذا المبدأ من أهم دعائم ال

  . و تصان الحريات و تحقق شرعية الدولة و تسود دولة القانون و تقسم أعمال السلطات و تتقنالاستبداد

  1996تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور : ثانيا 

سلطات الثلاث جاء  يلاحظ للوهلة الأولى أن تنظيم ال1996 للدستور الجزائري لعام الدارسإن 

 سمياضمن فصول منفصلة، لكن التساؤل الذي يطرح هو هل احترم اختصاص آل سلطة من السلطات لا 

  السلطة التشريعية والتنفيذية ؟ فهل اخذ المؤسس الدستوري الجزائري بهذا المبدأ ؟

ظيفي فكما رأينا سابقا آن لمبدأ الفصل بين السلطات نوعين هما الفصل العضوي والفصل الو

  فبأي النوعين اخذ المؤسس الدستوري الجزائري إذا آان قد تبنى هذا المبدأ ؟ وهل من تأثيرات عليه ؟ 
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 قد وضع مبدأ 96لقد ذهب رأي من الفقه إلى حد القول آن مؤسس الدستور الجزائري لسنة 

لمبدأ حيث الفصل بين السلطات على ارض الواقع هذا بتكريسه لما يربو عن تسعين مادة بشان هذا ا

 . 1989أصبح هذا الأخير من المبادئ الدستورية الراسخة منذ انتهاج التعددية السياسية في دستور 

  20ص ]19[

 والتي تنص على 98غير أنه إذا آان يفهم من بعض المواد وجود فصل بين السلطات مثل المادة 

شعبي الوطني ومجلس الأمة وله آن يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس ال

ن موادا أخرى تفيد خرق مبدأ الفصل بين السلطات وذلك إالسيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، ف

يتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في المجال المخصص للسلطة التشريعية وهذا من خلال التشريع  

حل البرلمان حلا رئاسيا ، إنشاء وزارة أعضاء  مجلس الأمة ، حق ) 3/1(بالأوامر، تعيين ثلث 

  العلاقات مع البرلمان

   آمظهر للنظام البرلماني المتطور1996 ثنائية السلطة التنفيذية في دستور  2.1
الي وجود                                ة وبالت يس حكوم ى جانب رئ ة إل يس دول اك رئ يقصد بثنائية السلطة التنفيذية أن يكون هن

  .27ص ]10[ أن لكل منهما سلطاته الخاصة بهمنصبين مختلفين عضويا ووظيفيا أي

ي           ا هي موجودة ف ة آم ضرورة مطلق ة ليست بال سلطة التنفيذي ة ال اده أن ثنائي ا مف اك رأي ر أن هن       غي

ا أو شبه الرئاسية                    الأفكار التقليدية حيث أن رئيس الدولة حتى في الأنظمة البرلمانية خاصة المتطورة منه

ى   ة وعل ى الحكوم أثير عل ه ت ة     ل ى الأغلبي ائزا عل ه ح ان حزب ة إذا آ سياسي، خاص رار ال  الق

  .308ص]12[البرلمانية

ة،            :       لكنه آما يقول الأستاذ أتدري هوريو      زة التنفيذي ة الأجه م ثنائي فإنه يصعب على العقول الجديدة فه

و رئ  ة  ه سلطة التنفيذي ولى ال ن يت ادام م ة م يس حكوم ه رئ ى جانب ة وإل يس دول د رئ اذا يوج يس فلم

  ؟ 14ص]20[الدولة

يس                  ـدم مسؤوليــة رئ ى ع ـا إل ـود أساس ـة يع يس الحكوم        إن الفصــل بين منصبي رئيس الدولـة ورئ

ـة  ى         L' irresponsabilité de président “ “الدول ة أخرى حت د من شخص أو هيئ ه لا ب  حيث أن

  .34ص ]4[فردي، مسؤولية سياسية آاملة وهي الوزارة بشكل تضامني أو ةمسؤوليتكون 

ي     رى ف ذي ج توري ال ديل الدس ى التع ر إل ي الجزائ ذي ف از التنفي ة الجه ود ازدواجي وفمبر 03      تع  ن

 1996 و   1989، غير أن ما جاء في ذلك التعديل الدستوري يختلف عما جاء بعده من دستوري                 1988

ديل            سنة      وهذا من حيث إجراءات دراسة برنامج الحكومة والمصادقة عليه، ففي التع ان   88 الدستوري ل  آ

ذها    ة وتنفي سياسة الحكومي د وضبط ال وم بتحدي ة يق يس الحكوم توري   60ص ]20[رئ ي دس ا ف ط، أم  فق

س          1996 و 1989 ى مجل ه عل ة برنامج يس الحكوم رض رئ وب ع ى وج صياغة الأول افا لل د أض  فق

سؤال       ، وأمام هذا الو    83م ]13[الوزراء قبل أن يقدمه للموافقة عليه من قبل البرلمان         ذهن ال ادر لل ضع يتب
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سلطة                         : التالي ة ال ة ثنائي ا هي طبيع الي م ه وبالت امج حكومت ة في ضبط برن يس الحكوم ا مدى سلطة رئ م

  ؟1996التنفيذية في دستور

ة أم                      ة حقيقي اني فهل هي ثنائي       وبما أن ثنائية السلطة التنفيذية تشكل مظهرا من مظاهر النظام البرلم

ة فهل              أنها لا تعدو أن تكون       ذه الثنائي ة ه د طبيع ى ضوء تحدي الي وعل ثنائية شكلية وهيكلية فحسب؟ وبالت

را من مظاهر النظام               ا مظه ا مدى اعتباره اني؟ وم ديا للنظام البرلم ا أو تقلي يمكن اعتبارها مظهرا حقيقي

ري ؟       البرلماني المتطور ؟ ومنه فكيف هو قيام السلطة التنفيذية عضويا في            ا   )1.2.1( النظام الجزائ ، وم

ا في النظام ا            ة وظيفي ري ؟      مدى ثنائية السلطة التنفيذي ابي الجزائ ذا           )2.2.1(لني نتناوله في ه ا س ذا م ، وه

  .المبحث

  1996  ثنائية السلطة التنفيذية عضويا في دستور 1.21.
اني         إن الثنائية العضوية للسلطة التنفيذية اختلفت آثيرا من النظام البرلماني التقليدي إلى الن             ظام البرلم

ك من                           ل؟، وذل ا يمي إلى أيهم الي ف ذين النظامين وبالت ري به ابي الجزائ أثر النظام الني المتطور، فما مدى ت

ة          يس الجمهوري ة ورئ يس الحكوم ين رئ تقلال ب دى الاس ة م لال معرف ـام   ) 1.1.2.1(خ دى قي ـا م وم

  )2.1.2.1( ؟ 28/11/1996مسؤوليـة رئيس الجمهورية في دستور 

  مدى استقلال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن بعضهما عضويا 1.2.11.
ذا النظام                          ة، لكن ه يس الجمهوري ل رئ ة من قب يس الحكوم ين رئ       ينفرد النظام البرلماني بخاصية تعي

توري          زم المؤسس الدس ل الت ة، فه يس الحكوم ين رئ ي تعي ة ف يس الدول ى صلاحية رئ ودا عل ع قي وض

  الجزائري بهذه القيود ؟

ام        ري لع تور الجزائ ي الدس ـة ف يس الحكوم ين رئ رئيس    1996      إن تعي ـة ل لاحية مطلق ر ص  يعتب

ادة نص الم ذا ب ـهورية وه رة77الجم ة  5فق سي الجمهوري ين رئي شكلي ب صال ال بغض النظر عن الانف ، ف

سلطة التنفيذ                       ة ال ة ثنائي دي يضع أول شروطه لتحقيق آلي اني التقلي إن النظام البرلم ة عضويا    والحكومة ف ي

  :وهي بشرط 

يس                       - أ إن رئ ة ف ذه الأغلبي وافر ه د عدم ت أن يكون رئيس الحكومة هو زعيم حزب الأغلبية البرلمانية وعن

ان              ة أعضاء البرلم الرجوع للنظام      329ص ]21[الدولة عليه أن يختار الشخص محل الثقة من أغلبي ، وب

يس      النيابي الجزائري وبتفحص الدستور فإنه لا يوجد أي نص صري           ين رئ ة تعي ح أو ضمني حول إجباري

دأ، ونقتصر                                ذا المب ا واضحا له ا نجد خرق ع فإنن ا من حيث الواق ة أم ائز بالأغلبي الحكومة من الحزب الف

  .الأسبق والحالية: توضيح ذلك على الحكومتين 

وطني في                      ر ال ة التحري حين         فالحكومة السابقة آان رئيسها السيد علي بن فليس وهو من حزب جبه

ديمقراطي  وطني ال ع ال صالح التجم ة آانت ل ة البرلماني سها RNDأن الأغلبي ة فرئي ة الحالي ا الحكوم  بينم

السيد أحمد أو يحيى وهو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بينما الأغلبية البرلمانية هي لحزب جبهة                

ة و  FLNالتحرير الوطني  رأس الحكوم ستقلة ضمن    ، ويلاحظ أيضا أن السيد بن بيتور ت    هو شخصية م
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 المعين من قبل رئيس الجمهورية السابق في مجلس الأمة، مما يعني عدم التزام رئيس الجمهورية                3/1ألـ  

دي                   اني التقلي بأهم قيود النظام البرلماني الضامنة لآلية ثنائية السلطة التنفيذية عضويا، فهدف النظام البرلم

يس             من خلال شرطه لوجوب تعيين رئيس الحكومة        من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية هو أن يكون رئ

اني                        ابي البرلم ذا هو مبتغى النظام الني شعبية وه لإرادة ال الحكومة ممثلا حقيقيا عن الرأي العام ومجسدا ل

ل                  ة من قب يس الحكوم ين رئ سي، فحق تعي التقليدي، بل والمتطور أيضا مثلما هو حاصل في النظام الفرن

  . حق نظري محضرئيس الدولة هو

ن       -ب ة أو م ة البرلماني ى الأغلبي ائز عل زب الح ل الح ن قب ه م ضاء وزارت ة أع يس الحكوم ين رئ أ ن يع

ري لدستور              . أعضاء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي     رم في النظام الجزائ وهذا القيد أيضا غير محت

ية ولا للأحزاب المشكلة للائتلاف     ، فبعض الوزراء لا ينتمون للحزب الحائز على الأغلبية البرلمان         1996

ا عن النصوص فلا يوجد نص دستوري صريح أو                      . 60ص ]20[الحكومي ي، أم هذا عن الجانب العمل

اني                      ابي البرلم ضمني يتضمن هذا الشرط، مما يعني عدم الالتزام بهذا القيد وفي هذا ابتعاد عن النظام الني

ا نكون             التقليدي ولا نكون هنا بصدد ثنائية السلطة التنف        در م دي بق يذية الموجودة في النظام البرلماني التقلي

زدوج             اني الم ام البرلم رف بالنظ ا يع و م ة وه رئيس الدول ة ل ي تابع ه ه ة في ام الحكوم ي نظ  Le(ف

parlementarisme dualiste(] 21[ 320ص.  

  1996 مسؤولية رئيس الجمهورية في دستور .1.2.11. 

      1996ورية في دستور انعدام مسؤولية رئيس الجمه: أولا 

ى عصر                     ذه القاعدة إل  يعد انعدام مسؤولية رئيس الجمهورية أحد مظاهر النظام البرلماني وتعود جذور ه

)  The king can do no wrong( الملكية المطلقة في إنجلترا لما ساد اعتقاد أن الملك لا يخطئ     

أ  ود أي خط دم وج سؤولية لع ة م ل أي ه لا يتحم ام  . 28ص ]10[ومن ي النظ ه ف ن تقبل ر يمك ذا الأم ن ه لك

ا في                             ة آم سلطة التنفيذي ا يخدم ال ذا النظام بم البرلماني التقليدي أما في الأنظمة التي طورت أو حرفت ه

سود      ا لا ي ة فيه يس الجمهوري تيعابه لأن رئ صعب اس ه ي ري خاصة، فإن ام الجزائ سي والنظ ام الفرن النظ

صاصات فع  ه اخت ضا ول م أي ل يحك سؤولية   فحسب ب ه م ون ل ل ألا تك سلطة فكيف يعق ة ال ي ممارس ة ف لي

  سياسية ؟

  :      ففي النظام البرلماني التقليدي ينجم عن عدم مسؤولية رئيس الدولة نتيجتان هما

  .انتقال اختصاصات رئيس الدولة إلى الحكومة وذلك في وضع سياسة الدولة ومشاريع القوانين-1

  .124م ]13[ذلك تقرر الإمضاء المجاورعدم عمل رئيس الدولة منفردا ل-2

ى           يا إل سؤول سياس ر الم ة غي يس الدول ن رئ ة م سلطات الفعلي ال ال ان انتق ين تبين اتين النتيجت       إن ه

ام              ري لع ين،        1996الحكومة، لذلك فهي مسؤولة سياسيا وبالرجوع للدستور الجزائ اتين النتيجت  لا نجد ه

  ه وله برنامج فاختصاصات رئيس الدولة ينفرد بها لوحد
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وطني                 شعبي ال سياسي على ضوئه تحدد سياسة الدولة آما له الحق في التشريع في حالة شعور المجلس ال

ة فلا                       ا بخصوص النتيجة الثاني ى وأم أو بين دورتيه، وفي الحالة الاستثنائية، هذا بخصوص النتيجة الأول

ذ            ردا وه اب الإمضاء المجاور في       نجد لها أثرا أيضا فعمل رئيس الجمهورية دوما آان منف ده غي ا يؤآ ا م

  . وفي آامل الدساتير الجزائرية1996دستور 

افي             ا ين ذا م       حيث أن الأوامر الرئاسية واللوائح التنظيمية لا توقع إلا من طرف رئيس الجمهورية وه

يس ال   د رئ ت بي ا بقي ث أنه ة، حي ى الحكوم ة إل يس الدول ن رئ سياسية م ة ال سلطة الفعلي ال ال ة انتق جمهوري

وبصورة جد واضحة، إضافة إلى انعدام مسؤولية رئيس الجمهورية إلا بخصوص جريمة الخيانة العظمى              

رئيس            سياسية لل ة المسؤولية ال ة        266ص ]16[وهي مسؤولية قانونية بغرض تغطي ل في إمكاني وهي تتمث

ادة          ي      158/1محاآمة رئيس الجمهورية جنائيا، حيث تنص الم ا يل ى م ة     تؤسس محكم   : "  عل ا للدول ة علي

ة                       يس الحكوم ة العظمى، ورئ ال التي يمكن وصفها بالخيان وتختص بمحاآمة رئيس الجمهورية عن الأفع

ذه       "عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما لمهامهما      ام ه ي أثبت عدم قي ع العمل ، غير أن الواق

ذا             شكيلها، وه ي للقضاء خاصة         المحكمة واستبعاد قيامها بأي إجراء في حالة ت دم الاستقلال الفعل نظرا لع

إذا علمنا بأن رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد وهو من يعين القضاة، آما يطرح السؤال عن                  

ذه الإجراءات                    من له حق تحريك الدعوى ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟، وفي غياب ضبط ه

  .تبقى هذه المحكمة منعدمة الجدوى

ن                           ى أن الإسلام دي ة من الدستور الناصة عل إن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية يتنافى والمادة الثاني

  .الدولة، وإذا آان حقا أن الإسلام دين الدولة فإن الإسلام قد أوجب مسؤولية الحاآم ومحاسبته

والي التي سنتعرض لها بالتفصيل في المطلب ا       -       وما يمكن قوله حول مسؤولية الوزارة        ام     -لم  هو قي

النظام البرلماني مرهون بقيامها، فإذا آانت هذه المسؤولية تقوم أمام رئيس الدولة فلا يمكن إطلاقا وصف     

اني ام بالبرلم ذا النظ ام  239ص ]7[ه ة أم يس الحكوم سؤولية رئ ة م ري بإقام ام الجزائ ز النظ ، حيث تمي

ادة    ن نص الم تنتاجه م ن اس ا يمك و م ة، وه يس الجمهوري ن   86رئ وعين م ل ن ي تحم تور والت ن الدس م

ة           : الاستقالة   يس الجمهوري  .102ص ]22[إحداهما بمحض إرادة رئيس الحكومة والأخرى بضغط من رئ

ة،                   77/5وهو ما نصت عليه المادة       يس الحكوم ام رئ اء مه ين وإنه ة في تعي يس الجمهوري  حول سلطة رئ

ري عن النظام البرلم           ابي الجزائ اني المتطور أو      وهو ما ينأى بالنظام الني دي نحو النظام البرلم اني التقلي

  . شبه الرئاسي

ري الحالي أمر مرهون                             إن إنهاء مهام رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية في النظام الجزائ

ا تعرف بالمسؤولية                    ان وهي م بمسؤولية رئيس الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مسؤوليته أمام البرلم

دان التي                    259ص ]16[العرفية ى في البل  لعدم النص عليها صراحة في الدستور، وهذا الأمر لا نجده حت

ام           سي لع دم نص الدستور الفرن رغم ع سا، ف اني المتطور أو المختلط آفرن  1958انتهجت النظام البرلم

ى أن                       د جرى عل سي، ق على عزل رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية نجد العرف الدستوري الفرن
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ا        يقدم   ا وهم ة لهم ين لا ثالث التين اثنت تقالة في ح   :رئيس الحكومة استقالته وليس أن يعزل، وتكون هذه الاس

ثلا                -حالة انتخاب رئيس الجمهوريـة      - ة نجد م يس الجمهوري وحالة تجديد البرلمان، ففي حالة انتخاب رئ

هورية الثالثة وظل الأمر   قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية إبان الجم      Drefaureرئيس مجلس الوزراء    

ة                    يس الجمهوري آذلك حتى في الجمهورية الفرنسية الرابعة رغم ما حدث من تغيير في مجال صلاحية رئ

ا          في قبول أو عدم قبول استقالة رئيس الحكومة        ة الخامسة آم واستمر الأمر آذلك حتى في ظل الجمهوري

ات الرئاسية  George Pompidouحدث مع السيد  سنة   عقب الانتخاب  ومع حكومات أخرى    1965 ل

  .لاحقة له

ه                 رره الفق ة ب رئيس الجمهوري تقالته ل       أما بخصوص حالة تجديد البرلمان فإن تقديم رئيس الحكومة اس

ائج التي                     بأن في ذلك ترك مجال لرئيس الجمهورية للتغييرات التي يمكن أن يحدثها حسب الأوضاع والنت

رئيس الح    ات، ف ا الانتخاب فرت عنه يس         أس ام رئ ه أم سؤولية علي ان ولا م ام البرلم ط أم سأل فق ة ي كوم

  .الجمهورية

ابي                   أن النظام الني       ومن خلال التطرق لمدى سلطة رئيس الجمهورية في عزل رئيس الحكومة يتبين ب

ى عن                               ز حت ل يتمي دي فحسب ب اني التقلي ابي البرلم يس عن النظام الني ة ل ذه الناحي الجزائري يتميز في ه

د صلاحيات                  أقرب ا  ذي قي لأنظمة إليه وهو نموذج النظام الفرنسي وما يشبهه من أنظمة آالنظام اللبناني ال

واب             م يحدث أن         255ص ]23[رئيس الجمهورية في إقالة الوزارة برأي الأغلبية في مجلس الن ، حيث ل

  .منصبه وأبقي على رئيس الوزراء في 1952 ديسمبر 18أقيلت وزارة في لبنان إلا مرة واحدة في 

  غياب مسؤولية رئيس الجمهورية حسب النظام الإسلامي و المادة الثانية من الدستور تناقض : ثانيا 

دي          ديني التعب  الذي ينظم علاقة الإنسان بخالقه بغيره من أفراد المجتمع فهو بذلك لا ينحصر في الجانب ال

ين القيام بالأعمال وتتقيد الأحكام ومنه  بل يتعداه إلى الجانب المتمثل في مصالح العباد وما يتعلق ح           فحسب

  .بمختلف الأعمال 274، 273ص ]24[ ، حين القيامفالإسلام دين ودولة

نظم                        د ال ان تقلي ر وإذا آ شريع في الجزائ  وإذا آانت الشريعة الإسلامية هي المصدر المهم والثاني في الت

ه ح               سي فإن ري أن        الغربية المختلفة وعلى رأسها النظام الدستوري الفرن ري بالمؤسس الدستوري الجزائ

رعيتها            زز ش تورية و يع سات الدس ان المؤس دعم أرآ ا ي ضاري م ا الح ة و تراثه ن الأم ن دي ستلهم م ي

ة            118،119ص ]25[الدستورية والسياسية   ،خاصة عندما يغيب المنطق في بعض أحكام الأنظمة الغربي

ة             يس الجمهوري ذي يمارس سلطة واسعة في حين المنطق            المقلدة آما هو الحال في غياب مسؤولية رئ ال

يقول حيثما توجد سلطة توجد مسؤولية وهو الأمر الموجود في النظام الإسلامي حيث نظمت مسؤولية                        

اد                           ر حيث ج ه نظي ل ل ة و المنطق ق ة      ذرئيس الدولة بقدر سلطاته وذلك على نحو من الواقعي ك في جمل ل

  :عناصر موجزة مرآزة وهامة وهي
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يس الدو  لطة رئ ةس ة    )أ (ل رئيس الدول صمة ل ة والع اب القداس يس    )ب( ،غي ة رئ ي مراقب ة ف ق الأم ، ح

ة ضاء ،)ج(الدول ام الق انون وأم ام الق ة أم راد الأم سائر أف ة ب يس الدول ساواة رئ ي عزل )د(م ة ف ،حق الأم

  ).ـه(رئيس الدولة 

  سلطة رئيس الدولة مقيدة شرعا -   أ

ة     يس الدول ام    الخ( في النظام الإسلامي      يعتبر رئ ة أو الإم سنة ولا          ) ليف اب وال دة بالكت ذو سلطة مقي

شريع                  يخرج عن نطاقهما،   أي شكل من الأشكال لأن الت شريع ب ى الت د إل سلطاته أن تمت ه لا يمكن ل آما ان

ة ،       اع الأم د بإجم سانه رسوله ومقي ى ل ه وعل ا شرعه االله في آتاب اء    الأساسي هو م رى أغلب فقه ا ي آم

شورى باعت  الى الإسلام بوجوب ال ه تع تنادا لقول ك اس ة وذل ا للأم ا حق ي الأمر: (باره وفي  ،)وشاورهم ف

د أمر            شورى تع أن ال الى       اردهم على من يرون ب ه تع تنادا لقول ا اس ستحبا لا وجوبي إذا عزمت فتوآل    :( م ف

ان االله                        سرها هؤلاء ب ا ف على االله يقول الرأي الراجح في هذا الصدر بان هذه الآية الأخيرة ليس معناها آم

  .لراجع في هذا الصدر بان هذه الآية الأخيرة ليس معناها آما فسرها هؤلاء بان االله أمر رسوله بالشورىا

ة     لا على مشورتهم،   فإذا عزم على أمر ،يمضي فيه ويفعله ويتوآل على االله،          شورى واجب ا أن،ال بل معناه

ويعد ذلك يتوآل على ،طالبا على الحاآم أو رئيس الدولة آي يصل إلى الصواب الذي يجب عليه أن يتبعه           

ر                تبداد حيث اعتب منه العون والسداد فكان نظام الشورى منع إطلاق حرية رئيس الدولة  و إبعاد عن الاس

ا أمر مستحب لكن إذا اشترطها           بعض للفقه الإسلامي،الشورى فرض وفي ترآها آفر وهناك من اعتبره

ة  سلمون علمي ة (الم يس الدول ا  ) رئ ان ترآه ة ف بحت واجب ة    أص ن الرعي قطت ع ه وس ت إمامت ر وزال  آف

  . 32ص ]26[طاعته

ابقا            اثرألا نجد    1996         ومن خلال الرجوع لدستور      ا س ا رأين  لهذا التنفيذ لرئيس الجمهورية بل آم

ى المجال                     ك هو تعدي سلطاته إل نجد سلطة تكاد تكون مطلقة له في مجالات واسعة جدا والأخطر من ذل

ه أي       التشريعي آما رأينا ب    النسبة للأوامر التشريعية وحريته في المبادرة بالاستفتاء هذا الأخير الذي ليس ب

راق الاختصاص من                 ة من اخت يس الجمهوري ا يمكن رئ ا مم شعب فيه تفتاء ال تحديد للمجالات الممكن اس

شريع لك                   ة حق الت يس للخليف الى ول ه  التشريعي هذا الاختصاص الذي هو في الفكر الإسلامي من االله تع ون

وفره       ال ت ي ح ة ف دي الأم اقي مجته اد آب ن الاجته ه م ك لا يمنع ة،غير أن ذل سلطة التنفيذي سا لل رئي

  .235ص ]18[شروطه

ة لمختلف   )الذي تقوم به الأمة(ويرى البعض أن التشريع الإسلامي     هو وضع قواعد قانونية منظم

يم   شارع الحك ن طرف ال ة م دها العام م وضع قواع ي ت اة والت الات الحي سنة ، و181-180ص ]7[مج ال

ا     و م اس وه اع وقي ن إجم دين م اد المجته ة واجته ي    النبوي شريع الإله ذي للت شريع تنفي ه ت ين بأن            ب

  .234ص ]18[
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   غياب القداسة والعصمة لرئيس الدولة في الإسلام-ب

ة الإسلامية وظيف                    راد الأم ة في            يعتبر الخليفة أو رئيس الدولة في الإسلام فرد من أف ه رئاسة عام ت

ذلك                                شريعة وهو ب ام ال دنيا من خلال أحك ة سياسة ال دين وإقام ا حراسة ال دنيا الهدف منه دين وال أمور ال

   .273ص ]24[مجرد من آل صفة من صفات القداسة أو العصمة من الخطأ

ة                       ه آرئيس دول ه لوظيفت ق بأدائ ا سواء تعل ي  شخصية وف    أو     وبذلك فهو مسؤول عن ارتكاب أي خط

حيث جاء في الحديث      "  بأن الملك لا يخطئ    :"حياته الخاصة وهذا ما بناقص تماما المبدأ الإنجليزي القائل        

شريف  ل بن(ال ون يآ اءين التواب ر الخط اء وخي ة ر ]27 [) أدم خط ن ماج ث 4241اب صب أن  ، حي من

انة تجعله في منأى عن    دينيا لفهم الدين وتفسيره أو اآتساب حص       ارئيس الدولة في الإسلام لا يخوله سلطان      

وم، ساءلة أو ل اب أو م ه   أي عق ر رضي االله عن اروق عم ال للف د روي أن رجلا ق ر : (فق ا أمي ق االله ي ات

ال عمر    ،) أتقول لأمير المؤمنين اتق االله؟    : ( ، فقيل له  ) المؤمنين ال          :( فق ا ق م م ا ، نع ر   ، لا   دعه فليقله خي

  )م نقبلها منكمفيكم إذا لم تقولوها لنا ولا خير فينا إذا ل

رئيس      ة ل ود قداس دم وج ن ع رغم م ى ال ذا الخصوص فعل ي ه ري ف تور الجزائ الرجوع للدس وب

ه من سلطات جد                              وم ب ا يق سأل عم ة لا ي يس الجمهوري ان رئ الجمهورية إلا إن في العصمة ما يقال فإذا آ

تثناء جري      صمة باس ن الع يء م ذا ش د ه لا يع ا أف ن لا يخط ل م ا وج صوابها وخطئه عة ب ة واس ة الخيان م

  ؟ وجود لها في الواقع العظمى التي تختص بها محكمة خاصة لا

 حق الأمة في مراقبة رئيس الدولة -ج

المعروف وينهون عن المنكر وأ                 :(قال تعالى       أمرون ب ر وي ئك  ولولتكن منكم أمة يدعون إلى الخي

م المفلحون ران ]28 [)ه ا 110 آل عم يس ا ، آم ة رئ اء النص الإلهي عن رقاب ات  ج دة آي ي ع ة ف لدول

المعروف وينهون عن             ؤ والم منونؤوالم: (قوله تعالى   : أخرى منها    أمرون ب منات بعضهم أولياء بعض ي

ر ة ]28 [)المنك الى   71 التوب ه تع ي الأرض ولا   : (، وقول سدون ف ذين يف سرفين ال ر الم وا أم ولا تطيع

 بالمعروف وتنهون   تأمرونت للناس   آنتم خير أمة أخرج   :( ، وقوله تعالى    151 الشعراء   ]28 [)يصلحون

  .110 عمران  آل ]28 [)منون بااللهؤعن المنكر وت

ق بالأحاديث               ا يتعل ا فيم هذا عما جاء في آتاب االله فيما يخص رقابة رئيس الدولة في الإسلام، أم

لم       النبوية في هذا الشأن فنجدها آثيرة ونقتصر على بعض منها؛ حيث              ه وس ال رسول االله علي من رأى  :(ق

را فليغ نكم منك سانه، يم ستطع فبل م ي ده،فإن ل ان   ره بي ك أضعف الإيم ه وذل ستطع فبقلب م ي إن ل  ]29 [)، ف

ضا      ،  81ص لم أي ه وس لى االله علي ال ص ائ      (:وق لطان ج د س ق عن ة ح اد ،آلم ضل الجه  ر ]30 [)رأف

ضا  ،4138 ال أي اس إذا رأو( :وق م االله اإن الن ه أو شك أن يعمه ى يدي ذوا عل م يأخ الم فل ن  الظ اب م  بعق

ده ه وسل 2094 ر ]31 [)عن لى االله علي ه ص ـ ، وقول ر أو   :(م ــــ ن المنك ون ع المعروف ولتنه أمرن ب لت

  .2095 ر ]32 [)عونه فلا يستجاب لكمدليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم ت
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لال الآي ن خ ة أن تراق  اتم ن الأم وب م ضح أن المطل سابقة يت ة ال ث النبوي ة والأحادي ب  الكريم

ا         ة       لمصلحة  الحاآم بل وأن تأمره بما يوجبه الشرع تحقيق ا لمصلحة الأم اه          ، تحقيق ا الحق في أن تنه  آماله

ة إلا       ا الخليف سلطة وم عن قيامه بأي منكر يصدره منه أو من ولاته وهذا استنادا لكون الأمة هي مصدر ال

ا يلا عنه ان  ،   274 ص ]24[وآ ه ف ا مراقبت ن حقه سنم ه طبقأح ت   أداء وظيفت شريعة وجب اليم ال ا لتع

م                        ا ل ه م سلطة من زع ال ا ن طاعته وحق تعضيده وإن أساء قيادة الأمة بمخالفته للشرع ومقاصده وجب عليه

ة             يس الدول ى رئ د عل شورى أساسي وقي دأ ال تكن فتنة في ذلك ، وتفاديا لهذا الحل الأخير جاء الإسلام بمب

ي أشارت ل صيحة الت الحكم وان يوظف الن تبد ب ا آي لاس ة به الى،ه الرعي ال تع وا :(  ق ذين أمن ا ال ا أيه ي

ى المرء    (:  وقال صلى االله عليه وسلم      39 النساء   ]28 [) منكم   أولي الأمر وأطيعوا االله أطيعوا الرسول      عل

ا    ة فيم سمع والطاع سلم ال بالم صية  أح ؤمر بمع ره إلا إن ي اء  ،  1469 ر ]33 [) أو آ ذا أول الخلف فه

رآم،              أيها يا   :(رضي االله عنه يقول   الراشدين أبو بكر الصديق      ست بخي يكم ول د وليت عل ي ق اس آن إن    الن ف

وني        أعينوني، وإن أسأت فقوم إذا أعطيت االله ورسوله فلا           ..أحسنت ف ا أطعت االله ورسوله ،ف وني م أطيع

ول                 ..)طاعة لي عليكم     ه يق اء الراشدين رضي االله عن اني الخلف نكم     (، وهذا عمر ابن الخطاب ث من رأى م

ه   في اعو  ا فليقوم ر جاء الإسلام              )جاج ذا الحل الأخي ا له دأ ، وتفادي ى      بمب د عل شورى آشرط أساسي وقي  ال

راد     رئيس الدولة آيلا يستبد بالحكم، وأن يوظف النصيحة التي أشارت له الرعية بها         ردا من أف اره ف  باعتب

  . فيما يليالأمة لا تبجيل أو تفضيل له عنهم أمام القانون وأمام القضاء آما سنحاول تبيانه

   مساواة رئيس الدولة بسائر الأفراد أمام القانون وأمام القضاء-د 

لام،   ي الإس م ف ام الحك د نظ د رواف ساواة أح دأ الم ر مب ام   يعتب ة أم راد الأم ة أف ساوى آاف ث يت حي

ون، ودلي      ك من ال   ـالقانون بغض النظر عن المكانة أو الوظيفة أو العرق أو الجنس أو الل ه ـقرآن قول ـل ذل

د        ايها الذين آمنوا إن   أيا  :(تعـــــالى رمكم عن ارفوا إن أآ ل لتع  خلقنا آم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائ

لم          ،13 الحجرات   ]28 [)االله اتقاآم  اس سواسية آأسنان      :(ومن السنة قول رسول االله صلى االله عليه وس الن

ي ولا    ى أعجم ي عل ضل لعرب شط، لا ف التقو لأالم ود إلا ب ى اس يض عل ة    ،1)ىب رئيس الدول ة ف ن ثم وم

راد           ائر أف وبالولاة يخضعون للقضاء مثلهم مثل سائر أفراد الأمة فينفذ في حقهم حكم القصاص إذا اقتلوا س

اس                وال الن ر من أم ا أخذوه بغي ام م ا تق ر حق،آم سانا بغي وا إن الأمة فينفذ في حقهم حكم القصاص إذا اقتل

سؤولية ولا   ن الم ائهم م ال لإعف ذلك لا مج اآم   وب ي المح ة أو ف ي المعامل ز ف م ولا تميي صانة له  ]24[  ح

اة ولا محسوبية                     ة عظم يميزوهو ما    266ص اقي نظم الأرض فلا محاب رده عن ب  النظام  الإسلامي وتف

ة الحق  سطاس العدال ام ق صاحبه أم شفع ل صب ي وة ولا من اه ولا رش انون  .ةولا ج و الق ك ه ي ذل سر ف  وال

م القضاء إذ          ذي يحك انون                       المحايد ال ك الق و ذل د فه ه لا من قريب ولا من بعي ة دخل في رئيس الدول يس ل ل

لوات االله        ه ص نة نبيي ي س ز وف اب االله العزي ي آت ة ف راء المتمثل شريعة الغ ام ال ي أحك ل ف اني المتمث الرب

وه،   ...:(الشأنعليه  الذي يقول في هذا      وسلامه   شريف ترآ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم آانوا إذا سرق ال
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د ، و  ه الح اموا علي ضعيف أق رق ال دها  و إذا س ت ي رقت لقطع د س ت محم ة بن و أن فاطم م االله ل         )أي

ازل عن                        1350 ر   ]34[ ادي أو الضعيف يتن واطن الع ه الم  ، فما أحوجنا لعدالة آهذه في وقت أصبح في

شي  الرشوة و استغلال المناصب                         ام القضاء نظرا لتف ة في أحك وذ  حقه أمام فقدان العدال اة   و النف  والمحاب

ع جزء من النظام               ان الكل مستوحى من       والمحسوبية، فهل يصلح إصلاح العدالة في الجزائر وترقي  إذا آ

نظم لا تقر بمسؤولية رئيس الدولة القاضي الأول  ، نظم غريبة عن طبيعة المجتمع و تراثه و خصوصيته   

سأل         في البلاد ، نظم يقول أحد الفقهاء في إحداها بأن رئيس الد     ل ي ه ب ع وزرائ ل جمي و قت سأل و ل ة لا ي ول

  ها رئيس الحكومة فإن أحدا لا يسأرئيس الحكومة بدله و لو قتل رئيس الدولة في

  حق الأمة في عزل رئيس الدولة  - هـ 

الى                    ه تع شرع لقول ا    :( يوجب الإسلام طاعة رئيس الدولة آأصل عام ما دام ملتزما بأحكام ال ا أيه ي

ساء    ]28 [)ا االله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم       الذين آمنوا أطيعو   ريم       . 59 الن و لحديث الرسول الك

إن أمر     :((عليه الصلاة و السلام   ؤمر بمعصية ، ف على المرء السمع  و الطاعة فيما أحب و آره  إلا أن ي

ة في الإسلام      إ  ، و  3423 ر   ]35 [)طاعة  بمعصية فلا سمع و لا     يس الدول ان رئ ر  )  ةالخليف ( ذا آ يعتب

ار      م وج ه أو ظل ن أداء مهام ز ع ه إذا عج ا عزل ن حقه سلطة فم احبة ال ي ص ة  و ه ن الأم ا ع          نائب

سلطة                  276 ص ]24[ ان ال ة طغي ة في الإسلام المندرجة ضمن مقاوم يس الدول رة عزل رئ           ، غير أن فك

ة التي آانت محل خلاف، ح         عو الخروج عليها، ت    شأنها      تبر من المسائل الفقهي ه الإسلامي ب سم الفق يث انق

  : إلى اتجاهات

د                             الاتجاه الأول  م يعتم ذي ل ورة و الخروج عن الحاآم الجائر ال ى الث دعو إل  و يتزعمه الخوارج  و هو ي

ة    أالشورى مبدأ من مبادئ الحكم  المستبد من خلال تهميشه للر           أو ،   244 ص ]18[ي المخالف لأبناء الأم

دل       م التزامه تولية من له د     لعد تقامة والع صافه بالاس دم ات ه أو لع آو  ، 34 ص]26[راية بالمهمة المنوطة ب

   277 ص]24[لفقدانه الأهلية العقلية أو السلامة الجسمية

اه              الاتجاه الثاني  ذا الاتج دعو ه و وي وع من الغل سم بن ذي ات اه الأول ال سلبية للاتج ار ال د الآث  لقد ظهر بع

ات التي توجب طاعة                   الثاني إلى الصبر والمقاومة السلمي     ى بعض الآي ة ، وقد استند أنصار هذا الرأي عل

 النساء ]28 [)أولي الأمر منكم وأطيعوا الرسول   ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله       : (أولي الأمر لقوله تعالى     

لم 39 ه وس ول الرسول االله علي وداع، وق ي حجة ال اب  : ( ف ارا يضرب بعضكم رق وا بعدي آف لا ترجع

لم    118 ر   ]36 [)بعض ه من          : ( ،وقوله صلى االله عليه وس ه فليصبر فإن يئا يكره ره ش  من رأى من أمي

ة ة جاهلي ات ميت ات إلا م برا فم ة ش ارق الجماع لم،  6531 ر]37[) ف ه وس ال صلى االله علي سمع : (وق ت

سلبية          202 ص ]38 [)أطع ووتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع           ة ال ، لكن نظرا للطبيع

  .الاستسلامية المميزة لهذا الاتجاه فقد وجهت له سهام النقد وهو الآخر ليظهر في أعقابه اتجاه ثالثو

 ويدعو هذا الاتجاه إلى الثورة على الحكام بشرط التمكن من نجاح الأمة في قيامها في تغيير                الاتجاه الثالث 

ر    244 ص]18[رئيس الدولة و تمكنها من قيام نظام صالح بعد نجاح عملية التغيير  ذا التغيي  وأن يكون ه
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يس للمصلحة الشخصية  و                ة و ل اقل ضررا من لقاء رئيس الدولة في منصبه و هذا بالنسبة لمصلحة الأم

  .المآرب الذاتية

ا       هذا و يعتبر البعض بخصوص هذا الاتجاه، أن مقاومة ظلم الحكام بالثورة عليهم أمر مشروع إذا م

  245-244 ص]18[:استوفى الشروط التالية

اك                          )1 ه و ألا يكون هن ا دون واح أو م ر الب أن يكون الفساد في النظام الاجتماعي العام في درجة الكف

  .مجال أمام الأمة للقيام بالتغيير السلمي

 .أن  تبذل الجماعة جهدها في علاج الوضع القائم سلميا )2

ا               )3 ى إنج ورة و أن يكون       أن تتوفر الجماعة على القدرة من خلال تهيئة آل الوسائل القادرة عل ح الث

 . الثورة و الخروج أقل من ضرر النظام القائمالمتوقع منالضرر 

وه             ة أن ينظم اء الأم ى أهل الاختصاص من علم ه يتوجب عل النظر لخطورة الموضوع فان ه ب     إلا أن

ادات       ن الاجته نجم ع ن أن ي ا يمك ذا درءا لم شرعية و ه صرية و المقاصد ال اة الع ه الحي ا تملي سب م ح

ذيها في            الف سليم و الصحيح للإسلام يغ م ال ردية التي غالبا ما لا تكون نابعة من ذوي الاختصاص و الفه

اء              ى إبق ة عل ذلك تردي ظروف المعيشة و طغيان الأنظمة و استبداد الحكم من خلال إصرار رئيس الدول

ول          د يط ذي ق صراع ال دث ال ر يح ى التغيي ة عل رار الأم لاح و إص ي دون إص ا ه اع آم ده  الأوض          أم

ام                      ر الحك و يتعاظم ضرره دون ما تغير خاصة في أنظمة العالم الثالث التي لا تعترف الشعوب بحق تغيي

  . الجهة التي تدعم الرئيس أوألا إذا آان هذا التغيير من نفس القوة 

ا          1996 و بالرجوع لدستور     م  فإنه لا ينص على إمكانية عزل الشعب لرئيس الجمهورية من خلال قي

  .مسؤوليته إلا إذا فسرنا رفض الشعب لإعادة انتخابه عزلا رغم اختلاف معنى اللفظي

ن          ة م ادة الثاني ة،  والم ن جه ة م يس الجمهوري سؤولية رئ دم م ين ع حا ب اين واض دو التب ذا يب و هك

ولة الدستور التي تعترف بأن الإسلام دين الدولة من جهة أخرى ، غير أن الإسلام يقيم مسؤولية رئيس الد              

  . آما تم بيانه و بالتالي فالأمر يحتاج  لتصويب

  : شبه انعدام ثنائية السلطة التنفيذية وظيفيا في النظام الجزائري .1.22.
سلطة                       سي ال رد لكل من رئي ي أن يف         إن ثنائية السلطة التنفيذية من الناحية العضوية أو الوظيفية يعن

ساوية في         ه وم وة لاختصاصات الطرف الآخر، فهل آفلت النصوص               التنفيذية اختصاصات خاصة ب  الق

ـة ؟              ) 1996لدستور  ( الدستورية   سلطـة التنفيذي ) (1.2.2.1هذه المساواة والتكافـؤ بين وظائف رأسي ال

صاصـات    ـة اخت ى طبيع أثير عل ن ت اك م ل هن ق   sوه ـة تواف ي حال سين ف ضاد .أ2.2.12) (  الرئي و ت

  )3.2.2.1 (الأغلبيتين البرلمانية والرئاسية ؟

   سلطات رئيس الحكومة مقارنة برئيس الجمهورية .1 .1.22.
يا               1996      إن تنصيص الدستور     ذا تماش ة وه سلطة التنفيذي ز بتخصيص الفصل الأول لل  بحد ذاته تمي

ثلاث       1989مع دستور    سلطات ال ضائية   ( الذي اعتبر هذا التنصيص الفاصل لل شريعية، الق ة، الت ) التنفيذي
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رد لكل                    بمثابة فصل  م يف  بين السلطات، غير أن هذا الفصل لم يتم بخصوص ثنائية السلطة التنفيذية حيث ل

ذا              من رئيسي السلطة التنفيذية فصل خاص به، وإنما جاء ذآر السلطة التنفيذية بشقيها في فصل واحد، وه

ة،                 1958بعكس الدستور الفرنسي لسنة      املا وهو الفصل الثالث للحكوم رد فصلا آ دا     الذي أف ذا تأآي وه

  396 ص]21[للفصل بين سلطات آل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

تور   دارس للدس ة     1996      إن ال ة تابع ات إداري ون مهم اد تك ة تك يس الحكوم لطات رئ ظ أن س  يلاح

ة يس الجمهوري سلطات رئ ادة .ل ه الم ا تبين و م تور 85و ه ن دس ى 1996 م ن يبق ضا،لك  لشخصية أن أي

  .دستور آما آفلها له الالأقلتحكيم ضميره دور آبير في استعمال سلطته على رئيس الحكومة و

ة في دستوري                     يس الحكوم ة    96 و   89           لقد جاء ذآر اختصاص رئ يس الحكوم ى أن رئ  عل

ست       ة ولي ائف تنفيذي ي وظ ه ه ب مهام ا أن أغل ه آم ذ لبرنامج ة والمنف رئيس الجمهوري ساعد ل ر الم يعتب

ى    79وذلك باستثناء المبادرة باقتراح القوانين، حيث باستعراض المواد من           سلطات سيادية     لا نجد    87 إل

سي                     ى خلاف المؤسس الدستوري الفرن ذا عل ة، وه سوى مهام إدارية ومسؤوليات سياسية لرئيس الحكوم

ة وهي             1958 من دستور    20الذي نص في المادة      ة للأم   أن الحكومة هي التي تحدد وتقود السياسة العام

  .التي تتصرف في الإدارة والقوات المسلحة

ي المجالات  ذآر ف ة سلطات ت ة أي رئيس الحكوم د ل ري فلا توج ي النظام الجزائ ا ف تراتيجية      أم  الإس

ن صلب      ي م سلطات ه ذه ال ل إن ه سلحة، ب وات الم وطني والق دفاع ال سؤولية ال ة وم سياسة الخارجي آال

  1،2،3 / 77 م]13[اختصاص رئيس الجمهورية

ع المجاور  "      والفرق الجوهري الثاني بين النظامين الفرنسي والجزائري هو ما يعرف ب ـ        ذي  " التوقي ال

ى                 19نصت عليه المادة     وزير المسؤول عل وزير الأول وال ع ال  من الدستور الفرنسي حيث استلزمت توقي

ا في النظام        إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية، وهو الأمر المن         أغلب قرارات رئيس الجمهورية    دم تمام ع

  .الجزائري

ة أن                      رئيس الحكوم ه يمكن ل       إن أهمية الإمضاء المجاور تكمن في أنها سلاح في يد الحكومة حيث أن

ادة                ذا عملا بالم ر، وه ذا الأخي يرفض التوقيع إلى جوار توقيع رئيس الدولة في القرارات التي يصدرها ه

ع                الفرنسي، آما أنه لرئيس    1958 من دستور    19 ة لتوقي يس الجمهوري ى رفض رئ ز عل  الحكومة أن يقف

ة                        ة الوطني انون للجمعي ديم مشروع الق وزراء من خلال تق المراسيم والأوامر المتداول عليها في مجلس ال

  396 ص]21[وإرفاقه بطرح الثقة على حكومته

ري              سي والجزائ ابيين الفرن ين النظامين الني ار أن أغلب            وبمراعاة هذه الفروقات الجوهرية ب ، وباعتب

ري من خلال                               إن النظام الجزائ اني متطور أو عقلاني ف ه نظام برلم ى أن سي عل الفقه يكيف النظام الفرن

د                 ل وابتع دي، ب اني التقلي را عن جوهر النظام البرلم د آثي د ابتع ة يكون ق يس الحكوم إضعاف سلطات رئ

ذا            أيضا عن النظام البرلماني المتطور أو العقلاني متجها نحو ا          ا في ه دعم قولن ا ي لنظام شبه الرئاسي، وم

   .132-93،124-91، 78-70 م ]13[المقام هو الصلاحيات الواسعة والفعالة لرئيس الجمهورية
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ة                        ة لمسؤوليته آامل يس الجمهوري ستدعي تحمل رئ ري ي      إن انعدام التوقيع المجاور في النظام الجزائ

ا في       نظرا لعدم تغطية أعماله من طرف الحكومة عن       دم تمام  طريق الإمضاء المجاور، وهو الأمر المنع

  .1996دستور 

 طبيعة الثنائية الوظيفية للسلطة التنفيذية في حالة التعايش في ظل دستور .1.2.22.

1996   
ة الرئاسية من                   ين والأغلبي         في هذه الحالة تكون الأغلبية البرلمانية والمشكلة للحكومة من حزب مع

ر، وهن  زب آخ يس      ح ة رئ ع سياس ته م ا تعارضت سياس ا إذا م ة حرج يس الجمهوري ف رئ صبح موق ا ي

ايش    ه إلا التع ى أمام ث لا يبق ة، حي ار   ) Cohabitation  (  الحكوم ار أن الخي سحاب ، وباعتب أو الان

وارد في                 ار ال ا هو الخي ايش هن الثاني خطير ومستبعد في دول ما زالت حديثة العهد بالديمقراطية فإن التع

م يثبت            مثل  هذه الحالة، حيث ينكمش دور رئيس الجمهورية ويتوسع دور الحكومة، غير أن هذا الوضع ل

ى في                   م ويتراجع حت ة مجرد حك يس الجمهوري ه رئ ذي يصبح في ر، وال سبة للجزائ ع بالن على أرض الواق

تورية ع 308 ص]12[اختصاصاته الدس ات ربي ي انتخاب سي ف ي النظام الفرن ا وجد ف ذا م   ،1986، وه

ران "حيث بعد فوز تحالف اليمين بأآثرية المقاعد النيابية أمام رئيس الجمهورية    الاشتراآي  " فر انسوا ميت

ا      ) رئيس الجمهورية ( لم يكن أمامه     ول عنه رة التي يق إلا الاستقالة أو التعايش فاختار التعايش، وهي الفت

ان يطبق     الأستاذ موريس دوفيرجي أنها أول فترة يطبق فيها الدستور الفر    ه آ نسي آاملا لأنه على حد قول

  .262 ص]3[نسبيا ولصالح رئيس الجمهورية

تورية     ة الدس ي التجرب دوثها ف دم ح ن ع رغم م ى ال ري عل ام الجزائ ي النظ ايش ف ة التع ر أن حال       غي

ة            يس الحكوم ة ورئ يس الجمهوري الجزائرية إلا أنها في حالة حدوثها تبقى صعبة وحرجة على آل من رئ

ك                        وهذا ا فلا يمكن تصور ذل ا وظيفي  يعود لطبيعة الفصل بينهما ، والذي هو فصل عضوي فحسب ، بينم

وزراء                  ى مجلس ال ه عل امج حكومت ة لبرن يس الحكوم ذي يرأسه     79/2 م ]13[وهذا ما يؤآده عرض رئ  ال

   .رئيس الجمهورية

شكلة من حزب الأغ          ذا          آما أن حالة التعايش تعني من جهة أخرى أن الحكومة م ة ، وه ة البرلماني لبي

ة                      ان من مراقب للحكوم ة ويتحول دور البرلم ما يؤدي إلى إضعاف رقابة السلطة التشريعية على الحكوم

  . ، خاصة إذا آانت في صراع مع سياسة رئيس الجمهورية63 ص]39[إلى مساند لها إلى أبعد الحدود

ة ، ومع                       وبالرجوع للنظام البرلماني التقليدي نجد أن الحكو        ة البرلماني شكلة من الأغلبي ا م ة دائم م

سود ولا                     دي ي ذلك فرقابة البرلمان على الحكومة فعالة وقوية وهذا مرده لأن رئيس الدولة في النظام التقلي

م        يحكم ، بينما تتميز الرقاب البرلمانية على الحكومة بالضعف في نظام نيابي رئيس الدولة فيه يسود ويحك

  . دواليب السلطة آالنظام النيابي الجزائريبل ويتحكم في آامل

ي     ة ف ذه الحال دوث ه دم ح ن ع الرغم م سي ، وب ابي الفرن ام الني ي النظ ايش ف ة التع النظر لحال          وب

اني                   التجربة الدستورية الجزائرية، إلا أنه يمكن أن يقترب  النظام النيابي الجزائري قليلا من النظام البرلم
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ر وتصبح هي الطرف             )حالة التعايش (الحالة  التقليدي في مثل هذه      دعم أآث ة يت ك لأن مرآز الحكوم ، وذل

  .164 ص]40[الفعال في ميدان السلطة التنفيذية

 طبيعة الثنائية الوظيفية للسلطة التنفيذية في حالة توافق الأغلبيتين في ظل دستور     .3.2.2.1

1996  

يس الد    صبح رئ ين أن ي ة توافق الأغلبيت ي حال سياسي ،          تعن ون ال ة من نفس الل يس الحكوم ة ورئ ول

د تكلف                             ة ق يس الدول سياسة رئ ه ل أدنى معارضة ل ة ، ف رئيس الدول يا ل ا سياس ة تابع فيصبح رئيس الحكوم

ا أن                              سير عليه ة ي ة البرلماني إن الأغلبي ة من نفس الحزب ، ف يس الدول ا دام رئ عزله واستبداله بآخر ، وم

ة                  تضحي برئيس الحكومة بدلا من رئي      يس الحكوم ى رئ ة عل يس الدول س الدولة ، وما يزيد من تفضيل رئ

ين                      و مع ة فه يس الحكوم ا رئ هو أن رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري منتخب من طرف الشعب، أم

رئيس                      اون ل ابع أو مع من قبل رئيس الجمهورية ، وهذا ما يجعله أدنى من رئيس الجمهورية، فهو مجرد ت

ول     ا يق ة ، آم سي الأسبق شارل ديغول      الجمهوري رئيس الفرن أي  " qu' il soit mon second:" ال

  .التابع والمعاون للرئيس

ى مرآز                      ة عل يس الجمهوري ة والرئاسية يطغى مرآز رئ        وهكذا في حالة توافق الأغلبيتين البرلماني

يس الحكو  صبح رئ ة، في يس الجمهوري لطان رئ ان و س ام هيلم ذوب أم ذي ي ة ال يس الحكوم ا رئ ة مرتبط م

سحاب ،                     ة أو الان يس الجمهوري برئيس الجمهورية بما يسببه عقد الإذعان ، وما عليه إلا تطبيق سياسة رئ

دم                    ه أن يق ل تعيين وزراء قب يس ال وهذا بالفعل ما آان يفعله الرئيس شارل ديغول ، حيث آان يطلب من رئ

   400-393 ص]21[له خطابا موقعا منه على بياض محتويا استقالته

ه    ة   )V. Bertrand de Jouvenel(       ونكون في ظل نظام الإمارة آما يقول الفقي ، وتصبح ثنائي

ا موضوعية          ر منه ه،               400 ص ]21[السلطة التنفيذية شكلية أآث سميها بعض الفق ا ي ة آم ة واجه ، أو ثنائي

  .28 ص]41[وهذا باعتبار الحكومة تكون مسؤولة أآثر أمام رئيس الجمهورية منها أمام البرلمان

ا هو         وهذا تماشيا مع ما يتطلبه مرآز رئيس الجمهورية المهيمن في النظام البرلماني المتطور آم

ام الرئاسي     ي النظ ره ف ز نظي وق مرآ د لتف ة لح يس الجمهوري ز رئ وة مرآ ر ق ن تظه سي أي ام الفرن النظ

يس الجم                 راد رئ سلطة      الأمريكي، حيث تستمد هذه القوة من جهتين، فمن جهة من خلال انف ادة ال ة بقي هوري

سيا                     ببا رئي ر س ذي يعتب ة ال ة البرلماني التنفيذية، ومن جهة أخرى نظرا لتطابق الأغلبية الرئاسية مع الأغلبي

ة حل للتناقضات              ين بمثاب ذا التطابق للأغلبيت ر ه ة، حيث يعتب ا مطلق لإعطاء رئيس الجمهورية سلطة علي

دة ع     ة والمعتم ن الأنظم وع م ذا الن ي ه ودة ف اني     الموج امين البرلم ن النظ ل م ي آ ج منطق ى دم ل

    227 ص]42[والرئاسي

سابق                        رئيس ال م ال د حك ك في عه ين ، وذل        وقد شهد النظام النيابي الجزائري هذا التوافق في الأغلبيت

سيد زروال                    رغم ترشح ال ة ، ف اليمين زروال حيث حدث وأن توافقت الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلماني

ا    – مستقل للرئاسيات إلا أنه وفور فوزه في الانتخابات         حآمتر ش  الجمهورية آان    لرئاسة ل عنه ا قي رغم م
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ديمقراطي  -من تزوير صارخ   RND سارعت لجان مساندته لتكوين حزب الرئيس وهو التجمع الوطني ال

ا آانت   وهو الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ، والتي تكونت أغلبية الوزارة من أعضائها رغ           م أنه

ذلك                     حكومة ائتلافية ، حيث أن رئيس الحكومة آنذاك آان ينتمي إلى نفس حزب الرئيس وبرنامجه وهو آ

  .230-97 ر]43[صاحب الأغلبية البرلمانية

ذ               ل    16        غير أن الوضع منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية من أي  (1999 أفري

ى دة الأول م أن     فالوضع ) العه را رغ حا ح ة مترش سيد بوتفليق ر ال اص ، إذ يعتب و وضع خ ف ، وه يختل

ة أحزاب وهي ساندة تحالف ثلاث ان بم ديمقراطي، : ترشحه آ وطني ال ع ال وطني، التجم ر ال ة التحري جبه

ذا الوضع                    حرآة مجتمع السلم، واستمر هذا التحالف في العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو به

أى عن الصراع الحزبي وهو وضع                         ) ئيسأي الر ( وق الأحزاب وفي من ه ف ريح يجعل يصبح في موقع م

رغم خصوصيته وما يمكن أن يقال عن شكليته إلا أنه يمكن أن يحسب لصالح الاستقرار السياسي، إلا أنه                  

ا  من جانب آخر يمكن أن يطلق يد الرئيس في الهيمنة على النظام برمته وذلك نظرا لأن رئيس الحكوم       ة م

ة                           رئيس الجمهوري سلطات الواسعة ل النظر لل ة ، وب ة من جه يس الجمهوري امج رئ ذ لبرن هو إلا مجرد منف

ر                      ذا تتغي ة ، وهك يس الجمهوري الأوامر من طرف رئ شريع ب ة الت والعودة بالمؤسس الدستوري إلى إمكاني

ة نحو ا            ين الرئاسية والبرلماني ى     طبيعة النظام النيابي في حالة توافق الأغلبيت اني المتطور عل لنظام البرلم

راب من النظام                      الي الاقت دي واضحا ، وبالت اني التقلي النموذج الفرنسي، ويصبح الابتعاد عن النظام البرلم

  .الرئاسي

ة                  ين الرئاسية والبرلماني         ومنه يمكن القول بأن ثنائية السلطة التنفيذية خاصة في حالة توافق الأغلبيت

ا موضوعية،                 في النظام النيابي ا    ر منه لجزائري تفرغ من محتواها وتصبح مظهرا بلا جوهر وشكلية أآث

وفي هذا ابتعاد عن النظام البرلماني التقليدي واقتراب من النظام البرلماني المتطور أو شبه الرئاسي، لكنه            

  .هوريةيبقى متميزا عن النموذج الفرنسي نظرا للدور المتدهور لرئيس الحكومة مقارنة مع رئيس الجم

 الرقابة و التعاون المتبادلين بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في ظل دستور . 3.1

1996      
  يعتبر التعاون و الرقابة المتبادلين بين السلطتين التنفيذية و التشريعية الرآن الثاني من النظام البرلماني 

 المرن بين السلطات، غير أن ما يميز النظام التقليدي و هما في ذات الوقت يعدان الأثر المباشر للفصل

البرلماني التقليدي هو قيام مبدأ الفصل بين السلطات على المساواة بين السلطتين التنشريعية و التنفيذية 

حيث ان هذه المساواة تفترض وجود نوع من التوازن بين آل من السلطتين المذآورتين آنفا، و لا ترجيح 

يكفل هذا التوازن من خلال رقابة السلطة التشريعية على السلطة لإحداهما على الأخرى و 

هذا فيما ) 2.3.1(، و آذا من جراء قيام رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية )1.3.1(ةالتنفيذي

يخص التوازن و المساواة بين السلطتين، أما فيما يتعلق بتحقيق الفصل المرن بين السلطات، خاصة بين 

 فما مدى )3.3.1(ين التشريعية و التنفيذية فيتم من خلال مظاهر التعاون بين السلطتين المذآورتينالسلطت
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تواجد هذه المظاهر المكونة للرآن الثاني من النظام البرلماني التقليدي في النظام الجزائري من خلال 

  ؟1996دستور 

   رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . 1.3.1
عتبر رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أحـد أهم المظاهر الدالة على تواجد النظام                ت     

ين            ة ب ة المتبادل اون والرقاب ل في التع اني والمتمث اني للنظام البرلم البرلماني ، وهـو ما يدخل في الرآن الث

ستعملها       ، حيث أن للسل     323 ص ]1[السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية    طة التشريعية عددا من الوسائل ت

ى ممارسة               اء المبني عل د البن في رقابتها على السلطة التنفيذية وهي رقابة في إطار التعاون والتكامل والنق

ا             ا أن      25 ص ]44[  25 ص ]44[الحوار الذي يعتبر معيارا مميزا بين وسائل هذه الرقابة ونتائجه ، وبم

ة             موضوعنا ليس هو الرقابة فإنن     سلطة التنفيذي ا سنرآز دراستنا على وسائل رقابة السلطة التشريعية على ال

تور  ا دس اء به ي ج دي   1996الت اني التقلي ام البرلم ي النظ ة ف ة البرلماني ائل الرقاب ع وس ا م دى تطابقه  وم

اني شك             . والمتطور را من مظاهر النظام البرلم ري مظه لا فهل تعتبر هذه الرقابة في النظام النيابي الجزائ

سلطة                  وموضوعا ؟ أم أن الأمر لا يعـدو أن يكون مظاهـر شكلية آما وجدنا خلال دراستنا لمظاهر ثنائية ال

شكل              ري ت ابي الجزائ ة في النظام الني سلطة التنفيذي التنفيذية ؟ وإذا وجدنا وسائل رقابة السلطة التشريعية لل

  التقليدي أم المتطور ؟  مظهرا للنظام النيابي البرلماني، فهل هو النظام البرلماني 

  :وتتمثل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في الآتي

 ، وحق إقامة المسؤولية الوزارية )3.1.2.1.(، حق إجراء التحقيق )1.1.3.1(حق السؤال والاستجواب 

)4.1.2.1(  

   حق السؤال والاستجواب.1.1.3.1
ان من                       يعتبر آل من السؤال والاستجواب ذوي        ا يختلف ة، إلا أنهم ائق معين تفهامية حول حق ة اس طبيع

سؤال                لحيث مد  ذا المطلب لحق ال ذلك سنتعرض في ه ، )أولا(وليهما القانونيين حسب الفقه الدستوري، ول

  :تباعا فيما يلي) ثانيا(وحق الاستجواب 

  حق السؤال : أولا

ا حول موضوع محدد، والجواب                         ر م ام      هو طلب معلومات من وزي ى قي ؤدي إل ه لا يمكن أن ي علي

ان في أن يوجه        :" ، وهو أيضا    549 ص ]45[مسؤولية الحكومة    يعني حق أي عضو من أعضاء البرلم

ول موضوع    وزراء ح ضاح موقف ال صد استي وزراء بق يس ال ى رئ ر أو حت ى أي وزي ئلة إل ؤالا أو أس س

سؤا            ".  326 ص ]1[معين ى أن ال ة إل ان      : " ل هو    ويذهب تعريف آخر يبدو أآثر دق تقصي عضو البرلم

    " 27 ص]44[من وزير مختص أومن رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزراء آكل

وعين   ى ن ئلة إل سم الأس ا تنق ة :      آم ئلة آتابي فوية ) أ(أس ئلة ش ادة  )ب(وأس ه الم صت علي ا ن ذا م ، وه

تور 134/1 ن دس ا  1996 م اء فيه ث ج ضاء البر:" حي ن لأع فوي أو  يمك ؤال ش وا أي س ان أن يوجه لم

ابي     : "آتابي إلى أي عضو في الحكومة وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة بأن       سؤال الكت الجواب عن ال
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ذا    . آما تتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس        " يوما30يكون آتابيا خلال أجل أقصاه       وفي ه

  .الذي حذف السؤال الشفهي1976زائرية باستثناء دستور المجال نلاحظ تطابق جميع الدساتير الج

  1996السؤال الكتابي في دستور  -أ

ان  ذي يحرره عضو البرلم سؤال ال ك ال و ذل ة(      وه ق ) آتاب ة عن طري ي الحكوم ين ف ى عضو مع إل

ة بواسط       ورا للحكوم ه ف ذي يبلغ ة إيداعه من صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ال

ة                 رد آتاب ه ال ذي علي ي وال الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي يدورها تبلغه لعضو الحكومة المعن

  . يوما ابتداء من تاريخ تسلمه السؤال30في أجل أقصاه 

سجيلها بهدف                         داعها وترتب حسب ترتيب ت ور إي       آما يسجل الجواب الكتابي في الجداول الخاصة ف

  .  403 ص]12[الهامعرفة تاريخ إرس

  :ومن شروط السؤال الكتابي في النظام البرلماني التقليدي ما يلي

  .يجب أن يكون السؤال الكتابي محررا بالكتابة وخاليا من العبارات غير اللائقة-1

  .يجب أن يوجه السؤال من عضو واحد إلى وزير واحد-2

  .يجب أن يكون السؤال محددا ودون تعليق-3

  .لسؤال من المصلحة الشخصيةيجب أن يخلو ا-4

ة         نظم البرلماني ي ال رة ف ات المعاص دى البرلمان ولا ل اك مي إن هن ابي ف سؤال الكت ة ال را لأهمي        ونظ

ان        واء للبرلم ت س ا للوق ذا ربح شفهية، وه ئلة ال ن الأس ر م ة أآث ئلة الكتابي تعمال الأس ى اس ة إل والمختلط

، غير أنه يلاحظ أن       574 ص ]45[ الكافي للإجابة عنها   لمعالجة قضايا أخرى أو للحكومة لإعطاء الوقت      

ى عكس دستور                       1996دستور   ابي عل سؤال الكت  1976 لم يقيد حرية عضو البرلمان في مجال طرح ال

  .الذي يربط السؤال الكتابي

ادة    ي الم اء ف ا ج ه آم ة لتبليغ ا الموالي ين يوم تم خلال ثلاث ابي في سؤال الكت ا بخصوص جواب ال        أم

رة،                       134/2 ر من م ا حدث بالفعل أآث  غير أنه لم يتعرض لحالة عدم الإجابة عن السؤال الكتابي، وهذا م

الغ عددها      2003حيث أنه من مجموع الأسئلة الكتابية للدورة الخريفية لسنة           م يجب إلا        31 والب  سؤالا، ل

ي 18عن  ا وبق ؤالا آتابي ا 13 س م يجب عنه ؤالا ل ة نيا  ]46[ س ذا بخلاف أنظم بيهة ، وه ة أخرى ش بي

  .بنظامنا آالنظام الفرنسي

ا                  ة عنه ا أو الإجاب       بالإضافة إلى عزوف بعض الوزراء عن الإجابة عن بعض الأسئلة أو التهرب منه

ة                      ى الجزاء المترتب عن رفض الإجاب د جدواها من عدم النص عل ئلة تفق إن الأس سطحيا وبصفة عامة ف

ومع ذلك يبقى السؤال الكتابي يشكل أحد مظاهر          . ة للإجابة عنها   يوما المحدد  30عنها، أو عن تجاوز مدة      

 .1996النظام البرلماني التقليدي في النظام النيابي الجزائري في ظل دستور 

 

  



 43

   السؤال الشفهي-ب

ة في مجال اختصاصه                       ى أحد أعضاء الحكوم        وهو ذلك السؤال الذي يطرح من عضو البرلمان عل

و المختص شفويا في جلسات معدة لهذا الغرض وهذا بعد أن تكون قد بلغت من     ويجاب عنه من قبل العض    

سؤال           07طرف عضو البرلمان إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني          ع ال ا يمكن أن يتب  أيام قبل الجلسة، آم

ع               ر    67-66 ص ]47[الشفوي أو الكتابي بمناقشة في حالة ما إذا آان جواب عضو الحكومة غير مقن ، غي

وطني،            ) 20(لمناقشة لا تتم إلا بناء على طلب يوقعه عشرون           أن هذه ا   شعبي ال ام المجلس ال ذا أم ا، ه نائب

ين            ل ثلاث ع من قب ى طلب موق اء عل ى ألا تتعدى    ) 30(أما أمام مجلس الأمة فالمناقشة تكون بن عضوا عل

دة      المناقشة حدود السؤال، وينتهي مطاف الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة المتعلقة            بها بنشرها في الجري

  .75 م]11[الرسمية حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات آل غرفة في البرلمان

ي خلال   سبب أو لآخر، فف ا ل شفوية لا يجاب عنه ئلة ال ة الأس ي يثبت أن غالبي ع العمل ر أن الواق        غي

ى مستوى        119 ومن مجموع     2003الدورة الخريفية لسنة     م          سؤالا شفويا عل وطني ل شعبي ال  المجلس ال

ذا خلال     88 سؤالا وبقي    31يجب سوى عن     دون رد وه سات 04 سؤالا ب رد  ]46[ جل ا  .  مخصصة لل أم

ة فمن أصل             ى سؤالين وبقي                 21على مستوى مجلس الأم ة إلا عل تم الإجاب م ت دون     19 سؤالا ل  سؤالا ب

ا              شفوية وبم ئلة ال سار عن مواضع           إجابة وهذا خلال جلستين، مما يثبت مدى تهميش الأس ا مجرد استف  أنه

  .معينة دون ترتب أية مسؤولية للحكومة عنها، فإنها تبقى وسيلة رقابية تقليدية غير ناجعة

ي دستور  ا ف شفهية المنصوص عليه ئلة ال ة من مظاهر النظام 1996      والملاحظ أن الأس ى قريب  تبق

  . البرلماني التقليدي إلا أنها غير ناجعة

  تجوابحق الاس: ثانيا 

ل أحد                ا يمث ة وهو م سلطة التنفيذي ى ال شريعية عل سلطة الت       يعتبر الاستجواب من أهم عناصر رقابة ال

ان     ) التقليدي(مظاهر النظام البرلماني     سي، وآ في النظام النيابي الجزائري، آما يعد أصل الاستجواب فرن

وي عل              زي يحت ا           يعرف بالسؤال مع المناقشة، غير أن الدستور الإنجلي بيه بالاستجواب وهو م ى إجراء ش

و    (Motion for adjurnment)يعرف بـ   ومعناه الحرفي الاقتراح بالتأجيل أما مضمونه اصطلاحا فه

سؤال   ة هي         ال شة وهي المقطع الأول من صيغة مطول  Motion to djurn for the): "مع المناق

purpose of discussing a definite of an urgent public importance) " ي : وتعن

  .85 ص]44[الاقتراح بالتأجيل بغرض مناقشة مسألة محددة ذات أهمية عامة مستعجلة

ه       ى أن يلة دستورية     :"      ويعرف الاستجواب عل ري     (وس ا النائب أن       ) في النظام الجزائ ستطيع بموجبه ي

   ".333 ص]48[يطلب من الحكومة تقديم توضيحات حول موضوع معين ذو مصلحة عامة

ان   ( :أعطى  أن المؤسس الدستوري   1996 من دستور    133   ويتبين من نص المادة          لأعضاء البرلم

ى صياغة        . 133/1 م ]13[بغرفتيه حق مراقبة الحكومة في آل قضايا الساعة ذات الأهمية          ا يلاحظ عل وم
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انون ال                     ر أن الق ان، غي م    هذه المادة أنها جاءت خالية من أية قيود أو شروط على أعضاء البرلم عضوي رق

  : قد وضع شروطا لا بد من مراعاتها وهي67، 66، 65 في المواد 99-02

  .أن يوقع نص الاستجواب على الأقل ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا في مجلس الأمة-1

ة -2 يس مجلس الأم وطني أو رئ شعبي ال يس المجلس ال غ رئ ة(أن يبل ى ) حسب الحال نص الاستجواب إل

  .رئيس الحكومة

  .65 م ]11[ ساعة الموالية لإيداعه48 نص الاستجواب إلى رئيس الحكومة خلال أن يبلغ-3

سة التي                           ( -4 ة الجل شاور مع الحكوم ة بالت وطني أو مكتب مجلس الأم شعبي ال أن يحدد مكتب المجلس ال

  1 / 66 م ]11[يجب أن يدرس الاستجواب فيها

شر     :(أن-5 سة ع لال الخم سة خ ون الجل ر ا  ) 15(تك ى الأآث ا عل تجواب   يوم داع الاس اريخ إي ة لت     لموالي

  . 2 /66 م ]11[

  .وأخيرا يمكن عرض الاستجواب أمام إحدى الغرفتين والإجابة عليه-6

م               انون العضوي رق ان في         02-99       من خلال القراءة لهذه الشروط يتبين أن الق د عضو البرلم د قي  ق

ادرات      ) 30( من التوقيعات      لعدد آبير  اشتراطهممارسته لحق الاستجواب، وذلك من خلال        ا يقصي مب مم

ة آالنظام المصري، حيث ينص                       ة المقارن ى عكس بعض الأنظم النواب الشخصية بالاستجواب، وهذا عل

يس                 :(( الدستور المصري على ما يلي     ى رئ ه استجواب إل شعب حق توجي لكل عضو من أعضاء مجلس ال

بتهم    وابهم لمحاس وزراء أو ن ه أو ال وزراء أو نواب س ال صاصاتهم،    مجل ي اخت دخل ف ي ت شؤون الت ي ال  ف

ه إلا في حالات الاستعجال التي                       ل من تقديم ى الأق ام عل د سبعة أي شة حول الاستجواب بع وتجري المناق

أن المؤسس المصري أخذ بالاستجواب              125 م   ]49 [))يراها المجلس وبموافقة الحكومة    ، وهذا ما يبين ب

ا لا يوجد           المعروف في النظام البرلماني التقليدي، ح      ادر بالاستجواب، وهو م يث مكن أي نائب من أن يب

ري                       رد عن الاستجواب في النظام الجزائ دة ال في النظام الجزائري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن م

د يتجاوز              ) 15(خمسة عشر    واب من حماسهم للموضوع، وق د الن واه وتفق يوما تفرغ الاستجواب من محت

دور         1996 من دستور     133/1ما جاء في المادة     الزمن، لأنه آ  ) الاستجواب( ذآر فالاستجواب ي الفة ال  س

د         question of timeحول قضايا الساعة  ا يفق ستعجلة مم د تكون القضية موضوع الاستجواب م  ، وق

ة              . الاستجواب أهميته  رفتين عن حال آما يلاحظ سكوت الدستور والقانون العضوي وآذا النظام الداخلي للغ

ة             تصادف طرح الا   ان في حال ه والبرلم دة الجواب عن ستجواب مع نهاية الدورة التشريعية، فكيف تحترم م

   ؟  541 ص]16[عطلة

تجواب      ن الاس ة ع ة لحضور الإجاب ة المعني ان أو الغرف ستدعى البرلم ن أن ي ر الممك ن غي ان م إذا آ ف

ة   ا للإجاب ددة قانون دة المح رم الم الي لا تحت ة وبالت شريعية المقبل دورة الت ال لل ذا المج ي ه سؤال، وف عن ال

  .يظهر قصور الدستور وآذا القانون العضوي والنظام الداخلي للغرفتين من هذه الناحية
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وم    ق ومفه ري لا ينطب تور الجزائ ي الدس الي ف ه الح تجواب بمفهوم ا أن الاس  Motion for"       آم

adjurnment"          دي أي في النظام          أو الاقتراح بالتأجيل وهو الوسيلة الموجودة في النظام اني التقلي البرلم

 واختفى   1791الإنجليزي وهو ما يقابل الاستجواب المأخوذ به في فرنسا حيث ظهر أول مرة في دستور                

    88 ص]44[ثم ظهر من جديد

 question of       غير أن ربط الاستجواب بموضوع الساعة، فهذه العبارة مأخوذة من السؤال الحال 

time) (  ي ذات أص يلة        وه ر أن وس ا يظه سؤال، مم ل بال تجواب ب ق بالاس ا لا تتعل زي إلا أنه ل إنجلي

اني                 الاستجواب في النظام النيابي الجزائري هي مظهر من مظاهر النظام النيابي الفرنسي أي النظام البرلم

ستدعي        ه ي ساعة فإن يع ال ن مواض ق بموضوع م تجواب يتعل ان الاس إذا آ رى ف ة أخ ن جه ور، وم المتط

للرد عليه، في حين      )  يوما 15(ال في الرد عليه، وإذا آان الأمر آذلك فلماذا تعطى آل هذه المدة              الاستعج

 ساعة، وهو أمر لا يمكن          48أن تبليغ الاستجواب إلى الحكومة يكون على وجه السرعة في مدة أقصاها              

ك بإعطاء وقت                      شريعية، وذل سلطة الت ى حساب ال ة عل سلطة التنفيذي ة ال افي       تفسيره إلا بخدم ر من الك  أآث

د                               دة تفق ذه الم إن ه ة الاستعجال ف ا لكن في حال دو منطقي ى الاستجواب، وهو أمر يب للوزير قصد الرد عل

  .الاستجواب جدواه

   التحقيق .2.1.3.1
ه                ى أن اني عل ائق          :         يعرف التحقيق آما هو معروف في النظام البرلم ى تقصي الحق ة تهدف إل عملي

لسلطة التنفيذية تمارسها لجنة متكونة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي            عن حالة ما في أجهزة ا     

ة                 ذا لوضع اقتراحات معين سياسية      (قصد الكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية وآ آتحريك المسؤولية ال

    120 ص]44 [)أو إصلاح ضرر معين أو تفادي أخطاء معينة

ادة      على غرار بقي   1996          لقد آرس دستور      161ة الدساتير الجزائرية أداة التحقيق بنصه في الم

ضايا                    : على أنه  يمكن آل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في ق

  .ذات مصلحة عامة

إن نص هذه المادة جاء عاما ولم يبين آيفية إنشاء هذه اللجان ولا عدد أعضائها، غير أن القانون العضوي                   

شعبي           : ( جاء بتفسير ما سكت عنه الدستور، حيث أن          02-99قم  ر تم من المجلس ال إنشاء لجان التحقيق ي

شعبي                  الوطني أو مجلس الأمة وذلك عن طريق التصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس ال

  ).77 م]11[ةالوطني أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل عشرون نائبا أو عشرون عضوا في مجلس الأم

  :  آما وضع القانون شروطا أخرى هي

ات   (-1 ام الجه ة أم زال جاري ا ت ات م ى متابع د أدت إل ائع ق ون الوق دما تك ق عن ة تحقي شاء لجن ن إن لا يمك

  .  79 م]11[القضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف

واب أو أعضاء مجلس ا         (-2 ة التحقيق الن ذه        لا يعين في لجن شاء ه وا اللائحة المتضمنة إن ذين وقع ة ال لأم

  .82 م]11[اللجنة
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  ). ومناقشاتهمومعاينتهميجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم (-3

 إبقاءه على نفس الشروط التي يحددها       78/1 في مادته    02-99        وقد أآد نص القانون العضوي رقم       

ن غرف  ل م داخلي لك ام ال ق   النظ ان التحقي ى لج ا عل ة وتطبيقه ان الدائم شكيل اللج ي ت ان ف ي البرلم           ت

  .  37-32 م ]50[

ى عدم       02-99        ومن خلال دراسة آل من الدستور والقانون العضوي رقم           ا عل  يتبين أنهما قد أجمع

ل إن ص                     ة، ب وطني ولجان مجلس الأم واد   التفريق بين صلاحيات آل من لجان المجلس الشعبي ال ياغة الم

ق      ة التحقي ارة لجن اءت عب ث ج ارات، حي نفس العب دة وب اءت موح ان ج ذه اللج صلاحيات ه المخصصة ل

ا                   وطني ونظيرته شعبي ال ل المجلس ال ة التحقيق المشكلة من قب ين لجن رق ب مشترآة، وبالتالي فلا يوجد ف

انون العضوي         المشكلة من قبل مجلس الأمة من حيث الصلاحيات ، والظـاهر أنه لهـذا السبب              جاء في الق

، وهذا لتفادي   )تعلم الغرفة التي أنشئت لجنة تحقيق الغرفة الأخرى بذلك         :(78/02 في المادة    02-99رقم  

ادة             ان    : (  من الدستور    33/02تكرار الأعمال بما أنها متماثلة، حيث جاء في الم آلا  (يمكن للجان البرلم

  ).أن تستمع إلى أي عضو من الحكومة) الغرفتين

دي           ، حيث تعطى للمجلس       )النموذج البريطاني   (       غير أن الأمر يختلف بالنسبة للنظام البرلماني التقلي

ل      ) مجلس العموم (المنتخب   صلاحيات أوسع للجان التحقيق آطلب الشهود أو المستندات، بينما لا تعطى مث

  .131 ص]44[هذه الصلاحيات للجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس اللوردات

  بينما في فرنسا فإن مهمة التحقيق توآل للجان الدائمة، مما يظهر بأن النظام النيابي الجزائري اقترب                 

  .من النظام النيابي التقليدي من هذه الناحية

ق                   1996 من دستور    161       إن نص المادة     ة تحقيق تتعل شئ لجن ان أن ين ه لا يمكن للبرلم وحي بأن  ي

ادتين          بالمواضيع التي لا تدخل في      ،   70 ص ]47[ من الدستور    123 و   122 اختصاصه المحدد في الم

  .وهذا يعود لقضية تفيد التشريع

ة، فهل هي                          ة الحزبي آما يجدر الذآر بأن الدستور لم يتعرض لتشكيلة لجان التحقيق من حيث الطبيع

  ؟ 560 ص]16[سيةشبيهة بتشكيلة اللجان الدائمة المتكونة وفق التمثيل النسبي لكتل الأحزاب السيا

ى                      الي يصعب عل اآم، وبالت       في هذه الحالة يطغى على هذه اللجان طابع حزب الأغلبية أو الحزب الح

ة                   ى مكان لبا عل املا خاصة إذا آانت نتيجة التحقيق ستؤثر س دورها آ ذه اللجان ب الذهن تصور أن تقوم ه

  .ومستقبل حزب الأغلبية السياسية

  لية الوزارية حق إقامة المسؤو. 3.1.3.1
ر مباشرة عن   ة غي دي بطريق اني التقلي ام البرلم م مظاهر النظ ة إحدى أه سؤولية الوزاري ر الم        تعتب

وطني         شعبي ال س ال ل المجل ن قب ة م امج الحكوم شة برن ق مناق ة ) أولا (  240 ص]7[طري ، أو بطريق

ة        مباشـرة عن طـريق الاستجواب أو ملتمس الرقابة وبمناسبة تقديم الحكوم           سياسة العام ان ال ا هو   (ة لبي آم

  ).ثالثا(، أو عن طريق عرض الثقة على البرلمــان ) ثانيا) (موجود في النظام الجزائري
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امج           : أولا  شة برن ق مناق ن طري وطني ع شعبي ال س ال سابقة للمجل ة ال أثر للرقاب ة آ سؤولية الوزاري الم

  الحكومة

ل المج    ن قب ة م امج الحكوم شة برن ر مناق ن طرف          تعتب ابقة م ة س ة رقاب وطني بمثاب شعبي ال س ال ل

ادة  ي الم اء ف ة، حيث ج ى الحكوم وطني عل شعبي ال تور80المجلس ال ن دس أن1996 م يس :(  ب دم رئ يق

ه                         ل مباشرته لمهام ذا قب ه وه ة علي وطني قصد الموافق شعبي ال ام المجلس ال ، )الحكومة برنامج حكومته أم

ة              حيث من خلال هذه المناقشة الشاملة لجمي       رئيس الحكوم ى يمكن ل ة الأول ع محاور برنامج الحكومة للوهل

   63 ص]47[أن يكيف برنامجه، آما يمكن له ألا يأخذ باقتراحات النواب لكن عليه أن يقنعهم بصحة نظره           

تم                                ا، حيث ي ة به يس الحكوم اع رئ م إقن ار إذا ت ين الاعتب تأخذ بع واب س أن بعض اقتراحات الن مما يعني ب

د  ) 7(لى البرنامج الحكومي بعد سبعة  تصويت النواب ع   أيام على الأآثر من عرضه وذلك بعد التكييف عن

  .94-93-92 م]50[الاقتضاء

       غير أن الواقع العملي يبين أن التكييف إن وجد لا يكون في مسائل ذات أهمية ولا يعدو آونه إجراء                    

ة              شكليا، وهو الأمر الملاحظ عند مناقشة برنامج حكومة السيد ع          ديلات طفيف يس حيث آانت التع ن فل ي ب ل

ه   ان بقول سيد عاشور غازي ب و ال واب وه د الن سان أح ى ل ك عل اء ذل كلية، حيث ج واب ش داخلات الن وم

ك            :" تجد تل ل س واب، ه يات الن ات وتوص ذ بملاحظ ي الأخ ة ف ة الحكوم ن ني رئيس ع يدي ال ساءل س أت

دل أو سيكون مصيرها الإ              امج مع ى برن ابقة ألقت              الملاحظات طريقها إل ع مع حكومات س ا وق ال مثلم هم

ذ                          شات حينئ ة المضمونة، حصلت القناعة أم لا ؟ وتبقى المناق م الأغلبي ا بحك ى برنامجه المصادقة سلفا عل

  .  25 ص]39["مجرد مناقشات

  المسؤولية الوزارية عن طريق تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة السنوي : ثانيا 

ا                    على 1996      نص دستور    ا وهو م ذ برنامجه ة بتنفي زام الحكوم  تأسيس مناسبة سنوية لتقييم مدى الت

ان  ام البرلم وزارة أم سؤولية ال ام م ي قي ة    84 م ]13[يعن ل الحكوم شة عم ام مناق ن خلال اختت ذا م ، وه

وطني     شعبي ال س ال رف المجل ن ط ة م شعبي    ) أ(بلائح س ال رف المجل ن ط ة م تمس رقاب دار مل أو بإص

ا             وهو) ب(الوطني   ة نهائي ة من الحكوم  أو بإصدار  137-135 ،4 / 84 م  ]13[ ما يؤدي إلى سحب الثق

  :ومنه فإننا سنتناول هذه النقاط تباعا ). جـ(لائحة من طرف مجلس الأمة 

  اختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة بلائحة من طرف المجلس الشعبي الوطني  -أ

م     م 50      تنص الفقرة الثالثة من المادة    انون العضوي رق ه  02-99ن الق ى أن ذه    :( عل تم ه يمكن أن تخت

ديم اقتراحات      :( من الدستور، حيث     84وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة         ) المناقشة بلائحة  تم تق ي

بعين     ين وس دى اثن دة لا تتع لال م ة خ سياسة العام ان ال ق ببي ي تتعل وائح الت ام  ) 72(الل ب اختت اعة تعق س

  .  51 م]11[ السياسة العامةمناقشة بيان

شعبي                       أما عن فحوى هذه اللائحة فهي إما أن تأتي مؤيدة للحكومة وبالتالي معبرة عن رضا المجلس ال

تحفظ                          أتي اللائحة ب ا أن ت ا، وإم ة فيه دا للثق ة وتجدي الوطني عن عمل الحكومة وهو ما يعتبر دعما للحكوم
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واط         ى م ا إل ا ينبهه ة وهو م ا         عن سياسة الحكوم اق، وهو م امج محل الاتف رام البرن ن التقصير وعدم احت

ا    تواجه إم ا س شاريع قوانينه إن م سبان ف ي الح ذه التحفظات ف ذ ه م تأخ ث إن ل ة حي ذيرا للحكوم ر تح يعتب

    25 ص]14[بالرفض أو بالتعديلات الجبرية

ل خطورة من الإ                        ه يبقى أق ر أن ام غي رأي الع اني وهو      آما أن هذا الوضع يحرج الحكومة أمام ال جراء الث

  ملتمس الرقابة الذي سينتهي بسحب الثقة من الحكومة آليا وهو ما سنراه الآن؛ فكيف يكون ذلك ؟

   اختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة بملتمس رقابة -ب

ان          شة البي ن مناق ب ع ن أن تترت ن الممك ي م ار الت ر الآث م وأخط ة أه تمس الرقاب راء مل ر إج        يعتب

سياس ا ال و م ة، وه رئيس الجمهوري تقالتها مباشرة ل ة اس دم الحكوم ة، حيث بحصوله تق سنوي للحكوم ي ال

، غير 1989 من دستور  126 والمادة   1996 من دستور    137،  136،  135،  84/4نصت عليه المواد    

راء  ذا الإج ة(أن ه تمس الرقاب نص )مل ذا ب ة وه س الأم وطني دون مجل شعبي ال س ال ه المجل رد ب  ينف

  :، آما أنه مقيد بشروط وهي   1 /135 م]13[الدستور

 لا يلجأ إلى تقديم ملتمس الرقابة إلا مرة واحدة آل سنة وهذا بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة المقدم               -1

  .من قبل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني

  . النواب على الأقل7/1 يجب لتقديمه أن يوقعه -2

  . النواب3/2 نافذا إلا إذا وافق عليه ثلثي  لا يصبح ملتمس الرقابة-3

  . لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة-4

ه                     ا جعل صعبة مم شروط ال ذه ال ري به         ونظرا لخطورة هذا النوع من الرقابة أحاطه المؤسس الجزائ

ام التي تفصل              397 ص ]48[رض الواقع غير قابل للتطبيق في أ    ) ملتمس الرقابة ( ة أي ، آما أن مدة الثلاث

اعهم من                            اع من يمكن إقن ة لإقن دة جد آافي د هي الأخرى م ه تع ة والتصويت علي تمس الرقاب بين تقديم مل

ا في دستور               دة تبقى أقصر من مثيلته ذه الم ة، إلا أن ه تمس الرقاب دول عن مل واب بالع ي 1963الن  والت

  .يامآانت محددة بخمسة أ

تور       ي دس ك ف ى ذل ذي نص عل ي ال ى المؤسس المغرب ة إل تمس الرقاب صطلح مل ود م    1992       ويع

وم                  .   75 ف ]51[      أما المؤسس التونسي فقد أخذ بإجراء ملتمس الرقابة لكن بمصطلح أخر وهو لائحة الل

  .  63 ف ]52[

ن أن      ري يمك ام الجزائ ي النظ ة ف تمس الرقاب تعمال مل ة         إن اس رور بلائح رة ودون الم ون مباش     يك

  .، وإن آان آلاهما يقوم بعد اختتام مناقشة البيان السياسي السنوي للحكومة  396 ص]48[

ة          ا الحكوم ع به        غير أن فاعلية ملتمس الرقابة تبقى محدودة وهذا بالنظر للأغلبية البرلمانية التي تتمت

ى مل          ذا    والتي تقف حاجزا يحول دون اللجوء إل ة ه را في دستور              . تمس الرقاب ا أن الأمر لا يختلف آثي آم

ه في دستور                          1963 ا هو علي ذاك وم ين الوضع آن رق ب ة، إلا أن الف  على الرغم من وحدة السلطة التنفيذي

تور 1996 ي دس ة ف تمس الرقاب سد 1963، أن مل اره المج ة باعتب يس الجمهوري د رئ رح ض ان يقت  آ
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، حيث  1996ملتمس الرقابة آان أصعب مما هو موجود في دستور  غير أن تحريك   . 55م  ]53[للحكومة

يس    .   55 م]53[ النواب3/1آان يستلزم لتوقيع لائحة ملتمس الرقابة توقيع    تقالة رئ ه اس وهو ما ينجر عن

ة          ة المطلق ة بالأغلبي تمس الرقاب ى مل صويته عل ة ت ي حال وطني ف س ال ائي للمجل ل التلق ة والح الجمهوري

واب  ة المنتمي          .   56 م ]53[للن يس الجمهوري ة ضد رئ ذه الرقاب ك ه ذا النصاب وتحري ر أن تحقيق ه غي

  .  185 ص]16[لنفس الحزب وهو أمينه العام يبقى مستحيلا

توري  سبة لدس ف بالن ر يختل ر أن الأم ة، 1996 و 1989       غي سلطة التنفيذي ة ال ا بثنائي ذان أتي  الل

ق بالحكو  سياسية تتعل سؤولية ال الي الم ام   وبالت يا أم سؤول سياس ر م ه غي ة لأن رئيس الجمهوري يس ب ة ول م

  .البرلمان، ومنه فملتمس الرقابة يقترح ضد الحكومة 

د                د اعتم ضامنية، وق        أما من حيث نطاق المسؤولية الوزارية فإنها تقسم إلى مسؤولية فردية وأخرى ت

سؤولي      سوا م الوزراء لي اني، ف وع الث ري الن توري الجزائ س الدس ضامنين  المؤس م مت ل ه ا ب          ن فردي

  .  54 ص]39[

دي والمتطور ومن                    اني التقلي اء النظام البرلم رآن الأساسي في بن        وبما أن المسؤولية للوزارة تعد ال

ه     ر طبيعت وهره وتتغي ام ج ذا النظ د ه ا يفق توري      54 ص]10[غيره س الدس ه المؤس ذ ب ا أخ إن م ، ف

اني إلا                  1996ور  الجزائري في هذا المجال في ظل دست       و شكليا من مظاهر النظام البرلم را ول د مظه  يع

  .أنه يفتقر للفاعلية والمتمثلة في تسهيل إجراءات تحريك ملتمس الرقابة

ا ة وهم تمس الرقاب وقين آخرين يثبطان عمل مل ى مع ذا إضافة إل ى :       ه ة عل ة للموافق سبة المطلوب الن

ى                 ملتمس الرقابة وآذا اقتصارها على مرة وا       ة في التصويت عل سبة المطلوب ة تبقى الن حدة سنويا فمن جه

وع من           ذا الن ة من ه ملتمس الرقابة للموافقة جد مرتفعة بل ومبالغ فيها حيث أنه بالإمكان أن تفلت الحكوم

سبة            + 3/1الرقابة إذا ساندتها نسبة من النواب تقدر بـ          ا تبقى ن اقص نائب    3/2نائب واحد بينم واب ن  الن

ر  د غي ة واح ت مقول ا يثب ة مم قاط الحكوم ى إس ادرة عل ارض"ق ة تع م والأغلبي ة تحك             "أن الأقلي

ة الحق في                398-397 ص ]48[ ، وهذا بخلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي يعطي للجمعية الوطني

واب، آم   ) 10/1(إثارة مسؤولية الحكومة عن طريق اقتراح ملتمس رقابة يجب لقبوله توقيع عشر              ا أن  الن

ة،          49/2 م   ]54[ساعة) 48(التصويت عنها يتم بعد ثمانية وأربعين        ، وفي هذا تفعيل لدور ملتمس الرقاب

ا   ة لقبوله سبة المطلوب و يخفض الن واب10/1(وه تمس   ) الن ديم مل ين تق دة ب دة الممت صر الم ي ق ذا ف ، وآ

  .نيابي الجزائري، وهذا عكس ما هو موجود في النظام ال) ساعة48(الرقابة والتصويت عليها 

ان                            شة البي رة واحدة آل سنة بمناسبة مناق ة م تمس الرقاب إن اقتصار استعمال مل        ومن جهة أخرى ف

ة        اتير الجمهوري ي دس ه ف ود ل د لا وج و قي ا وه ن محتواه ة م ذه الأداة الرقابي رغ ه ة يف سياسي للحكوم ال

  .ورية التونسيةالخامسة الفرنسية ولا في المملكة المغربية ولا حتى في الجمه

ا المؤسس        وم، فبينم وائح الل دد ل ث ع ن حي ري م سي والجزائ امين الفرن ين النظ رق ب ر الف ا يظه      آم

ة الواحدة                            دورة العادي وم في ال وائح ل ى ثلاث ل الدستوري الفرنسي أعطى الحق للنائب في أن يصوت عل
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ري       ، نجد أن   583 ص   ]45[وعلى لائحة لوم واحدة خلال الدورة غير العادية         المؤسس الدستوري الجزائ

  .لم يعط الحق للنائب في التوقيع إلا على ملتمس رقابة واحد في الدورة الواحدة

ة عن                  ان الحكوم ق ببي ة المتعل تمس الرقاب ى مل       آما لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت عل

تمس              دوب أصحاب مل ا، من دخل         السياسة العامة إلا الحكومة بناء على طلبه ة أو نائب يرغب في الت  الرقاب

  .60-59 م ]11[لتأييد ملتمس الرقابة

ذا                  ة ه ة عدم موافق وطني إمكاني شعبي ال ل المجلس ال ة من قب       ومن أخطر آثار مناقشة برنامج الحكوم

رئيس        ه ل تقالة حكومت ة اس يس الحكوم دم رئ ة يق ذه الحال ي ه ه، فف روض علي امج المع ى البرن ر عل الأخي

ادة        الجمهورية ا لنص الم ة                       81/1 طبق م يثبت لحد الآن عدم موافق ي ل ع العمل ر أن الواق  من الدستور، غي

ا،            ا منه البرلمان على أي برنامج حكومي، مما يفيد بأن الموافقة على البرنامج الحكومي تكاد تكون مفروغ

ة   وهذا مرده أن الأغلبية البرلمانية أو الائتلاف الحزبي هو المشكل للائتلاف الحكوم            ي، وبالتالي تأتي أغلبي

أصوات النواب مؤيدة لبرنامج الحكومة، وهذا الأمر موجود في الأنظمة التي تأخذ بالأغلبية البرلمانية مثل               

ة صرفة نظرا لوجود نظام          النظام البريطاني، غير أن الأغلبية البرلمانية في هذا النظام تعد أغلبية برلماني

ود  دوره يع ذا ب ة وه ة الحزبي ة الثنائي ى الحكوم ا يضفي عل ذا م د، وه دور واح ي ب راع الأغلب ة الاقت لطبيع

  .202 ص]55[أغلبية متجانسة وثابتة

ة                  امج الحكوم        وبالنظر للنتيجة الخطيرة على الأقل نظريا، والتي من الممكن أن تؤدي لها مناقشة برن

ة من     وهي استقالة هذه الأخيرة فإنه يمكن اعتبار هذه المناقشة آوسيلة من وس         سابقة أو الأولي ة ال ائل الرقاب

ة        ين بموافق ا ره ة أو ذهابه اء الحكوم ك لأن بق ة وذل سلطة التنفيذي ال ال ى أعم شريعية عل سلطة الت ل ال قب

  .63 ص]47[المجلس الشعبي الوطني على برنامجها

ا آحل            وطني لبرنامجه شعبي ال رار المجلس ال ة عدم إق ي حال ة ف تقالة الحكوم ر أمر اس ة        ويعتب  لحال

ي          وانين الت ع الق واب لجمي ة ورفض الن امج الحكوم ق برن ال تطبي ي ح دث ف ن أن تح ي يمك سداد الت الان

ة                  تستعرضها الحكومة على المجلس، وبالتالي جاء النص على وجوب استقالة الحكومة في حالة عدم موافق

ين        ة لتعي رئيس الجمهوري ة أخرى تكون    المجلس الشعبي الوطني على برنامجها قصد ترك المجال ل  حكوم

  .23-22 ص]14[محل رضا المجلس الشعبي الوطني

الي، خاصة              ى شكله الح ابي عل ا دام النظام الني ستبعد تصورها م        غير أن هذه الحالة تبقى نظرية وي

شعبي     س ال ة حل المجل ة بإمكاني يس الجمهوري ويح رئ ة وتل ة البرلماني ة بالأغلبي ع الحكوم ق بتمت ا يتعل فيم

  .الوطني

   مدى فاعلية لائحة مجلس الأمة لإقامة المسؤولية الوزارية -ـ ج

ا يمكن    . يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة       : (( أنه 4،  80/3       جاء في المادة     آم

ة  صدر لائح ة أن ي س الأم ادة ))لمجل ر أن الم ا   80، غي ن خلاله ي يمك دة الت ين الم م تب لاه ل ذآورة أع  الم

ة المجلس                    عرض رئيس الح   د موافق د أن يكون بع ه من الأآي ان أن ة وإن آ كومة لبرنامجه أمام مجلس الأم



 51

ـ عشرة       02-99 من القانون العضوي رقم      49الشعبي الوطني عليه، لتأتي المادة       دة ب ذه الم ) 10( تحدد ه

  .أيام بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني

شروط                     وتضيف الفقرة الثانية من المادة أعلاه أنه ي        ة أن يصدر لائحة حسب نفس ال مكن لمجلس الأم

واد   02-99 من القانون   55 إلى   52المحددة في المواد من      ذه الم داخلي   ) 55-52(، وبمقارنة ه بالنظام ال

 من القانون أعلاه     52لمجلس الأمة في هذا الخصوص نجد أن هذه الفقرة تفتقر للدقة في الصياغة، فالمادة               

ذا    ) 20(ني لتوقيع اللائحة في المجلس الشعبي الوطني وهو عشرون          تتكلم عن النصاب القانو    نائبا، بينما ه

ادة                  ة حيث تكتفي الم وب في مجلس الأم ع             74النصاب غير مطل ة بتوقي داخلي لمجلس الأم  من النظام ال

  74 م ]56[عضوا) 15(خمسة عشر 

  ئحة ؟      لكن السؤال الممكن طرحه في هذا المضمار هو ما مدى جدوى هذه اللا

يس           ديم رئ ه تق ى عدم موافقت       فإذا آان الدستور قد نص بأن المجلس الشعبي الوطني هو من يترتب عل

ة       رئيس الجمهوري ة رفض                 81/1م13 ]13[الحكومة استقالة حكومته ل ه في حال ه بأن ا لا شك في ، إذن فمم

ة إط                    ى مجلس الأم ه لا يعرض عل امج الحكومي فإن وطني للبرن ة       المجلس الشعبي ال ا لكون أن الحكوم لاق

  .تكون قد استقالت

ى  ر يعرض عل ذا الأخي إن ه ة ف امج الحكوم ى برن وطني عل شعبي ال ة المجلس ال ة موافق ي حال ا ف       أم

إن عرض               ة ف صالح الحكوم وطني ل مجلس الأمة، غير أنه ما دام الأمر قد حسم من قبل المجلس الشعبي ال

شريع         البرنامج على مجلس الأمة يبدو الهدف منه         هو إعلام هذا الأخير لا غير، خاصة وأنه يشارك في الت

ومي    ل الحك ة العم ا لإعاق ذا تفادي ستقبلا وه ا م صوت عليه ي سي القوانين الت م ب ه أن يعل الي علي         وبالت

ك             رضا فإذا أسفرت مناقشة مجلس الأمة عن        . 22 ص ]14[ د أن ذل ة فمن الأآي ى الحكوم ر عل ذا الأخي  ه

  . عملها ويمدها بثقة أآبرسيدعم الحكومة في 

ديم              دو ع ان يب امج الحكومي وإن آ ة تحفظه عن البرن      أما بخصوص لائحة مجلس الأمة وهذا في حال

ا                   الأثر على بقاء الحكومة أو ذهابها إلا أن الحكومة يمكنها أن تأخذ تلك التحفظات بعين الاعتبار وهذا تفادي

ه     ( ،  23-22 ص ]14[القوانينمنها لعدم مصادقة مجلس الأمة على بعض تلك          وهذا ما يدعو إلى القول بأن

د  ة تع ة أن الحكوم ي الحقيق سؤوليف سا ةم سبة لفرن ال بالن و الح ا ه ط آم وطني فق شعبي ال ام المجلس ال    أم

  ).78 ص]41[

  المسؤولية الوزارية عن طريق طلب التصويت بالثقة : ثالثا

ديم           ار تق ة أحد آث سنوي، حيث تنص                يعتبر طلب التصويت بالثق ة ال سياسة العام ا لل ة لبيانه  الحكوم

وطني تصويتا                      1996 من دستور      84المادة   شعبي ال ة أن يطلب من المجلس ال رئيس الحكوم ه ل ى أن  عل

  .بالثقة، إلا أنه في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته

ذا الطلب                       فلئن اعتبر طلب التصويت بالثق     إن تحريك ه ة أحد مظاهر رقابة البرلمان على الحكومة ف

ة المخصص أصلا              تمس الرقاب ذا بعكس مل ليس بيد البرلمان بل من اختصاص رئيس الحكومة لوحده، وه
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ادة               ى الم ا يلاحظ عل وطني، ومم ة               84لنواب المجلس الشعبي ال ة من أي ا جاءت خالي ذآورة أعلاه أنه  الم

ويت بالثقة أو بالأغلبية المطلقة للموافقة على لائحة الثقة بل اآتفى النص بأنه في               شروط تتعلق بطلب التص   

ة   دم الموافق ة ع ة (حال صويت بالثق ى الت ضامنية  ) عل صفة ت ه ب تقالة حكومت ة اس يس الحكوم دم رئ          يق

ضوي   69 ص]47[ انون الع ر أن الق ه    02-99 غي ي مادت ك ف تدرك ذل ى أن   64 اس صه عل ك بن        : وذل

ة              ))التصويت بالثقة يكون بالأغلبية البسيطة    ((  يلة رقابي ة يبقى وس ، وهكذا يتضح بأن طلب التصويت بالثق

ى        يس إل ة ول ى الحكوم توريا إل ة دس ب المخول ذا الطل ادرة به ة المب النظر لطبيع ذا ب ة، وه صها الفعالي تنق

يقابل        البرلمان، وبالتالي فلا يمكن تصور أن يبادر رئيس الحكومة بطلب التصوي           ه س ت بالثقة وهو يدرك أن

ه              56 ص   ]39[بالرفض ين بأن ى يق ذا الإجراء إلا وهو عل ل ه ى مث أ إل ك فلا يلج  بل على النقيض من ذل

  .سيحصل على موافقة عريضة من قبل البرلمان

ه               امج الحكومي فإن ى البرن ة عل ى طلب التصويت بالثق        بالنظر للآثار التي من الممكن أن تترتب عل

  .اعتباره في آل الأحوال في صالح الحكومةيمكن 

ه بموجب                 - فإن آان تصويت البرلمان على طلب التصويت بالثقة بالرفض فإن الحكومة تستقيل وجوبا، لكن

ة،             84/6نفس المادة    دم الموافق ور تصويته بع وطني ف  فإنه يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي ال

ة                   وهذا أمر لا يخفى على النواب مما يج        ة، ومن جه ذا من جه ان، ه در الإمك امرة ق علهم يتفادون هذه المغ

ه لا يمكن                 تلاف حكومي فإن ة ائ ة أو في حال ة حزب ذي أغلبي أخرى فإن الأغلبية البرلمانية سواء في حال

رفض تبقى                ة ال معها أن يرفض نواب الأغلبية طلب التصويت بالثقة على برنامج حزبهم، مما يفيد بأن حال

  .مستبعدة جدا

ا في                          اع عن عرقلته ساندتها والامتن ة وم د الحكوم زم بتأيي ه يلت ة فإن ان بالموافق         أما إذا صوت البرلم

ة من                   تنفيذ برنامجها مستقبلا، مما يعني أن المجلس يتحمل المسؤولية عن تدهور العلاقة بينه وبين الحكوم

  .تلقاء نفسه

ادة            أما عن مجلس الأمة فإنه استبعد في طلب ا        سابعة من الم  84لتصويت بالثقة واقتصرت الفقرة ال

ارة                 ة، وعب سياسة العام ا عن ال ة بيان ة   " يمكن "على إمكانية تقديم الحكومة إلى مجلس الأم د أن الحكوم تفي

  .غير ملزمة بتقديم هذا البيان أمام مجلس الأمة

ره في      ه، وتبري ة بتقديم ة شريك             غير أن هناك رأي مفاده أن الحكومة ملزم ك هو أن مجلس الأم  ذل

في العملية التشريعية وبالتالي فإعلامه بالحصيلة السنوية لبرنامج الحكومة أمر ضروري، آما أنه قد يعدل               

ة من          ق عمل الحكوم البرنامج خلال هذا العرض، آما قد يصدر المجلس لائحة مساندة للحكومة إذا ما أعي

ديم     لكن ر  400 ص ]14[قبل المجلس الشعبي الوطني    غم محاولة التبرير هذه تبقى الحكومة غير ملزمة بتق

ة                     ا تحاول الحكوم ه عملي البيان السياسي أمام مجلس الأمة لأن النص واضح ولا اجتهاد مع النص رغم أن

ام                         رضاآسب   د مسؤولة أم ة تع أن الحكوم ول ب ى الق دعو إل ا ي  مجلس الأمة وتعرض البيان أمامه، وهذا م

  78 ص]41[قط آما هو الحال بالنسبة لفرنسا آما يراه البعضالمجلس الشعبي الوطني ف
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ى         ؤدي إل أنه أن ي ن ش ذي م ة وال سياسة العام ان ال ا ببي سابق ذآره ة ال ربط أدوات الرقاب را ل        ونظ

وانين شاريع الق ى م ة عل ديلات جوهري ام بتع لال القي ن خ واب م ل الن ن قب ة م ة الحكوم             معارض

اء400 ص]48[ ه ج دول   ، فإن ي ج ة ف دة الحكوم ة لفائ صويت بالثق سجيل الت ى أن ت ا عل صيص قانون  التن

  62 م ]11[ من الدستور84الأعمال يكون وجوبا وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة وفقا لأحكام المادة 

د                 ه ق اني فإن بعض الأدوات من النظام البرلم اد المؤسس الدستوري ل ه رغم اعتم ول أن ا نق ا يجعلن ذا م وه

ى  سلطتين        راع ين ال ة ب ضابط للعلاق ة آ يس الجمهوري ة رئ ى مكان ى عل ا وأبق ة وتفوقه تقرار الحكوم اس

 .400 ص ]48[التشريعية والتنفيذية

   رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . 2.3.1

شريعية وال                 سلطتين الت ين ال ة ب ة، ففي            يعد من أهم مظاهر النظام البرلماني هو الرقابة المتبادل تنفيذي

ائل  اني وس يح النظام البرلم ا سبق يت ا فيم ا رأين ة آم سلطة التنفيذي ى ال شريعية عل سلطة الت ة ال ل رقاب مقاب

ى حد                        ري إل ه المؤسس الدستوري الجزائ ا أخذ ب أخرى للسلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية، وهو م

ه         حق دعوة البرلـمان للا   : ما، وتتمثل هذه الوسائل في الآتي      ل دورات ـاد و فض و تأجي ، ) 1.2.3.1 (نعقــ

وانين    ى الق ة عل يس الجمهوري راض رئ ق اعت يس )2.2.3.1(ح ق رئ ة، ح س  الجمهوري ل المجل ي ح  ف

  ). 3.2.3.1(الشعبي الوطني 

  حق دعوة البرلـمان للانعقـاد و فض و تأجيل دوراته  . 1.2.3.1
     )ثانيا( آما لها حق فض دورات البرلمان )أولا (للانعقادللسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان 

  :وهو ما ستتناوله فيما يلي ) ثالثا(و حق تأجيلها 

  حق دعوة البرلمان للانعقاد: أولا 

ة         دة آل دورة أربع أشهر  ) 04(       بالنسبة للدورات العادية فقد حددت في دورتين عاديتين آل سنة وم

انون،         من ا  118على الأقل وهذا طبقا لنص المادة        لدستور، فانعقاد هذا النوع من الدورات محدد بنص الق

اني من    :(  على أن   02-99 من القانون العضوي     05إذ تنص المادة     دورة الربيع تبتدئ في يوم العمل الث

ا    ع فيه الات يجتم اك ح بتمبر، وهن هر س ن ش اني م وم الث ي الي دئ ف ا دورة الخريف فتبت ارس، أم هر م ش

ا   ا ي   )البرلمان وجوب يس                   ، مم دعوة من رئ ة لا تكون ب ان العادي أم دورات البرلم د ب ا هو       في ة آم الجمهوري

بعض               اني أو ب دورات بنص              حاصل في بعض الدول التي تأخذ بالنظام البرلم ذه ال د ه ل تنعق  مظاهره، ب

ذا بنص الدستور، حيث                      ة وه القانون، أما الدورات غير العادية فالدعوة إليها تتم من قبل رئيس الجمهوري

ذلك أن يجتمع              أن ة، ويمكن آ يس الجمهوري ه يمكن اجتماع البرلمان في دورته غير العادية بمبادرة من رئ

ة، أو بطلب من                   يس الحكوم شعبي       3/2باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئ  أعضاء المجلس ال

وطني وزير الأول     2 /118 م  ]13[ ال ر لل ذا الأم ول ه ذي خ سي ال س الفرن لاف المؤس ذا بخ        ، وه

  .3/4 م ]11[
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ال                   ضا جدول أعم ة يحدد أي        آما أن المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادي

ذي يصدره              29 م   ]54[تلك الدورة  ، وفيما يخص طلب النواب فلا بد أن يحظى بقبول رئيس الجمهورية ال

  .في مرسوم رئاسي

ك                       ففيما يخص الدعوة إلى الدورات غير        اير في ذل د س ري ق ابي الجزائ العادية يظهر بأن النظام الني

  .النظام البرلماني، غير أنه لم ينص على الحالات التي تعقد من أجلها الدورات الاستثنائية

  حق السلطة التنفيذية في فض دورات البرلمان : ثانيا 

شاور مع              فيما يخص الدورات العادية فإن تاريخ اختتامها يحدد بالتنسيق         رفتين وبالت ي الغ ين مكتب  ب

ان جدول                      3/5 م   ]11[الحكومة ستنفذ البرلم ا ي تم بمجرد م ا تخت ة فإنه  أما فيما يخص الدورات غير العادي

  118/3 م ]13[الأعمال الذي استدعي من أجله

اد، حيث أن                        دعوة للانعق إن الأمر يعكس حالات ال ان ف        وما يلاحظ على حالات فض دورات البرلم

ا،                            ة ففضها محدد قانون ر العادي دورات غي ا في ال ان، بينم ة للبرلم دورات العادي للحكومة دخل في فض ال

د    ان لعق وة البرلم ضمن دع وم الرئاسي المت ع المرس ق م ال المرف دول الأعم ن ج اء م رد الانته و بمج وه

  .الدورة غير العادية

  ن حق إمكانية تأجيل السلطة التنفيذية لدورات البرلما: ثالثا 

ا أو                          إن النص القانوني جد واضح فيما يخص عدم إمكانية تأجيل دورات البرلمان سواء العادية منه

ادة              دايتها محددة بنص الم إن ب ة ف دورات العادي ا ال انون العضوي    05الاستثنائية أو الوجوبية، فأم  من الق

 على إمكانية تأجيل هذه الدورات  آما سبق ذآره، وبالتالي لا يوجد نص دستوري ولا قانوني      02-99رقم  

الي لا                       ل، وبالت ا تفرض الاستعجال وعدم التأجي ة فطبيعته تثنائية والوجوبي من أية جهة، أما الدورات الاس

  .وجود لتأجيل دورات البرلمان على اختلاف أنواعها

  حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين أو حق إجراء مداولة ثانية  . 2.2.3.1
ى                              ة في رفض التصديق عل يس الدول    إن حق الاعتراض على القوانين أو حق التصديق هو حق رئ

اء         قانون ما أقره البرلمان وهذا لعد ملاءمته للمصلحة العامة حسب تقدير الرئيس، غير أن هذا لا يعني إلغ

رة    القانون المعترض عليه، بل القصد أن يرد القانون للبرلمان الذي بإمكانه أن يتشبث             ه للم  به ويوافق علي

  .331 ص ]1[الثانية لكن بأغلبية مشددة

اتير   ف الدس ر مختل ذا الحق عب ري ه توري الجزائ ام الدس د آرس النظ ى 127 م ]13[      لق وصولا إل

ة          :(  منه على  127 حيث تنص المادة     1996دستور   ة أن يطلب إجراء مداول رئيس الجمهوري ه يمكن ل أن

  ).يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(عليه في غضون الثلاثين ثانية في قانون تم التصويت 

شددة تمثلت في                           ة م وطني أغلبي شعبي ال ى المجلس ال د رده إل انون بع       غير أنه اشترط لإقرار هذا الق

سبة  وطني 3/2ن شعبي ال س ال الاعتراض الموصوف، أي  127  م ]13[ أعضاء المجل رف ب ا يع و م وه
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د المداول انون عن ب الق صعب  يتطل د ي ة ق سبة العالي ذه الن ن ه ا، لك ر به ي أق ر الت دة غي سبة جدي ة ن ة الثاني

  .، وآذا في ظل نظام انتخاب التمثيل النسبي275 ص]48[تحقيقها في ظل التعددية الحزبية

ام            ي النظ شأته ف ذ ن ان من وقيفي آ الاعتراض الت رف ب ا يع وانين أو م ى الق راض عل ق الاعت      إن ح

اني في ظل                        البريطاني محل خلاف       ور النظام البرلم ذ تبل ان، حيث من ك والبرلم ين المل فقهي وصراع ب

ا                      ى التي استعملت حقه ة إليزابيت الأول الملكية المقيدة عزف الملوك عن استعمال هذا الحق باستثناء الملك

ه                 48في الاعتراض     حالة وهذا بعكس الملك شارل الأول الذي لم يعترض على أي قانون طوال مدة حكم

شريعية دون وأن                   )1649-1625 (من سلطة الت وط بال شريع اختصاص من سكيو أن الت رى مونتي ، هذا وي

ول               )  في عصره (ملوك إنجلترا    ى الق لم يستعملوا مطلقا حقهم في رفض التصديق، الأمر الذي دعا الفقه إل

م بإعدامها                  ضمنا الحك صادر مت انون ال ى الق اد تصدق عل ستقر   حيث ا   199-197 ص ]10[بأن الملكة تك

راض                  النظام البرلماني في بريطانيا على ثبات عرف دستوري مفاده عدم استخدام ملوك إنجلترا حق الاعت

  .202 ص]10[التوقيفي

ى دستور          سابقة عل سا ال اتير فرن رغم نص دس ر     1958     أما في النظام الفرنسي ف ذا الأخي ذا في ه  وآ

ا    الذي تعرض لموضوع حق اعتراض رئيس الجمهورية على القو  ذي أضاف م انين في مادته العاشرة وال

ين                         ي يب ع العمل إن الواق ط، ف انون فق ى بعض نصوص الق راض عل يعرف بالاعتراض الجزئي وهو الاعت

رئيس      1958 وظل آذلك حتى دستور 1875عدم استخدامه منذ دستور    رتين حين استعمله ال تثناء م  باس

  .1985 و 1983الفرنسي السابق فرنسوا ميتران سنتي 

ذي أورد                 ه ال ا، بخلاف الفق م ينص عليه إن الدستور ل ذا الحق ف    وبخصوص أسباب لجوء الرئيس له

يئا         انون س ر الق ون تحري أن يك ذلك آ ة ل ض الأمثل ه  ) mouvaise rédaction(بع دم أهميت           أو لع

 )Importance(    ذي  1963، وهو ما يفتقد إليه الدستور الجزائري الحالي بخلاف دستور ى    ال نص عل

   .50 م ]53[سبب طلب إجراء المداولة الثانية

ـ               ة المحددة ب ة الثاني د عرض        15      أما عن مدة إجراء المداول ة، إذ عن ا محترم ا ليست دوم ا فإنه  يوم

ى المجلس                     ه يعرضه عل القانون على رئيس الجمهورية يتعين عليه فحصه، فإذا وجده يخالف الدستور فإن

ادة          الدستوري وتتوقف بذلك مد   ى ينتهي المجلس الدستوري من فحصه عملا بالم  من  61ة الإصدار حت

ت     ر أن اللاف صدره، غي ة لا ي يس الجمهوري إن رئ توريته ف دم دس ة الفحص بع ت نتيج إذا آان تور، ف الدس

للانتباه في هذا الخصوص هو عدم نص الدستور الفرنسي على أغلبية مشددة مثلما هو حاصل في النظام                

  .188 ص]10[طلوب هو الأغلبية العادية فقطالجزائري بل الم

سا                         را وفرن وانين في آل من إنجلت ى الق        من خلال ما تقدم حول واقع حق اعتراض رئيس الدولة عل

يتبين بأن هذا الحق وإن آان يعد نظريا أحد مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وبالتالي               

ادي استعماله نظرا                    أحد مميزات النظام البرلمان    أن آلا النظامين يحاول تف ي، إلا أن الواقع العملي يثبت ب

ر لا يختلف            لخطورته في المساس بالاستقرار السياسي إذا تكرر استعماله، وبالتالي فإن الوضع في الجزائ
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انو                       ى ق ة عل يس الجمهوري ن آثيرا عنه في هذين البلدين، فمنذ استقلال الجزائر لم يحدث وأن اعترض رئ

  .268 ص ]14[ما إلا مرتين في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد

النظر  02-99 من القانون العضوي    43      وبخصوص مدة إجراء المداولة الثانية فإنه بالنظر للمادة           وب

ة هي عشرون        127للمادة   ة الثاني ذ   ) 20( من الدستور فإن المدة الحقيقية الخاصة بإجراء المداول ا من يوم

وم  شرة   ي ذف ع ذا بح انون، وه ة للق يس الجمهوري سلم رئ ن   ) 10(ت انون م رار الق ن إق د م ي تمت ام الت أي

ة يس الجمهوري ى رئ سليمه إل ى ت سين إل ارة . المجل ا أن عب ة"آم ة ثاني ة " مداول سبة المرتفع سجم والن لا تن

  ".مداولة استثنائية"المطلوبة لذلك وهو ما يستدعي استبدالها بعبارة 

  رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني  حق . 3.2.3.1
ة من                         ل سلاح سحب الثق ة في مقاب        يعتبر حق حل البرلمان أهم وأخطر سلاح في يد السلطة التنفيذي

اني     الحكومة الذي هو بيد السلطة التشريعية آما رأينا، وهما أهم أداتي رقابة متبادلة أتى بهما النظام البرلم

ه نظام                        ضمانا لتوازن السل   ى أن ابي عل ك لا يمكن تكييف النظام الني دون ذل ة، وب شريعية والتنفيذي طتين الت

  .59 ص]10[برلماني

ة للفصل     :(       ويعرف حق الحل بأنه    ة الطبيعي قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبل النهاي

شريعي          ه المؤسس           58 ص ]4[ )التشريعي، أي هو الإنهاء المبتصر أو المعجل للفصل الت ا أخذ ب ، وهو م

ى  129/1 في المادة   1996الدستوري الجزائري في آامل الدساتير الجزائرية، حيث نص في دستور             عل

ل                         :( أنه شريعية قب ات ت وطني، أو إجراء انتخاب شعبي ال رر حل المجلس ال ة أن يق رئيس الجمهوري يمكن ل

ة          أوانها، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطن        يس الحكوم ة ورئ يس مجلس الأم ، ومن   )ي ورئ

ا               ه فيه ة في الحالات التي يمن ل خلال هذا النص يتبين أنه لرئيس الجمهورية حرية مطلقة وسلطة تقديري

ذآورة أعلاه إلا أمر شكلي                          شارة الأطراف الم ا است وطني، وم شعبي ال أن يلجأ إلى إجراء حل المجلس ال

رار الحل          الغرض منه إبلاغ الرأي العام بأن ا       اذه ق رد باتخ م ينف د يكون إجراء       295 ص ]16[لرئيس ل  وق

ه    سياسته، فبإمكان اقض ل ادي أو من ه مجلس مع د أمام ا وج ة إذا م يس الجمهوري دة رئ ة عه ي بداي الحل ف

ع   ا حدث بنجاح م سياسته آم د مناسب ل اد مجلس جدي ى إيج ل عل ة، فيعم ة انتخابي ن ديناميكي تفادة م الاس

شعبي          1981سو متران سنة    الرئيس الفرنسي فرا ن    ة للمجلس ال ، آما يمكن أن يعتبر حل رئيس الجمهوري

  .400 ص]57[1968الوطني وسيلة للخروج من أزمة وطنية مثلما حدث في فرنسا سنة 

  )ثانيا(، وآخر وزاري )أولا(حل رئاسي :      وللحل نوعان

  الحل الرئاسي: أولا 

ذا                  يتلخص مفهوم الحل الرئاسي في أنه في ح         ل ه ة يقي يس الدول ان مع رئ وزارة والبرلم ة خلاف ال ال

ه    شارآه رأي دة ت ين وزارة جدي دها ويع ذي يؤي ابي ال ي نفس الوقت يحل المجلس الني وزارة وف ر ال الأخي

ه   ة ل د الأم ا تأيي رى فيه زب    312 ص]4[وي ن ح ون م دي تتك اني التقلي ام البرلم ي النظ ة ف ، لأن الحكوم
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ة                         الأغلبية المكونة للبرلمان،     يس الدول دى رئ سلطية ل ا يحمل نزعة ت ا م وع من الحل غالب غير أن هذا الن

  .333 ص]1[الساعي في أغلب الأحيان إلى برلمان يتماشى وآرائه الذاتية

ر أن حق        129 فإن هذا النوع من الحل نصت عليه المادة          1996     بالنظر لدستور     السالف ذآرها، غي

د            حل الرئيس للمجلس الشعبي الوطني في        ا قي النظام الجزائري يتميز بحرية الرئيس المطلقة في ذلك دونم

سي وإن                      ذلك النظام الفرن سايرا ب ة م يس الحكوم ان ورئ سي البرلم سي مجل شارة رئي أو شرط باستثناء است

نة             دة س ال م دم إآم التي ع ي ح ة ف ة الوطني ل الجمعي ع ح أن من ري ب ام الجزائ ن النظ ز ع د تمي ان ق         آ

ط الحل        . 76ص  ]58[في الظروف الاستثنائية و 16-12م   ]54[ ذي رب ذا بعكس النظام المصري ال وه

  :الرئاسي لمجلس الشعب بشرطين هما 

  .أن يكون هناك ضرورة تحتم الحل-1       

  .61 ص]10[أن يوافق الشعب على الحل في الاستفتاء الشعبي-2                

ى الحالات      1996       آما أن دستور     ى حل                   لم ينص عل ة إل يس الجمهوري ا رئ أ فيه  التي يمكن أن يلج

ة في الممارسة                   المجلس الشعبي الوطني وترك ذلك لتقديره، وهذا ما يبين التدخل الفعلي لرئيس الجمهوري

  .السياسية مبتعدا بذلك عن دور الحكم

  الحل الوزاري: ثانيا 

وزارة والمجل             رئيس أن يحل                  يتم هذا النوع من الحل عند قيام خلاف بين ال وزارة من ال س فتطلب ال

ان ن        243 ص ]7[البرلم ة م تمس رقاب ديم مل بة تق لاف بمناس ذا الخ تم ه د ي ري ق ام الجزائ ي النظ  ، وف

واد  ا للم وطني طبق شعبي ال دم  137، 136، 135المجلس ال د ع ن أن يحدث عن ا يمك تور، آم ن الدس  م

سب       ة ح صالح الحكوم ة ل وطني بالثق شعبي ال س ال صويت المجل ادة ت دم    84/5الم ة تق ذه الحال ي ه ، فف

رئيس              84الحكومة استقالتها، وهنا تأتي الفقرة السادسة من المادة          ذا الظرف يمكن ل  أعلاه لتبين أنه في ه

وطني هو             129الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة           شعبي ال أن المجلس ال ؛ إذا اقتنع ب

ع الح   ة م ي سوء العلاق سبب ف ا يمكن أن ينحل المجلس     المت ة، آم ة حسن سير شؤون الدول ة وعرقل كوم

ادتين                        سابقة حسب الم ة ال امج الحكوم د رفض برن دة بع ة جدي  من   82 و   81وجوبا في حالة تعيين حكوم

ا لاحظ أن                              إذا م ى أساسه، ف امج سياسي منتخب عل ه برن ة ل يس الجمهوري ود لكون رئ الدستور، وهذا يع

ار الحل           الحكومة ملتزمة بهذا البر    أ لخي ا يلج ه     27 26ص   ]14[نامج وأن المجلس يحاول عرقلته ر أن  غي

ة   (يطرح هنا إشكال آخر وهو أن نواب المجلس منتخبون أيضا على أساس برنامج سياسي                ) حزب الأغلبي

ين                      ايش الأغلبيت ة تع ذا الخلاف وبخاصة في حال ومن حقهم الدفاع عنه فلماذا يلغى هذا الحق ؟ وينشب ه

ى حق                              الرئاسية و  ا عل ين أيهم م الفاصل ب د هو الحك رة أخرى يع شعب م ى ال ام إل ة، لكن الاحتك البرلماني

واب في المجلس                           ة عودة نفس الن وبالتالي وضع الثقة فيه، غير أن السؤال الذي يطرح هنا يكون في حال

يس الجمه         : الجديد، لكن في هذه الحالة نعود ونتساءل مرة أخرى           ام مسؤولية رئ ة في    هل يمكن أن تق وري
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ا  ك، لكن منطقي ى ذل د نص عل ة فلا يوج تورية أو القانوني ة النصوص الدس ة ؟، فمن ناحي ذه الحال ل ه مث

رئيس وهو         وأدبيا يترتب عن حالة آهذه استقالة رئيس الجمهورية لأن ثقة الشعب قد وضعها في خصم ال

  .المجلس

  مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  . 3.3.1
شريعية                       سلطتين الت ين ال اون ب ز بالتع ذي يتمي     يعتبر النظام البرلماني التقليدي النظام النيابي الوحيد ال

  :  والتنفيذية، وتتمثل مظاهر هذا التعاون في

شريعية في        )الفرع الأول (أعمال السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية         - سلطة الت ، أعمال ال

  ).الفرع الثاني(مجال السلطة التنفيذية 

ة مدى                      ك قصد معرف ة و ذل شريعية و التنفيذي سلطتين الت سنحاول التطرق لهذه المظاهر من التعاون بين ال

  .تأثر النظام النيابي الجزائري بالنظام البرلماني التقليدي

   أعمال السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية. 1.3.3.1
 في مجال السلطة التشريعية بالكثرة و بخصوص جدواها فسنحاول       تتصف أعمال السلطة التنفيذية

حق السلطة التنفيذية في اقتراح : معرفته من خلال التطرق إلى مختلف هذه الأعمال و المتمثلة فيما يلي

و إعداد مشروع الميزانية و دخول الوزراء إلى ) أولا(مشاريع القوانين و المشارآة في العملية التشريعية 

  ).ثانيا(ان البرلم

  .حق السلطة التنفيذية في اقتراح مشاريع القوانين و المشارآة في العملية التشريعية: أولا 

هناك ) أ(        يتميز هذا الحق باتساعه فبالإضافة إلى حق السلطة التنفيذية في اقتراح مشاريع القوانين 

  ) .ب(حق السلطة التنفيذية في المشارآة في العملية التشريعية 

 .حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين  - أ

   حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين:  -أ

ـ           ة ب سلطة التنفيذي صادرة عن ال وانين ال ة   "     تسمى اقتراحات الق وانين الحكومي شاريع الق د نص   "م ، وق

يس الحك 119عليها المؤسس الدستوري الجزائري في المادة      واب    حين نص على أنه لكل من رئ ة والن وم

ة             حق المبادرة بالقوانين، على أن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدول

ة               يس الحكوم ا يجعل     119/1،3م       ]13[فيها، ثم تودع مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف رئ مم

ائل التصويب          ا يعرف برس إجراءات م بيهة ب ذه الإجراءات ش  في النظام   "Lettres rectificative"ه

  .الفرنسي

وطني             شعبي ال        وتعود سلطة رئيس الحكومة في المبادرة بالتشريع بالاشتراك مع أعضاء المجلس ال

ك دستور     1989إلى دستور    ادة    1996، وقد آرس ذل ك في الم ى    119 وذل لكل من   :((  التي تنص عل

  .رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين

  .نائبا)  20(ن اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون        تكو
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يس         ا رئ م يودعه ة ث س الدول ذ رأي مجل د أخ وزراء، بع س ال ى مجل وانين عل شاريع الق رض م        تع

ذا بعكس دستوري    )) الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني       ا سلطة    1976 و 1963، وه ذان منح  الل

ة،              المبادرة باقتراح مشار   يس الحكوم يع القوانين وآذا الأوامر التشريعية إلى رئيس الجمهورية بدلا من رئ

ز دستور                            ا يمي ا م ذاك، بينم سائد آن سياسي ال ة في النظام ال سلطة التنفيذي دة ال  عن   1989وهذا نظرا لوح

تور ، حيث ألغى التشريع عن طريق الأوامر، بخلاف دس   1996آامل الدساتير الجزائرية بما فيها دستور       

ة شغور    : ((  منه 124 الذي أعاده وذلك بنص المادة    1996 لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حال

  .المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان

ه           ان في أول دورة ل ة من البرلم ى آل غرف ة النصوص التي اتخذها عل يس الجمهوري       ويعرض رئ

  .لتوافق عليها

  .امر التي لا يوافق عليها البرلمان      تعد لاغية الأو

ادة         ي الم ذآورة ف تثنائية الم ة الاس ي الحال أوامر ، ف شرع ب ة أن ي يس الجمهوري ن رئ ن 93      يمك  م

  .الدستور

 لم يضع أية قيود على 1988، غير أن التعديل الدستوري لسنة     ))       تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء      

يفسر ذلك بأن سلطة رئيس الحكومة في المبادرة باقتراح القوانين آانت  إجراءات مبادرة رئيس الحكومة و    

  .شكلية وهذا بالنظر لمكانة رئيس الحكومة مقارنة بمكانة رئيس الجمهورية

      وما يجدر قوله في هذا الصدد هو أن الدستورين الأخيرين قد أتيا بقيد جديد على مبادرة رئيس 

وب عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، لكن دستور هو وجوالحكومة بمشاريع القوانين 

 انفرد على آامل الدساتير الجزائرية بأن أضاف قيدا آخر وهو وجوب عرض مشاريع القوانين 1996

من قبل رئيس الحكومة على مجلس الدولة، هذه الهيئة القضائية الإدارية المقومة لأعمال الجهات 

النسبة للإدارة لذا وجب عرض اقتراح مشاريع القوانين على مجلس القضائية الإدارية والاستشارية ب

صادرا عن السلطة التنفيذية، لذا أخضع للرقابة القضائية وهي الجهة التي " عملا إداريا"الدولة باعتباره 

 من حيث إحداثه لنظام 1996 وهذا ما جاء به دستور  171ص  ]20[يخضع لها آل قرار إداري

  .قضائي مزدوج

  لطة التنفيذية في المشارآة في العملية التشريعية حق الس  - ب

       يمكن أن نقسم هذه المشارآة إلى قسمين قسم أول و هو الخاص بالمشارآة في عملية التشريع 

أما القسم الثاني فيتمحور أساسا في مشارآة السلطة التنفيذية في الإجراءات التشريعية ) 1-ب(عموما 

  ).2-ب(

  التنفيذية في العملية التشريعية عموما    مشارآة السلطة 1-ب

  :    تتمثل مشارآة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في ما يلي
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 من الدستور و ذلك عن 122تقوم السلطة التنفيذية بالتشريع خارج المجال المحدد في المادة  .1

  . من الدستور125طريق التنظيم طبقا للمادة 

يع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي يمكن لرئيس الجمهورية التشر .2

 .   من الدستور و هو ما سنتعرض له في الفصل الموالي124البرلمان، و هذا طبقا للمادة 

 من 119 يمكن للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أن تبادر بمشاريع القوانين طبقا للمادة -جـ  .3

عملي نجد أن جل التشريعات آانت مشاريع قوانين للحكومة بنسبة قد الدستور و بالرجوع للواقع ال

و يرى البعض أن المجلس الشعبي الوطني لا يمارس حقه في .  من التشريعات%99تصل إلى 

 نظرا لعدة أسباب منها ما يرجع إلى النصوص و منها ما يعود إلى ممارسات السلطة الاقتراع

ضعف البرلمان الذي يعتبر سلبيا بانتظاره لما يأتي إليه من التنفيذية و هو ما يعتبر أحد مظاهر 

  .31، 30 ص ]14 [.مشاريع قوانين عن طريق مبادرة الحكومة بتلك المشاريع

   مشارآة السلطة التنفيذية في الإجراءات التشريعية. 2-ب

داخلي للبرلمان  بصفة دقيقة مشارآة السلطة التنفيذية في العمل ال02-99     حدد القانون العضوي رقم 

  : و التي تتمثل في ما يلي 

حضور الحكومة في ضبط جدول أعمال الدورة و آذا ترتيب الأولوية، و هذا طبقا للمادة  .1

  .من القانون أعلاه) 162(

   يمكن للحكومة أن تستعجل مشروع قانون ما لإدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة الجارية  .2

 .من القانون أعلاه) 172(و هذا حسب ما تنص عليه المادة 

 .من القانون أعلاه) 18(مشارآة الحكومة في ضبط جدول أعمال جلسات آل غرفة طبقا للمادة  .3

إمكانية سحب مشروع أي قانون و في أي وقت من طرف الحكومة على أن يكون ذلك قبل  .4

 .من القانون أعلاه) 22(تصويت المجلس الشعبي الوطني، و هذا ما جاءت به المادة 

من ) 25(لحكومة أن تبدي رأيها وجوبا في اقتراح أي قانون و هو ما ورد ذآره في المادة ل .5

 .القانون أعلاه

 أي قانون في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني اقتراحبإمكان الحكومة تسجيل مشروع أو  .6

 . من القانون المذآور أعلاه26طبقا للمادة .في أجل شهرين من تسلمها له

حسب ما تنص عليه  27م  ]11[مة أن تطلب الاستماع إليها من طرف اللجانبإمكان الحكو .7

 . من القانون أعلاه27المادة 

 من القانون 28بإمكان الحكومة أن تتقدم باقتراحات تعديل أمام اللجنة المختصة حسب المادة  .8

 .أعلاه

 في المادتين مشارآة الحكومة في المناقشة العامة و حقها في اقتراح التعديلات حسب ما جاء .9

 .إضافة إلى إمكانية طلب المناقشة المحدودة و المشارآة فيها. من القانون أعلاه32-36
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على الرغم من ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية آما هو معمول به في بعض الأنظمة 

حظته في هذا الشأن هو أن البرلمانية أو التي تأخذ ببعض مظاهر النظام البرلماني غير أن ما يمكن ملا

بمقابل هذا التدخل من السلطة التنفيذية في صميم اختصاص السلطة التشريعية فإن البرلمان ليس له مثل 

هذه الامتيازات و هو ما يحول هذا التعاون بين السلطتين إلى تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة 

  . المذآورتينالتشريعية أآثر من آونه تعاونا بين السلطتين 

  إعداد مشروع الميزانية و دخول الوزراء إلى البرلمان: ثانيا 

أحد الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية في مجال هو ) أ(       يعتبر إعداد قانون مشروع الميزانية 

من اختصاص السلطة التشريعية لكن نظرا لحساسية موضوع الميزانية و  تطلبه للسرعة فقد درجت 

لأنظمة الديمقراطية على إيكال إعداده للسلطة التنفيذية على أن تناقشه السلطة التشريعية و من مظاهر ا

التعاون من أعمال السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية دخول الوزراء إلى البرلمان دون أدنى 

  ) . ب(خاص و هذا للدفاع عن سياسة الحكومة 

 : ةإعداد مشروع قانون الميزاني  - أ

د         ث تع ة، حي نظم البرلماني ي ال شريعية ف ة والت سلطتين التنفيذي ين ال اون ب رة تع ة آثم انون المالي ر ق يعتب

ة أخرى                         تلزم الأمر من جه ه إن اس شته وتعديل ان مناق ولى البرلم ة ويت  الحكومة مشروع الميزانية من جه

انون  325 ص ]1[ نص الق ري؛ إذ ي ام الجزائ ي النظ ه ف ول ب و معم ا ه ذا م م ، وه  02-99العضوي رق

يصادق البرلمان على مشروع  (( : على أن  44المتعلق بتنظيم الغرفتين والعلاقة الوظيفية بينهما في المادة         

ارة          )) قانون المالية  ادة عب انون   "مما يعني من خلال صياغة الم ل           " مشروع ق د من قب ة يع انون المالي أن ق

ى           من الدستور يفهم من قر     121الحكومة، غير أن المادة      دلول إذ تنص عل ذا الم ل   : ((اءتها عكس ه لا يقب

ستهدف       دابير ت ا بت ان مرفوق ة إلا إذا آ وارد العمومي يض الم ه تخف ضمونه أو نتيجت انون، م راح أي ق اقت

ل                              ى الأق ساوي عل ة ت ات العمومي ة في فصل آخر من النفق الغ مالي وفير مب الزيادة في إيرادات الدولة أو ت

ى جانب       " اقتراح قانون "فعبارة  ،  ))المبالغ المقترح إنفاقها   ة إل انون المالي راح ق واب اقت تعني أنه بإمكان الن

ى عدم                              ك إل د يرجع أمر ذل ي، وق ع العمل ا يناقضه الواق ذا م ة، وه مشروع القانون المقدم من قبل الحكوم

اني               في  اختصاص النواب بشؤون المالية وافتقادهم للمعلومات في هذا المجال، حيث يتمرآز العمل البرلم

ة     ضاء للحكوم ا الأع ستمع فيه ي ي ة الت ة والميزاني ة المالي ذا   44م  ]11[لجن اون ه ر التع ر أن مظه ، غي

دة خمسة وسبعين             ان م ادة               ) 75(يتلاشى إذا تجاوز البرلم سابعة من الم رة ال ا المحددة في الفق  120يوم

  .ومة بأمرللمصادقة على مشروع قانون الميزانية، حيث يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحك

 على تقديم الحكومة لكل غرفة من 160      أما عن ضبط الميزانية فإنه رغم نص الدستور في المادة 

البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية، وأن تختتم السنة المالية فيما 

نة المالية المعنية من قبل آل غرفة من يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية الس

البرلمان، لكن هذه المادة لم تحدد الوقت الذي على الحكومة تقديمه فيه، آما أن الواقع العملي في دستور 
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 لم يظهر استعمال مشروع قانون ضبط الميزانية، ومرد ذلك عدم تقديم الحكومة لهذا المشروع 1996

   .17-84 المعدل والمتمم للقانون رقم 24-89ا بخلاف القانون رقم وآذا لتجاهله من قبل البرلمان، وهذ

  : حق دخول الوزراء للبرلمان دون دعوى خاصة  - ب

م                     دي والمتطور، فه ه التقلي اني بنوعي ا في النظام البرلم را اعتيادي يعد حق دخول الوزراء إلى البرلمان أم

ضا ا     نهم أي ا يمك ان آم ضاء البرلم ع أع ة م س القاع ي نف سون ف س يجل شات المجل ي مناق تراك ف          .لاش

ي     416ص  ]8[ ضاء ف سوا أع وزراء لي ث ال ري حي ام الجزائ ام آالنظ ي نظ ر ف ر أآث ذا الأم ضح ه  ويت

ى                           وزراء إل ر دخول ال ان يعتب وزارة والبرلم ين منصبي ال الجمع ب سمح ب البرلمان لأنه في الأنظمة التي ت

ه، لكن في النظام الجزا           ا من اني         البرلمان أمرا مفروغ ة بالنظام البرلم زا مقارن ذا الأمر ممي ر ه ري يعتب ئ

   .324 ص]1[التقليدي ويكون دخـول الوزراء للبرلمـان بغرض شرح البرنامج الحكومي أو الدفـاع عنه

   أعمال السلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية. 2.3.3.1
تها و بساطتها فهي تنحصر في تتميز أعمال السلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية بقل

 لمهام رئيس الجمهورية الأمة، تولي رئيس مجلس )أولا(افتتاح البرلمان لمناقشة حول السياسة الخارجية 

 أعضاء البرلمان لاقتراح تعديل الدستور 4/3، و أخيرا إمكانية مبادرة )ثانيا(في حالة ثبوت المانع 

  ).ثالثا(

  .ول السياسة الخارجيةافتتاح البرلمان لمناقشة ح: أولا 

إن افتتاح البرلمان لمناقشة حول السياسة الخارجية للدولة و إن آان بإمكان هذا الأخير المبادرة 

يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة : (بها إلى أنها تبقى صلاحية غير خاصة به لوحده حيث أنه 

  .ى الغرفتينالخارجية بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحد

يمكن أن تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء ، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 

  .130م  ]13[لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية

إن ما تجدر ملاحظته بخصوص هذه المادة هو تواضع دور البرلمان في افتتاح هذه المناقشة من 

لمبادرة بالافتتاح آل من رئيسي المجلسين مع رئيس الجمهورية و من فمن جانب يتساوى في ا: جانبين 

جانب آخر فإن نتيجة القصوى التي من الممكن أن تنجر عن هذه المناقشة هي إصدار لائحة يبلغها 

البرلمان إلى رئيس الجمهورية، و هنا نتساءل عن جدوى هذه اللائحة و مدى إلزاميتها لرئيس 

 بنص 77م  ]13 [...)يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها (... ن الجمهورية، إذا آان هو م

  .الدستور

  تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الجمهورية عند ثبوت المانع  : ثانيا 

يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع : (  أنه 1996جاء في دستور   

  أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة ) 3/2(لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 

 من 90يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة ) 45(و أربعون 
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في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس ( و آذلك 2/ 88م  ]13 [.)الدستور

و يبلغ فورا شهادة تصريح بالشغور النهائي . الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةالدستوري وجوبا و يثبت 

  . إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا

يوما، تنظم خلالها ) 60(يتولى رئيسي مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 

 لمهام رئيس لأمةاا يمكن قوله حول تولي رئيس مجلس  6، 5 ، 4 م/ 88م  ]13 [.)انتخابات رئاسية

الجمهورية هو أن هذا الأمر يتم بصفة مؤقتة إضافة إلى أن صلاحياته في هاته الفترة محددة و لا يمكنه 

أن يمارس بعض الصلاحيات الهامة و الخطيرة بنص الدستور، آمنعه من حق إصدار العفو و حق 

ب في آل قضية ذات أهمية وطنية تخفيض العقوبات أو استبدالها و منعه أيضا من إمكانية استشارة الشع

و آذا منعه من تعيين الوزراء و من التشريع بالأوامر في حالة شغور المجلس . عن طريق الاستفتاء

 مما 90م  ]13 [.الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، إضافة إلى منعه من صلاحيات أخرى هامة

س الجمهورية في حالة ثبوت المانع له و هذا يبين مدى تواضع مهمة تولي رئيس مجلس الأمة لمهام رئي

  .نظرا تأقيت مدة الرئاسة و لعدم انتخاب رئيس مجلس الأمة آرئيس للدولة

  أعضاء البرلمان باقتراح تعديل الدستور ) 4/3(إمكانية مبادرة : ثالثا 

 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين 4/3يمكن : (  أنه 1996 من دستور 177ورد في المادة 

الشعبي دروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء امعا أن يب

  ).و يصدره في حالة الموافقة

 أعضاء البرلمان باقتراح تعديل الدستور مظهرا من مظاهر تعاون السلطتين 4/3تعتبر مبادرة 

     لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل(... التشريعية و التنفيذية و ذلك لأنه بالمقابل يوجد 

 و هذا رغم تواضع مبادرة أعضاء البرلمان أمام مبادرة رئيس الجمهورية 174م  ]13 [...)الدستوري 

  .و هو ما سنوضحه بالتفصيل في الفصل الموالي

وزا                   اني وال صبين البرلم ين المن د أجاز الجمع ب إن المؤسس           إذا آان النظام البرلماني التقليدي ق ري ف

ادة    نص الم ذا ب ك، وه ز ذل م يج ري ل توري الجزائ تور 105الدس ن دس دم  1996 م ى ع صت عل أن ن  ب

ى   انون الأساسي للنائب عل د نص الق ام أو وظائف أخرى، وق ين مه ة النائب وب ين مهم ع ب ة الجم إمكاني

ه  ت           :(( أن ة أو انتخب عضوا في المجلس الدس ة عضو في الحكوم د  إذا عين نائب في وظيف ه يفق وري فإن

ذي              و)). تلقائيا انتماءه للبرلمان   ذا العنصر ال م يأخذ به ري ل ابي الجزائ أن النظام الني ا ب ين جلي من هذا يتب

  .يعتبر أحد أوجه التعاون في النظام البرلماني التقليدي

   حق الوزراء في دخول البرلمان بدون دعوة خاصة:ثانيا 

م         يحق للوزراء دخول البرلمان بدون             وزراء ه ذا نظرا لكون ال دعوة خاصة في النظام البرلماني وه

ان                        ا يختلف الأمر إذا آ ه، بينم روغ من أعضاء في البرلمان في نفس الوقت وهو ما يعتبر أمر منطقي ومف
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ا                         ان آم وزارة والبرلم ين العضوية في آل من ال الوزراء ليسوا أعضاء في البرلمان لكونهم لا يجمعون ب

   قانون المالية:رابعا . للجزائر هو الأمر بالنسبة

ضر            ى تح ث أن الأول شريعية حي ة والت سلطتين التنفيذي ين ال اون ب رة تع ة ثم انون المالي ر ق يعتب

ا               ة، أم ة الدول ا يخص ميزاني ة فيم ى المعلومات الكافي ى اطلاعه عل النظر إل ك ب مشروعا لهذا القانون وذل

ين     الثانية فتناقش هذا القانون وتعدله زيادة ، نقص        ق ب انا أو حذفا إذا ما استلزم الأمر وهذا نزولا عند التوفي

  . المصالح الإستراتيجية للدولة ومصلحة المواطن

ذه                          د اآتفى به ري ق ان المؤسس الدستوري الجزائ ا إذا آ ابقا عم اه س ذي طرحن ساؤل ال وإجابة للت

شريعية         ة، المظاهر التقليدية للتعاون بين السلطتين الت ول إ   والتنفيذي م          نق ري ل ن المؤسس الدستوري الجزائ

  .33ص ]39[ فيمل يليأخرى تتمثليكتف بهذه المظاهر المذآورة سابقا بل أضاف إليها مظاهر 

  . 128م ]13[توجيه رئيس الجمهورية لخطاب إلى البرلمان-1

سي                        -2 ة أو رئي يس الجمهوري ى طلب آل من رئ اء عل ة بن افتتاح البرلمان لمناقشة حول السياسة الخارجي

   .130م ]13[حدى غرفتي البرلمانإ

دورة                        -3 ة ل يس الحكوم سه أو بطلب من رئ اء نف حق رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان للانعقاد من تلق

  .118م ]13[غير عادية

ة من        ) الجمهورية(تولي رئيس مجلس الأمة لمهام رئيس       -4 الدولة في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهوري

  .88م  ]13 [)3/2(ي والبرلمان المنعقد بغرفتيه معا بأغلبية الثلثين طرف آل من المجلس الدستور

  .تشريع رئيس الجمهورية بالأوامر في حالة شغور البرلمان بين دورتيه في الحالة الاستثنائية-5

ة و          -6 ا      4/3ازدواج المبادرة باقتراح تعديل الدستور لكل من رئيس الجمهوري د آثرن ان، وق  أعضاء البرلم

  .تين النقطتين في الفصل الموالي لإثبات ترجيح السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةأن نثير ها

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  



 65

 

 

 

  2الفصل 
تأرجح النظام النيابي الجزائري بين التأثر بالنظام الرئاسي وترجيح آفة السلطة التنفيذية 

 على السلطة التشريعية
 

 
  

ابي                         إن المتأمل للنظام النيابي الجزائري     أثر بالنظام الني د ت  يلاحظ بجلاء أن المؤسس الدستوري ق

راع                          ق الاقت شعب مباشرة عن طري ة يكون من طرف ال يس الجمهوري الرئاسي حينما قرر أن انتخاب رئ

شعبي                       الأحرى المجلس ال ان أو ب وة البرلم العام المباشر والسري، مما يجعل رئيس الجمهورية في نفس ق

رة                     الوطني المنتخب من طرف ال     ة وخطي ساع صلاحيات فعلي ى ات ؤدي إل دوره ي ذا ب شعب هو الآخر، وه

دي                      سياسي التقلي اني المتطور عن النظام ال لرئيس الجمهورية، فمن هذه الناحية تبتعد طبيعة النظام البرلم

ا                        ة، بينم ة أو البروتوآولي ى حد الصلاحيات الفخري ة إل يس الدول لأن في هذا الأخير تتقلص صلاحيات رئ

ينتخب الرئيس من طرف الشعب فلا يمكن حين ذاك أن تقتصر صلاحياته على البروتوآولات، هذا               حينما  

  .من جهة

ة جاءت نقلا عن النظام الدستوري                          ومن جهة أخرى فإن مظاهر النظام الرئاسي هذه في الحقيق

ة مرت    الفرنسي الذي انتهج نظاما هجينا يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي على خلفية ظروف                تاريخي

ة  ان الدول ية هزت أرآ ى انتكاسات سياس ق عل ر العمي ا الأث ان فيه ساد البرلم ول وف سا، آانت لتغ ا فرن به

ام        ه للنظ ا من د اعتناق ذا لا يع ن ه ي، لك ام الرئاس اهر للنظ ذه المظ ذ به ر، فأخ تقلالها للخط وعرضت اس

ا، فاستحدث        الرئاسي بقدر ما هو ترجيح لكفة السلطة التنفيذية على السلطة الت           شريعية الذي آان ناقما عليه

شعب ووسع من صلاحياته،                   نظام المجلسين إضعافا منه للبرلمان، وجاء بانتخاب رئيس الجمهورية من ال

ا المؤسس        ز عنه ي تمي ويض الت وائح التف ق ل ن طري شريع ع ة الت وزارة إمكاني لال ال ن خ ه م وأعطى ل

ا حاجة          بأن أعطى لرئ   1996الدستوري الجزائري في دستور      يس الجمهورية حق التشريع بالأوامر دونم

رئيس               ا أعطى ل لأخذ إذن البرلمان، وهو ما يفيد ترجيحه لكفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، آم

ذا                      شريع، وه د مجال الت ا قي ر، آم الجمهورية حق المبادرة بالاستفتاء آوسيلة لتخطي البرلمان إن لزم الأم

بلاد                 ما يمثل إضعافا للسل    ذا التوجه حاجة ال طة التشريعية في مقابل تقوية السلطة التنفيذية، حيث استغل ه

 وانحراف النظام عن       1989لتقوية السلطة التنفيذية قصد استرجاع هيبة الدولة بعد الخروج عن دستور              

ذا هو ظاهر          ،الحياة الدستورية، وذلك بغرض تسريع قرارات الإصلاح والتنمية         الأمر    غير أنه إذا آان ه
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ى           سلطة إل اء في ال ة والبق فإن باطنه يوحي باستئثار ثلة من الأفراد بالحكم تحت غطاء المشروعية الثوري

تحكم في                          ة في النظام يمكن ال يس الجمهوري ا رئ ة التي يحتله ة المرموق أبعد الحدود لأنه من خلال المكان

ر               ات الرئاسية في الجزائ ولى الانتخاب ذلك ت ات          جميع دواليب السلطة، ل ة قصوى وإن آانت الانتخاب  أهمي

توري     ه المؤسس الدس أثر ب ا ت أن م ر ب ذا يظه يات، وهك ة الرئاس صل درج ا لا ت ة إلا أنه شريعية مهم الت

سلطة              ب اذو ه   )1.2(الجزائري من مظاهـر للنظـام الرئـاسي       ى ال ة عل سلطة التنفيذي ة ال رجيح آف غرض ت

شريعية           سلطة الت سلطة              ) 2.2(التشريعية من خلال إضعاف ال ى ال ة عل سلطة التنفيذي ة، وتغليب ال من جه

  . من جهة أخرى، وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا الفصل)3.2(التشريعية 

   مظاهر النظام الرئاسي في النظام النيابي الجزائري. 1.2
  :       للنظام الرئاسي ثلاث أرآان أساسية تتمثل فيما يلي

  .وحدة السلطة التنفيذية-1

  . ئيس الجمهورية من الشعب واتساع صلاحياتهانتخاب ر-2

  .341ص  ]1[الفصل الشديد بين السلطات، وهو ما يكاد يعاآس مظاهر النظام البرلماني-3

د أن وحدة                          ة فمن الأآي شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال اون ب ه من مظاهر تع       ومن خلال تعرضنا ل

ا بخصوص     السلطة التنفيذية على الأقل شكليا آما رأينا   ري، أم ابي الجزائ سابقا لا مكان لها في النظام الني

ري        ام الجزائ ي النظ ق ف ر محق و أم شعب فه ن ال ة م يس الجمهوري اب رئ ساع   )1.1.2(انتخ ا أن ات آم

اد المؤسس     - ، أما من مظاهر شدة الفصل بين السلطات          )2.1.2(صلاحيات رئيس الجمهورية     رغم اعتم

سلطات      الدستوري لمظاهر التعاون بين ا    ين ال ستدعي الفصل المرن ب ا ي  -لسلطتين التشريعية والتنفيذية مم

  .)3.1.2ٍ.(فيتمثل في حالة تنافي الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان 

   رئيس الجمهورية منتخب من طرف الشعب. 1.1.2
ه  ى أن م الدستوري عل ه تخول الهي: ((       يعرف الانتخاب حسب المعج ة إجراء من خلال ة الانتخابي ئ

ابهم وم بانتخ خاص تق دة أش شخص أو ع ة ل ة 137 ص ]59 [))وآال يس الجمهوري صبح رئ ه ي  ، ومن

ى     ه منتخب عل ك لأن ن ذل وى م ل أق ان ب ا البرلم ع به ي يتمت شرعية الت ائزا لل شعب وح ثلا لل المنتخب مم

ة             ه الانتخابي ة       وإن    10 ص   ]60[المستوى الوطني بينما النائب ينتخب في إطار دائرت ه وطني آانت مهمت

ـيس     . 1996 من دستور    105عند ممارسته لوظيفته النيابية آما حددت ذلك المادة          تم انتخاب رئ فكيف ي

ة ؟   امين ) 1.1.1.2(الجمهوري ي النظ ة ف يس الجمهوري ي رئ ا ف ب توافره شروط الواج ي ال ا ه ، وم

ري؟       الج المؤسس الدستوري         ).2.1.1..2.(الرئاسي الأمريكي والجزائ ة شغور      وآيف ع ري حال الجزائ

  ).4.1.1.2(وآيف حدد العهدة الرئاسية ؟ )3.1.1.2 منصب رئيس الجمهورية

   آيفية انتخاب رئيس الجمهورية .1.1.1.2
ادة              نص الم تور 71ت ن دس ي 1996 م ا يل ى م ق   :((  عل ن طري ة ع يس الجمهوري ينتخب رئ

سري     وز في الانت      . الاقتراع العام المباشر وال تم الف ة من أصوات              وي ة المطلق ى الأغلبي خاب بالحصول عل
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ا    ذا بخلاف دستور        ))الناخبين المعبر عنه ة من               1976، وه ة المطلق ى الأغلبي ذي يتطلب الحصول عل  ال

سجلين    اخبين الم وات الن ة       .105م ] 61[أص ة الانتخابي ي العملي دا ف ة ج شارآة قوي ب م ا يتطل           مم

ادة             07-97 حيث جاء في الأمر رقم       . 85 ص   ]62[ ات في الم ق بنظام الانتخاب  المتضمن القانون المتعل

ة  :(( 155 ة المطلق ن بالأغلبي ي دوري د ف م واح ى اس الاقتراع عل ة ب يس الجمهوري اب رئ ري انتخ يج

  )).للأصوات المعبر عنها

انون     53 م   ]63[ وهذا خلال الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية            د  ، مما يعني أن الق  ق

ة           ى الأغلبي سين عل ن المتناف ح م صول أي مترش دم ح ة ع ي حال اني ف دور الث ى ال وء إل ى اللج نص عل

المطلوبة، غير أنه لا يشارك في هذا الدور سوى المترشحان اللذان أحرزا اآبر عدد من الأصوات خلال                   

دور الأول ة،حيث  2/ 156 م ]63[ال سبة معين ق ن تراط تحقي ذا دون اش ي، وه ديكتف ي ال اني  ف ور الث

بالحصول على أآثرية الأصوات وذلك يرجع لعدد المترشحين المحدد باثنين، مما يعني أن أحدهما سيفوق               

     .206 ص ]59[الآخر في عدد الأصوات الصحيحة

ـة في                         ذه الحال ل ه ى مث ر للنص عل ه لا يوجد أي أث ساوى المترشحان ، إلا أن ادر أن يت      ويبقى من الن

ي الأ  تور ولا ف م الدس ـر رق أن      07-97م د ب ا يفي و م ات ، وه ام الانتخاب ق بنظ انون المتعل ضمن الق  المت

ة المعاصرة تضع في الحسبان آل                           ة ، لكن الأنظم ذه الحال ل ه المؤسس الدستوري قد استبعد حصول مث

الظروف لتفادي أي فراغ دستوري وهو ما يرجى مراعاته من قبل مؤسسنا الدستوري في مثل هذه الحالة                

  . وغيرها

ان                        إذا آ اني، ف   وهناك حالة أخرى يمكن أن تثار وهي حالة حدوث مانع لأحد المترشحين في الدور الث

يتم تعويضه             دم مرشحا آخر لتعويضه ؟ أم س هذا المترشح ينتمي إلى حزب معين؛ هل يمكن لحزبه أن يق

ات سيؤجل                 اني في الانتخاب دور الث ؟ أم   211- 210 ص   ]48[بالمرشح صاحب المرتبة الثالثة ؟ أم أن ال

د وجد في دستور               أن المجلس الدستوري هو من سيعود له أمر حل هذا الإشكال ؟، إن هذا الإشكال آان ق

ه               07-97 دون معالجة لكن الأمر         1996 وبقي في دستور     1989 ذا الإشكال في مادت د أجاب عن ه  ق

ي              163 ا يل ى م سحاب أو حدوث أي           في :((  في فقرتيها الثالثة والرابعة اللتين تنصان عل اة أو ان ة وف  حال

د بمجموع                    ام من جدي مانع لأحد المترشحين الإثنين في الدور الثاني يعلن المجلس الدستوري ضرورة القي

  .العمليات الانتخابية 

ا ) 60(وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون                 )) يوم

شرو .2.1.1.2 يس   ال ي رئ ا ف ب توافره ي   اط الواج امين الرئاس سب النظ ة ح لجمهوري

    والجزائريالأمريكي
  لجمهورية حسب النظام الرئاسي الأمريكياالشروط الواجب توافرها في رئيس :أولا

ا         زة وهو م       يشترط الدستور الأمريكي في رئيس الجمهورية شروطا ليست بالكثيرة لكنها هامة ومرآ

ة،                  يختلف عن العديد   ة للترشح لرئاسة الجمهوري  من الدول المتخلفة التي آثيرا ما تشترط شروطا تعجيزي
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ى          ال عل ر مث م، وخي ى الحك داول عل ة والت وهذا سعيا منها لاحتكار السلطة وعدم إيمانها بالديمقراطية الحق

ة للترشح   ضمن شروطا تعجيزي تفتاء المت ؤخرا حول الاس ة م ة مصر العربي ي جمهوري ا جرى ف ك م  ذل

ال    ذا ح ة ، وه ة المقنع سا للديكتاتوري صبه وتكري ي من الي ف رئيس الح اء ال ة ضمانا لبق ة الجمهوري لرئاس

ة الحق                        شكليات ومن دول م الراشد إلا ال الكثير من دول العالم الثالث التي لا تعرف من الديمقراطية والحك

 المتواضعة من الشروط لرئاسة     إلا ما آان في صالحها، فهذا النظام الدستوري الأمريكي يضع هذه الجملة           

ل                    ة، وتتمث ات المتحدة الأمريكي الجمهورية دونما تعجيز ولا غلو في مواصفات من يترشح لرئاسة الولاي

  :هذه الشروط في الآتي

  . أن يكون مواطنا مولودا في الولايات المتحدة الأمريكية أو آان عند إقرار هذا الدستور مواطنا للبلاد-1

  . الخامسة والثلاثين من عمرهأن يكون قد بلغ-2

أضيف شرط     1800وفي سنة        2/6 م   ]64[اأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة أربعة عشر عام          -3

  : رابع بموجب عرف دستوري وهو 

  .ين الجمهوري أو الديمقراطييأن يكون المرشح ينتمي إلى أحد الحزبين الرئيس-4

ات     ه في انتخاب م يعمل ب شرط ل ذا ال ر أن ه ل ترشيحه    1996 غي ستقلا وقب ان أحد المترشحين م ا آ حينم

   .. 191 ص ]6[رسميا

  الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية حسب النظام النيابي الجزائري: ثانيا 

              بالعديد من الشروط الواجب توفرها في المترشح لرئاسة الجمهورية 1996      جاء دستور 

والتي لا يمكن وصفها بالتعجيزية إلا أنها آثيرة وجاءت في جزء منها ظرفية ولحسابات ضيقة 

آما وشخصية الهدف منها إقصاء بعض الشخصيات التي من الممكن أن تشكل منافسا قويا لمرشح ما ،

حاب  بخصوص انسإليها دور المجلس الدستوري يبقى مسيسا ، و دليل ذلك هو النتيجة التي توصل أن

 ،و التي اقر بموجبها صحة تلك الانتخابات رغم 1999المرشحين الستة في الانتخابات الرئاسية لسنة 

على شخص  استفتاء إلى قد تحول بالانتخاذلك  آأن ذلك الانسحاب الواسع و بقاء مرشح وحيد و

نذ دستور  م73المادة واحد، حيث نجد من المواد التي تضيق من حرية الترشح لرئاسة الجمهورية،

 وتتمثل الشروط المطلوبة في المترشح 1989 التي أضافت شروطا لم تكن موجودة في دستور 1996

  :لرئاسة الجمهورية في الآتي 

  .ع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقطتأن يتم-1

  .أن يدين بالإسلام-2

   .أن يكون عمره أربعين سنة آاملة يوم الانتخاب-3

   .مدنية والسياسيةأن يتمتع بكامل حقوقه ال-4

   .أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه-5
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  .1942ذا آان مولودا قبل يوليو  إ1945أن يثبت مشارآته في ثورة أول نوفمبر -6

دم  -7 ت ع ه أن يثب ورط أبوي ورة  ت د ث ال ض ي أعم وفمبر (   ف و   ) 1954أول ن د يولي ودا بع ان مول إذا آ

1942.  

  .عقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجهأن يقدم التصريح العلني بممتلكاته ال-8

ه المترشح ي  - : شروطا أخرى تتمثل في 07-97هذا وأضاف الأمر رقم         ا  ت تعهد آتابي يوقع ضمن م

  : يلي 

ة           -1 ا الثلاث ة في أبعاده ة الوطني ة و  ( عدم استعمال المكونات الأساسية للهوي ة  الإسلام والعروب  )الأمازيغي

   .لأغراض حزبية

  ).الأمازيغية الإسلامية والعروبة و(وية الوطنية في أبعادها الثلاثة ترقية اله-2

 .  وتجسيدها1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة -3

  .احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها-4

  .التنديد به أو البقاء في السلطة و/أو العمل السياسي والوصول و/نبذ العنف آوسيلة للتعبير و-5

  .احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان-6

 .الجهوية والمحسوبية رفض الممارسات الإقطاعية و-7

  .توطيد الوحدة الوطنية-8

 .الحفاظ على السيادة الوطنية-9

  .التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية-10

  .تبني التعددية السياسية-11

 .التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري أاحترام مبد-12

 .الحفاظ على سلامة التراب الوطني-13

 .احترام مبادئ الجمهورية-14

امج المترشح      -15 ادة        يجب أن يعكس برن ه في الم د      175المنصوص علي انون مضمون التعه ذا الق من ه

 2 / 157 م ]63[الكتابي

 :هيمن نفس القانون لتضيف شروطا أخرى 159 جاءت المادة إضافة إلى آل هذه الشروط      

 :على المترشح أن يقدم إما-

ر       600قائمة تتضمن   -  25 توقيعا لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عب

دد ا      75.000 قائمة تتضمن     وإما .ولاية على الأقل   ل الع ل وينبغي ألا يق ى الأق ى من    توقيعا فرديا عل لأدن

سي يتطلب     .اتوقيع 1500التوقيعات المطلوبة في آل ولاية من الولايات المقصودة عن           بينما النظام الفرن

ان          امنتخب  500توقيع   شعب في البرلم دي            : في  من ال اطق، مجالس المحافظات، المجلس البل مجلس المن

سيين       ى للفرن س الأعل ار، المجل ا وراء البح يم م الس إقل اريس، مج ة ب ن العم  لمدين ارج أو م          د، الخ
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ا 323 ص ]21[ ترط الق ا اش ى   نونآم وزع عل دد م رى، الع كلية أخ شروط ش ذا بالإضافة ل ون ه  أن يك

الشروط المطلوبة في الرئيس الأمريكي نجد أن النظام           ببمقارنة هذه الترسانة من الشروط      ومنطقة، )30(

  :سباب منها في هذه الشروط، وهذا مرده لعدة أ الجزائري أآثر تشددا

  .حداثة الدولة الجزائرية وتجربتها الديمقراطية-1

  .طبيعة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر-2

  .محاولة الاستئثار بالسلطة قدر الإمكان-3

  .مراعاة طبيعة الفرد الجزائري ومنعا للاستخفاف بجسامة هذه المسؤولية أو استغلالها-4

  ستوري الجزائري لحالة الشغور  معالجة المؤسس الد. 3.1.1.2
ادة         نص الم تور 88ت ن الدس ى 1996م هعل ارس   ((:أن ة أن يم يس الجمهوري ى رئ تحال عل  إذا اس

ر ومزمن،         سبب مرض خطي ا، يجتمع المجلس الدستوري      مهامه ب ذا       و وجوب ة ه د أن يتثبت من حقيق بع

  .التصريح بثبوت المانع يقترح بالاجتماع على البرلمان  المانع بكل الوسائل الملائمة،

ة                   ة بأغلبي رئيس الجمهوري انع ل وت الم ا ، ثب ين مع ه المجتمعت د بغرفتي ان المنعق ن البرلم يعل

ا،                    3/2ثلثي دة أقصاها خمسة وأربعون يوم ة م ة بالنياب ولي رئاسة الدول يس مجلس     اعضائه ويكلف بت رئ

  .لدستور من ا90الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 

ي ضاء     وف د انق انع بع تمرار الم ة اس ا ، )43(حال راء       يوم سب الإج ا ح تقالة وجوب شغور بالاس ن ال يعل

  .المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة 

ا و                  ه ،يجتمع المجلس الدستوري وجوب ة أو وفات شغور               في حالة استقالة رئيس الجمهوري يثبت ال

  .النهائي لرئاسة الجمهورية 

  ويبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي البرلمان الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس مجلس الأمة مهام               

   .يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية )60(رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 

ة المع                 رئيس الدول ة أن       يولا يحق ل ذه الطريق تقالة           ن به ة وإذا اقترنت اس يترشح لرئاسة الجمهوري

ان،            ا      اليجتمع    رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب آ مجلس الدستوري وجوب

  .البرلمان الذي يجتمع وجوبا إلى ،ويثبت بالإجماع الشغور النهائي 

تون     صاها س دة أق ة م يس الدول ام رئ ة مه س الأم يس مجل ولى رئ ات  ي )60(ويت ا انتخاب نظم خلاله ا ت وم

       . لا يحق لرئيس الدولة المعني بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ورئاسية

ة لأي                    شغور رئاسة مجلس الأم ه ب ان يجتمع   سبب وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفات  آ

ائي لرئ   المجلس الدستوري وجوبا ،  شغور النه رئيس      ويثبت بالإجماع ال انع ل ة وحصول الم اسة الجمهوري

  .مجلس الأمة 
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ين                في هذه الحالة ،   و       ة المع يس الدول يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة ،يضطلع رئ

ادة                        سابقة وفي الم رات ال حسب الشروط المبينة  أعلاه  بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفق

  .))نه أن يترشح لرئاسة الجمهوريةمن الدستور ، ولا يمك90

د أسقط حالات أخرى         هنا هو    وما يلاحظ         ة في المرض ق رئيس الجمهوري أن تحديد المانع المؤقت ل

دائم الممكن  انع ال سبة للم ذا الأمر بالن الحوادث أو الأسر وآ ا آ دورها مانع شكل ب من الممكن حدوثها وت

ة        ه المؤسس           وهو  212 ص   ]12[ العظمى  حدوثه بسبب أسر أو المحاآمة بتهمة الخيان ه ل ذي تنب الأمر ال

  .6/ 2 م ]64[الدستوري الأمريكي

ولى        رئيس الأمريكي يت و أن نائب ال ضا ه تور الأمريكي أي ري عن الدس تور الجزائ ز الدس ا يمي وم

رة وا ة م سنة    حالرئاس ري ل تور الجزائ لاف الدس شرين بخ اني والع توري الث ديل الدس سب التع دة ح

ة عقب عجز                 رئيس لذي حرم ا1996 ة رئاسته للدول ة في حال  مجلس الأمة من الترشح لرئاسة الجمهوري

  . 88/7 م ]13[الرئيس

   1996 العهدة الرئاسية في دستور . 4.1.1.2

اش و رغم شبه                            ة محل جدل و نق يس الجمهوري دات رئ د عه د أو عدم تحدي سألة تحدي زال م آانت و لا ت

ة                             ة المرحل ه في بداي ة، حيث ان يس الجمهوري دة رئ د عه د تجدي ى ضرورة تحدي إجماع آل هذه الآراء عل

د دستور            ين             1989الديمقراطية و نقصد بذلك في عه ى رأي ذا الأمر إل سمت الآراء حول ه  ص  ]12[ انق

214-215.  

رأي الأول رأي :ال ذا ال ضي ه ه  و يق رتين  بأن ن م ر م ة أآث ة الدول ولى رئاس ن لأي شخص أن يت  لا يمك

أنه                        ا من ش مقتدين في ذلك بالدستور الأمريكي و هذا الرأي إن دل على شيء فإنما يدل على رفض آل م

دول      أن يمنع أو يقلل فرص التداول على السلطة و احتكارها خاصة في دول حدي              ة آال ثة العهد بالديمقراطي

  .النامية

ه                        :الرأي الثاني  ى أن رأي الأول إل  و إن آان أنصار هذا الرأي لا يختلفون من حيث الهدف مع أصحاب ال

ة                           اك تعددي ا دام هن ة أن يترشح م رئيس الجمهوري ا ل لا يرون أهمية في تحديد عدد المرات التي يمكن فيه

ة دستورا أن يترشح لرئاسة               و نظام ديمقراطي يسمح لك        سياسية شروط المطلوب ل جزائري تتوفر فيه ال

ات              نأالجمهورية، و بما أن الشعب هو صاحب السيادة فيمكنه           رئيس المشارك في انتخاب ه في ال  يجدد ثقت

  . على مرشح آخرالانتخابرئاسية تعددية، آما يمكنه أن يقصيه من خلال 

ري         إذا آان هذان الرأيان سائدين إبان        ر و تحول النظام الجزائ  بروز التعددية السياسية في الجزائ

ة،                   ة الجزائري اة الدستورية للدول ة التطور في الحي إلى نظام ديمقراطي، فإنه بالنظر للوضع الراهن و بداي

ر    يعتبر التشبث بالبقاء في منصب رئاسة الجمهورية أآثر من العهدتين المنصوص عليهما دستورا أمر غي

النظر                            مرغوب فيه  ة و ب ذه الرؤي ل ه ر نحو الأحسن، لكن بمقاب شعب في التغيي ة الجامحة لل  نظرا للرغب

أن الظروف    ك ب ي ذل ال ف ا يق م م صادي، رغ ي و الإقت صعيدين الأمن ى ال رأ عل ذي ط سبي ال للتحسن الن
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روج                       شكل بعض القناعات التي ي دأت تت د ب ا ق ا  الدولية آان لها عميق الأثر في بلوغ هذا التحسن، فإنه  له

د                      ة، خاصة بع دة رئاسية ثالث القائمون على السلطة الحالية مفادها رغبة هؤلاء في بقاء الرئيس الحالي لعه

يس            بالتفافإحساس هؤلاء    ا رئ ة التي تحصل عليه سبة العالي ى الن  الشعب حول الرئيس و ذلك اعتمادا عل

 1996 من دستور  74/2ادة   هؤلاء يصطدمون بالم   أن ، غير    2003 أفريل   08الجمهورية في انتخابات    

ى             ع         ،  التي حصرت تجديد انتخاب رئيس الجمهورية في عهدة واحدة بعد عهدته الأول ذي دف و هو الأمر ال

ة النظام              ديل الدستور بحجة توضيح طبيع رة تع رويج لفك فهل سيترك مجال    .  3 ص]65[بهؤلاء إلى الت

ه الحال في                ان علي ا آ ا آم ة مفتوح يس الجمهوري تح المجال     1989 دستور  تجديد انتخاب رئ الي ف و بالت

سعينات        ع الت ي مطل ة ف اق الديمقراطي ل اعتن ا قب ة م ى مرحل البلاد إل ودة ب سلطة و الع ار ال عا لاحتك        واس

ر                       بالتجربةو بالتالي الرجوع     ة لا غي دة ثالث ادة عه د زي يتوقف عن وراء؟ أم أن الأمر س ى ال  الديمقراطية إل

ساؤلين سيعرف بعد التعديل الدستوري المرتقب الذي لحد آتابة هذا البحث  الجواب عن هذين الت .للرئيس؟

د  دث بع م يح نوات     .  ل س س ية بخم دة الرئاس دة العه ة م اتير الجزائري ل الدس ددت آام د ح   39 م ]53[لق

دة الرئاسية بست سنوات             1976باستثناء دستور    ذه الم دة بخمس         108 م   ]61[الذي حدد ه م قلص الم ث

نوات 05 ذا ،س ديل  وه ة 07بموجب تع سياسي  1979 جويلي تقرار ال ين الاس ع ب ة تجم دة معقول ي م وه

ساؤل الممكن                  وتمكين الشعب من مراقبة رئيس الجمهورية من خلال الانتخاب بعد خمس سنوات، لكن الت

صدد هو      ذا ال ا          طرحه في ه ة فيه يس الجمهوري د انتخاب رئ ا نجد   ؟ في عدد المرات الممكن تجدي فبينم

ذا الأمر  نجد أن دستور              ق1989دستور   ة       1996د سكت عن ه يس الجمهوري د انتخاب رئ د حدد تجدي ق

  .))مدة مهمة الرئاسة خمس سنوات:(( على أن 74دة وهذا ينص المادة حبمرة وا

تثناء        ،  )) يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بمرة واحدة            ـكي باس وهو ما ذهب إليه الدستور الأمري

  .2/1 م ]64[سنوات)04( بأربـع  المحددةسيةترة الرئاـدة الفـم

ر             رئيس الجمهورية   سلطات   .2.1.2 مما لاشك فيه أن لرئيس الجمهورية صلاحيات جد واسعة وعب

ر                     الغ الأث ه ب ذي ل ة في النظام وهو الأمر ال مختلف الدساتير الجزائرية  مما مكنه من احتلال مكانة مرموق

ام الن   كل النظ ة وش ى طبيع أثير عل ي الت تور    ف ل دس ي ظ ر ف ي الجزائ تهج ف ابي المن ذلك 1996ي ا ل ، وتبع

ة                 سلطة التنفيذي ة آرئيس لل يس الجمهوري ى اختصاصات رئ د     )1.2.1.2(سنتعرض إل ، واختصاصاته آقائ

ة    شؤون الخارجي يش وال ي       ) 2.2.1.2( للج سامية ف سلطة ال ثلا لل اره مم لاحياته باعتب م ص ة ث الدول

)3.2.1.2.(  

  ئيس الجمهورية في الظروف العادية اختصاصات ر. 1.2.1.2
ين  : أولا  ة إحدى سمات النظام          صلاحية التعي يس الجمهوري ل رئ ين من قب ساع صلاحيات التعي ر ات  يعتب

رئيس                الرئاسي الذي يعهد فيه تعيين الوزراء والموظفين الاتحاديين وآذا السفراء والممثلين الدبلوماسيين ل

ين في النظام الرئاسي         الجمهورية، وبالرجوع للنظام الجزائري      ساعها صلاحيات التعي نجدها تفوق في ات

ول             سه وقب ة نف يس الحكوم ين رئ ا يوجد تعي الأمريكي فزيادة على صلاحية تعيين الوزراء التي في مقابله
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ا        79 م   ]13[الوزراء المقترحين وتعيينهم شكليا من قبل رئيس الجمهورية        ، نجد بقية التعيينات أوسع نطاق

ين              وأآثر خطورة    وأهمية من تلك التعيينات الموآلة لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، فبالإضافة لتعي

يس   : ((  على أن 1996 من دستـور 78 نصت المادة  77 م   ]13[رئيس الحكومة وإنهاء مهامه    ين رئ يع

  :الجمهورية في الوظائف والمهام التالية 

تور    -1 ي الدس ا ف صوص عليه ام المن ائف والمه ة   -2 / الوظ ي الدول سكرية ف ة والع ائف المدني               الوظ

وزراء  -3 س ال ي مجل تم ف ي ت ات الت ة -4 ، التعيين س الدول يس مجل ة -5 ، رئ ام للحكوم ين الع              ،الأم

ولاة -9 ،     مسؤولي أجهزة الأمن   -8 ،   القضاة-7 ،   محافظ بنك الجزائر  -6 ا    ال ة    ، آم يس الجمهوري ين رئ يع

ة وال فراء الجمهوري ين    س اد الممثل سلم أوراق اعتم امهم، ويت ي مه ارج وينه ى الخ ادة إل وق الع وثين ف مبع

  )).الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

  :      إضافة إلى تعيينات أخرى لم تشملها المادة وهي على التوالي 

  .101 م ]13[تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة-

  .164 م]13[ي، من بينهم الرئيستعيين ثلاثة أعضاء في المجلس الدستور-

  .172 م]13[تعيين أعضاء ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى-

رئيس                       85/5         غير أن المادة     ة ل ات في وظائف الدول سيرا من التعيين  من الدستور منحت جزءا ي

   .78 و 77الحكومة دون المساس بأحكام المادتين 

   اختصاص التنظيم:ثانيا 

سائل التي         1996من دستور     125لمادة          لقد خصت ا   سلطة التنظيم في آل الم ة ب يس الجمهوري رئ

ادتين                 ى سبيل الحصر في الم من الدستور     123 و 122تخرج عن القانون الذي حدد هذه الصلاحيات عل

أن دستور         )) . يتولى رئيس الجمهورية تنظيم هذه المجالات بالمراسيم الرئاسية       :((  1996وهو ما يثبت ب

ا               1989و 1976 دستوري   على غرار  ذا عكس م شريع، وه تثناء هو الت  جعل الأصل هو التنظيم و الاس

سي                    1963ذهب إليه دستور     ة سايرت الدستور الفرن اتير الجزائري اقي الدس ان ب ر ف ذا الأخي ، فباستثناء ه

ق سلطة التنظ                       1958لعام   ا أطل ى عقب وهو م ا عل يم الذي قلب موازين القوة بين التنظيم والتشريع رأس

 قد ميزا بين نوعين من مجالي التنظيم  1996 و1989إن آلا من دستوري   .  على حساب سلطة التشريع   

ستقل  ي الم ال لتنظيم ا المج رئيس " "pouvoir réglementaire autonomeوهم  المخصص ب

وانين      ذ الق ة ومجال تنفي ط        "Exécution des loit"الجمهوري ه رب ر أن ة، غي رئيس الحكوم  الخاص ب

سنة               تنفيذ    1958القانون بالتنظيم وهذا في المجال الذي يعود لرئيس الحكومة، بخلاف الدستور الفرنسي ل

ى ة عل ه الثاني ي مادت نص ف ذي ي دفاع  : (( ال سؤول عن ال و م ة ، وه ل الحكوم ود عم وزير الأول يق أن ال

ادة   ام الم اة أحك ع مراع وانين م ذ الق ضمن تنفي وطني وي يم ويع13ال لطة التنظ ارس س ى بالوظائف  ، يم ن

شريعي              )).    المدنية والعسكرية    ذيا لنص ت را تنفي د تأخذ مظه ة ق سلطة التنظيمي ه أن ال رى بعض الفق وي

ادة  236 ]12[عام فيأتي التنظيم لتفصيله    ى أن   122/16 ومثاله الم ان من    :(( التي تنص عل شرع البرلم ي
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التعليم والبحث العلمي            ة ب ى تفصيل            ، حي  ))خلال وضع القواعد العامة المتعلق اج إل ذه القواعد تحت ث أن ه

ا يبقى            صيلية وم وهو ما تتولاه اللوائح التنظيمية، آما يمكن للسلطة التنظيمية أن تنظم نشاطا ما بطريقة تف

  .للسلطة السلطة التنفيذية إلا تنفيذ النصوص المفصلة ومثاله تنفيذ قانون الانتخابات

يس      1996يس الدولة في إطار دستور             وآان توسيع اختصـاص التعيين لصـالح رئ       قد أقر بتدخل رئ

م  ة بالمرسوم رق ادة 240-99الجمهوري ى من الم رة الأول ى الفق ستند عل ة 125 الم تور المتعلق  من الدس

م     ه جاء محددا    240-99بالمجال التنظيمي المستقل لرئيس الجمهورية، إن ما يلاحظ على المرسوم رق  أن

م            للوظائف التي يعين فيها رئيس       ابقه المرسوم الرئاسي رق ل س د       44-89الجمهورية مث  حيث جاء بتحدي

ة في ممارسته                        يس الحكوم ة، لكن رئ رئيس الحكوم ة الوظائف ل هذه الوظائف حصريا وترك التعيين لبقي

لهذا الاختصاص يستمد سلطته من الدستور مباشرة وليس عن طريق التفويض لأن نص الدستور واضح                  

، والجدير بالذآر في هذا الصدد هو أن رئيس الجمهورية لا يمكنه التفويض              39 ص   ]60[في هذا المجال  

  .1996 من دستور 87فيما يخص صلاحيته بالتعيين وهذا عملا بالمادة 

ين                       ة اشتراط التعي ة في حال رئيس الجمهوري ة ل ة تقديري        أما عن طبيعة صلاحية التعيين فهي انفرادي

ي  ذا ف ة وآ يس الجمهوري ع رئ يس لتوقي ة رئ ك نظرا لمكان وزراء وذل ي مجلس ال ين ف ة اشتراط التعي حال

  43-40 ص ]60[الجمهورية داخل مجلس الوزراء

ة التي                          ة البرلماني ا في الأنظم صلة لقرينته ري لا تمت ب إذا آانت طريقة التعيين المتبعة في النظام الجزائ

ذا  ، 370 ص ]66[نتنص دساتيرها على أن تعيين وعزل الموظفين يكون محددا في القانو          آما يختلف ه

    .الأمر حتى عما هو موجود في النظام الرئاسي

  :     وتتميز سلطة التنظيم المستقل بأنها المتمثلة في المرسوم الرئاسي فهي

رع عن سلطة أخرى ولا تخضع      سلطة أصلية  -1  أي أنها تجد مصدرها في ذاتها من حيث أنها لا تتف

ا عل          ستند في وجوده ا عن                     لها، آما لا ت ا يميزه ا من  الدستور مباشرة، وم شئ أحكامه ل تن ا، ب يه

وانين  ذ الق لطة تنفي ا يعرف  -س ستقل، أو م يم الم ر التنظ ين يعتب ي ح ا، ف شريعا ثانوي ر ت ي تعتب  الت

  . أنها تعتبر تشريعا أصيلا صادرا عن رئيس الجمهورية طبقا للدستور-بالتنظيم الرئاسي

ة،                  غير أن هذا التمييز الذي تتم      تع به السلطة التنظيمية المستقلة لا يجعلها في رتبة القانون بصفة مطلق

حيث يرى جانب من الفقه أنه لا يمكن مساواة التنظيم المستقل مع القانون رغم زوال مبدأ خضوع اللائحة          

من حيث     والفرق بينه وبين القانون هو       ،بينما يرى جانب آخر أن التنظيم المستقل مبتكر للقانون          للقانون،  

   .47 ص ]20[السلطة المصدرة له فحسب 

ه سمو للمرسوم          ) المرسوم الرئاسي   (        آما أن عدم خضوع التنظيم المستقل        للقانون لا يفسر على أن

وانين في مجال اختصاص                    الرئاسي على القانون أو على تساويهما في المرتبة بل يعود ذلك إلى انعدام الق

ه مس  ،المرسوم   ي أن ا يعن انون   مم ادئ     ،تقل عن الق انون للمب د الق ي حال تحدي ذلك ف ه لا يكون آ ر ان  غي

  .الأساسية حسب بعض الكتاب  
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  التنظيم المستقل مجال واسع-2

ستقل أو   يم الم ساع التنظ ل ات ي (         يتمث وم الرئاس ر   ) المرس يع غي ل المواض اول آ ه يتن ي أن ف

يس الج  ة رئ د حسب رغب ه يمت انون أي أن اة  المخصصة للق ي الحي ستجدة ف سائل الم ل الم ي آ ة الت مهوري

انون           دخلها المؤسس الدستوري في مجال الق م ي شريعية      ،الوطنية والتي ل سائل نصف الت ى الم  إضافة إل

  .وهي تلك المسائل التي يضع المؤسس الدستوري قواعدها العامة فقط 

ر ب   1996       إن السلطة التنظيمية في الجزائر في ظل دستور           ة          تعتب يس الجمهوري ة رئ حق أداة لهيمن

ى                           ذ برنامجه عل ذه الأداة لتنفي ذا من خلال استعمال ه ة وه على السلطة التنفيذية وعلى النظام بصفة عام

  .48 ص ]20[حساب برنامج الحكومة 

ذا النظام             ،هذا ما يميز النظام الجزائري حتى عن نظيره الفرنسي               و ستقلة في ه   حيث أن اللوائح الم

ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية مما يبين       تندرج     فهي  ختصاص الوزير الأول بينما في الجزائر     من ا 

ا يثبت                 النظام   بجلاء أن شكل     ة وم ذه الناحي ا     النيابي الجزائر يميل إلى النظام الرئاسي من ه ذا عملي  ه

لاح        ان الإص شئة للج ية المن ر الرئاس و الأوام د    99/234 م ر ]67[ه ام بإح ي ق يس    الت سيد رئ اثها ال

ى أساسه،                        ذي انتخب عل ذ برنامجه ال ذا لتنفي ة وهو من عين أعضائها وه الجمهورية عبد العزيز بوتفليق

ال    ى المج ة حت يس الجمهوري لطة رئ سحت س ق ؟ إذا اآت ن التطبي ومي م امج الحك ا محل البرن الي م وبالت

رئيس      سبة ل ان بالن ذه اللج ر آراء ه ين تعتب ي ح ة ف ى الحكوم سيط  المخصص إل ة ذات رأي ب  الجمهوري

 حيث تستعمل هياآل الهيئات العامة التي تعود        - إن على الصعيد الهيكلي      ،استشاري غير مجبر بالأخذ به      

ادة   ا للم ة طبق ى إدارة الحكوم يس   85أصلا إل لطات رئ وق س ر تف الي يظه ان وبالت ذه اللج ن طرف ه  م

ارير             أو   -الجمهورية على الجهاز الإداري ومن خلاله الحكومة       ان تق ه بإمك وظيفي حيث أن على الصعيد ال

ة                رئيس الحكوم شريعية ل ذا    47 ص   ]60[اللجان الإصلاح المذآورة آنفا أن تؤثر في المبادرات الت ، وهك

ة  سلطة التنظيمي أثير ال ر بوضوح ت ية (يظه يم الرئاس رئيس ،) المراس ة والواسعة ل سلطات العام د ال  آأح

  .  وعلى طبيعة النظام بصفة عامة الجمهورية على الحكومة بصفة خاصة

  إصدار القوانين : ثالثا 

ادة  نص الم تور 126/1      ت ن دس ى أن 1996 م ل   : (( عل ي أج انون ف ة الق يس الجمهوري صدر رئ ي

ين  اه ) 30(ثلاث سليمه إي اريخ ت داء من ت ا ابت وانين هي )) يوم ادة إن إصدار الق ذه الم يتضح من نص ه

ا                ،ة  صلاحية خاصة برئيس الجمهوري    ان آم  إذ أن له أن يصدر القوانين المصادق عليها من طرف البرلم

ك   ى ذل زاء عل ا أي ج ي إصدارها دونم ل ف ؤخر أو يتمه ه أن ي ه أن يمكن ذا بخلاف 229 ص ]12[ل  وه

وانين في       : ((  التي تنص على  51 الذي نص في مادته      1963دستور   ة الق يس الجمهوري م يصدر رئ إذا ل

ولى إصدارها    الآجال المنصوص عليها ف    د تجسيد الجزاء في       )) ان رئيس المجلس الوطني يت ا يفي وهو م

اقي   ي ب ا ف ر الغائب تمام و الأم وطني وه يس المجلس ال ى رئ ة إل يس الجمهوري ل الاختصاص من رئ نق

  .الدساتير 
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صدد هو              ذا ال ار في ه رئيس             :       والإشكال الذي يمكن أن يث وانين الممنوحة ل د سلطة إصدار الق ألا تع

امج                انون يتعارض مع برن الجمهورية  أداة لتهميش دور البرلمان بالكامل إذا ما صادق هذا الأخير على ق

انون دون التحرج من أي جزاء           ذا الق رئيس الجمهورية ؟ حيث أنه يمكن أن يرفض هذا الأخير إصدار ه

ا    “cohabitation“حيث يثور هذا الإشكال أآثر في حالة المعايشة        لنظر للنظام الحزبي      الممكن حدوثها ب

ا هو موجود            الموجود في الجزائر لممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته فعليا وهو الأمر المختلف تماما عم

سود                               ا التي ي ذا النظام خاصة في بريطاني ة في ه يس الدول ة رئ دي فنظرا لمكان في النظام البرلماني التقلي

ة النظام الحزبي            ائ (فيها ولا يحكم ونظرا لطبيع د لنظام     297 ص ]16 [)يالثن  والنظام الانتخابي المعتم

ا هو حق           )) حق التصديق   ((الأغلبية فإنه لا يمكن إثارة هذا الإشكال لأن          وانين في بريطاني أي إصدار الق

ة                        ة لأن الحكوم شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال شكلي من طرف الملك، آما أنه لا يمكن أن يثار خلاف ب

   .برلمانيةنابعة من الأغلبية ال

  سلطة نشر القوانين :رابعا 

دأ                     ك يب داء من ذل ة وابت        يعتبر النشر عمل مادي ويتم بتحرير نص القانون في الجريدة الرسمية للدول

، ويرى الدآتور محسن خليل أن  158 ص ]68[في السريان وهذا ما لم ينص على تاريخ معين لإصداره     

اريخ محدد                 مجرد عملية مادية يقصد   : (( النشر هو    انون في ت اذ الق  أي إبلاغه    ، بها إخطار الجمهور بنف

   .                        465 ص ]69 [)) إذ لا تكليف إلا بمعلوم،في آافة و إعلامهم بأحكام هذا التشريع 

وم                   د مضي ي ا في العاصمة بع        حيث في الجزائر يعتبر القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية ملزم

ر             آام دائرة في غي ل من تاريخ النشر وبعد مضي يوم آامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر ال

   .4 م ]70[ و يشهد ختم الدائرة المعنية على تاريخ الوصول،العاصمة 

   قيادة الجيش والشؤون الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء:خامسا 

ادة الإدارة من         1989ار دستور     على غر  1996       يظهر للوهلة الأولى أن دستور         ل صلاحية قي  نق

ذا             ار ه ذا باعتب ة وه سلطة التنفيذي ة ال دأ ثنائي رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وهذا من خلال تبني مب

ذ برنامجه  بخلاف دستوري  ى تنفي ان عل ام البرلم سؤولا أم ر م ع 1976 و 1963الأخي ر أن الواق ، غي

تور   ك فالدس ر ذل رئيس1996غي ول ل سكرية     خ ائف الع ن الوظ ل م ي آ ين ف ة صلاحية التع  الجمهوري

ة         شؤون الخارجي ة بال ة                   ،والوظائف المتعلق يس الحكوم ين رئ ة أخرى وهي تعي ى صلاحية هام  إضافة إل

  .وإنهاء مهامه مما يفيد بان رئيس الجمهورية لازال يمسك بزمام الأمور وبأهم المراآز في النظام

  قيادة الجيش  -1

يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة  : ((  على ما يلي     1996 من الدستور    77:  المادة           حيث تنص 

ة        ،إلى السلطات التي خولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور              سلطات والصلاحيات الآتي هو  -1: بال

سياسة ال   -3،  يتولى مسؤولية الدفاع الوطني     -2،  القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية       ة  يقرر ال خارجي

  .... ))، يرأس مجلس الوزراء -4 ،  و يوجهها للأمة
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ابي       د شكل النظام الني       إن تخويل هذه الاختصاصات الهامة والخطيرة دستوريا لرئيس الجمهورية يبع

ر توآل               الجزائري عن النظام البرلماني التقليدي بل و حتى المتطور منه آالنموذج الفرنسي ففي هذا الأخي

د  سؤولية ال ة   م يس الحكوم ى رئ ومي إل ذلك       21 م ]54[فاع الق ين آ ة ويع سلطة اللائحي ولى ال ذي يت  ال

وزراء                  ة في رئاسة مجلس ال يس الدول الموظفين المدنيين والعسكريين آما يمكنه استثناءً أن يحل محل رئ

ا         ز للنظ ذا التميي ل ه م من خلال تفويض صريح شريطة أن يكون جدول الأعمال محددا ومحدودا وفي مقاب

اني المتطور  ام البرلم ه عن النظ سي ومن خلال ام الفرن ري عن النظ بعض مظاهر ،الجزائ أثر ب د ت  يوج

دة     ات المتح تور الولاي نص الدس ث ي ة، حي يس الجمهوري ة صلاحيات رئ ساع و أهمي ام الرئاسي آات النظ

وات      والبحرية للولا ) البرية  (الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة       (( الحالي على أن     ات المتحدة ولق ي

ة                         سلطة التنفيذي ة لل ام في أي مصلحة تابع ستجوب أي مسؤول س الجيش في مختلف الولايات ويمكنه أن ي

ا        ة له ات المصالح التابع ام بواجب ق بالقي تثناء حالات    . حول أي موضوع يتعل و باس ه حق إصدار العف ول

ذا المستوى           إلى تأثر النظام ا     فبالإضافة)). 2/2 م   ]64[الاتهام الجنائي  ى ه ري بالنظام الرئاسي عل لجزائ

ساع      ن ات د م صلاحيات تزي سه ب تفظ لنف د اح الي ق ة الح يس الجمهوري إن رئ ي ف ع العمل النظر للواق ه ب فإن

  .صلاحياته الدستورية

ة                        يس الجمهوري ي أن رئ صدد من الجانب العمل ذا ال        وما يلاحظ على النظام النيابي الجزائري في ه

سيد    ادة الجيش احتفظ       الحالي ال ي مجال قي ساع صلاحياته دستوريا ف ى ات ة إضافة إل ز بوتفليق د العزي عب

لنفسه بوزارة الدفاع منذ توليه الرئاسة في عهدته الأولى وهذا تعزيزا لمكانته في النظام غير أن هناك من                   

شعب من المشروع                    ودة بال سياسية و الع اة ال ى   يرى في ذلك إبعاد الجيش عن التدخل في الحي ة إل ية الثوري

  .الشرعية الدستورية آما جاء في خطاب الرئيس 

  قيادة الشؤون الخارجية    

ا  ) رئيس الجمهورية (يقرر : (( على مايلي3 /77       تنص المادة    )). السياسة الخارجية للأمة ويوجهه

ى الخارج                   ادة إل وق الع ة ف ا    ،وبناء على ذلك فهو الذي يعني سفراء الجمهوري ذي     ،مهم   وينهي مه  وهو ال

امهم     الدبلوماسيينيتسلم أوراق اعتماد الممثلين      ذهب      78 م   ]13[ الأجانب وأوراق إنهاء مه اك رأي ي ،وهن

ر         ه لأآث ساعدا ل اره م رئيس باعتب سياسة ال ذ ل رد منف ون مج دو أن يك ة لا يع ر الخارجي أن وزي ول ب          للق

ا         و يستدل على ذلك من خلال اختبار رئيس الجمهورية لوزي          ر الخارجية وتعيينه وعزله متى أراد، وهو م

ات ذات الطابع                   378 م   ]16[جرى العمل به   ة في الاتفاقي ر الخارجي ة ووزي ، حيث ينحصر دور الحكوم

 لتعرض  ،التقني المحدد والبسيط ، بينما توآل المصادقة على المعاهدات باللغة الأهمية لرئيس الجمهورية              

صد  ه ق ان بغرفتي ى البرلم ا عل سلم   لاحق دات ال ة ومعاه ات الهدن ي بالخصوص باتفاقي ا وه ة عليه  الموافق

انون الأشخاص     ة بق دات المتعلق ة والمعاه دود الدول ة بح دات ذات العلاق ذا المعاه اد وآ الف والاتح والتح

ة               ة الدول ،  131 م   ]13[والمعاهدات التي تتطلب المصادقة عليها نفقات لم تكن منصوص عليها في ميزاني

رام               وما يلاحظ ع    م اختصاصات إب ى أجل وأه ستحوذ عل ة ي يس الجمهوري ذه المعاهدات أن رئ د ه ى عق ل
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شكلية                   ان في المصادقة ال المعاهدة وهما اختصاصيين الإبرام والتصديق، وهذا مقابل انحصار دور البرلم

م يحدث وان رفض البر              ه ل ي أن ع العمل ان  لا غير، دون أحقيته في تعديل بنود المعاهدة حيث أثبت الواق لم

  .المصادقة على أية معاهدة أبرما رئيس الجمهورية 

ة في             يس الدول ه رئ سي للنظام الرئاسي فان ار النموذج الرئي         وإذا رجعنا إلي النظام الأمريكي باعتب

ة المفاوضات                  حيث جرى العرف       ،هذا النظام لا يتمتع بمطلق صلاحيات عقد المعاهدة خاصة في مرحل

لى إشراك مجلس الشيوخ في المفاوضات وإن تم الخروج عن هذا العزف منذ حكم              الدستوري الأمريكي ع  

رئيس  نطن ( ال شؤون        ) واش ة ال ة لجن شيوخ   و بخاص س ال ضاء مجل ع بعض إغ شاور م ي الت ن بق لك

  378 ص ]6[الخارجية قائما خاصة إذا آان الرئيس ليس متأآدا من موافقة مجلس الشيوخ على المعاهدة

ي مرحل   ا ف ه ي      أم رار فان صتة الإق ة  شرط ل دة موافق شيوخ   ) 2/3(حة المعاه س ال ضاء مجل أع

دة          2/ 2 / 2  م    ]64[الحاضرين ديل المعاه رار أو تع فطبقا لهذا النص فإنه أحيانا يمكن لمجلس الشيوخ إق

  .بل و رفضها إن لم يقتنع بها أعضاء المجلس 

 وهذا ما لم 1919 آمعاهدة فرساي ،ل المجلس      و قد تم في الواقع رفض العديد من المعاهدات من قب

  .يحدث في النظام الجزائري

ادة      ق            1996 من دستور      131       إن تحليل الم ري حاول التفري ين أن المؤسسي الدستوري الجزائ  يب

ادة أعلاه وهي تتطلب                 ،بين نوعين من المعاهدات     فالنوع الأول وهو المعاهدات المنصوص عليها في الم

ذا الإطار                 موافقة البرل  ات التي تخرج عن ه و آل المعاهدات أو الاتفاقي اني فه وع الث مان بغرفتيه، أما الن

سط                      اق المب ا يعرف بالاتف ان وهي م ى البرلم    فهي من اختصاص رئيس الجمهورية وحده دون الرجوع إل

 ))l'accord enforme simplifie((] 16[  و هو ما يجري النظام الرئاسي الأمريكي في 203 ص 

ة      ات التنفيذي ا يعرف بالاتفاقي  Exécutive((هذا الخصوص،  وما يقابل هذا النوع من المعاهدات هو م

agreement ((                         ذا ق عرف دستوري فه شأت عن طري ا ن ا الدستور الأمريكي وإنم م ينص عنه التي ل

ونجرس للمصاد                         ى الك ه دون عرضه عل ة علي يس الدول ع رئ قة النوع من المعاهدات لا يتطلب سوى توقي

ا            عليه ، ورغم ذلك فان رئيس الدولة لا يمارس هذه الصلاحية إلا بعد تفويض سابق من الكونغرس مثل م

انون التعر  ة بموجب ق اري المخول ادل التج ات التب ي اتفاقي سنة يحدث ف ة ل وير ، 1934ف ات التط  واتفاقي

   .1950الدولي بموجب القانون الصادر سنة 

ة من            ات الخارجي تم من خلال                  إن توجيه العلاق ري ي ة في النظام الجزائ يس الجمهوري طرف رئ

سياسي            يتلاءماختيار أعضاء السلك الدبلوماسي مما        و أهمية الأهداف المسطرة و بما يخدم نجاح العمل ال

ارجي رئيس         132 ص ]71[الخ سياسي ل امج ال دم البرن ا يخ اة م تم مراع ار ي ذا الاختي ي ه ر أن ف ، غي

  . الجمهورية
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  زراءرئاسة مجلس الو -2

انون        ك بموجب الق رة وذل تقلال مباش د الاس ا بع ر عملي ي الجزائ وزراء ف س ال از مجل ر جه ظه

سي          26/09/1962الدستوري   وطني التأسي ي من طرف المجلس ال ة المعن يس الحكوم ر رئ  ، حيث اعتب

م   وزراء ث س ال رئيس مجل د ب تور أآ ى1963دس ه :"  عل ويض ل ة للتف يس الجمهوري ة رئ يإمكاني دة  ف  م

  .58 م  ]53[" تدابير ذات صبغة تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراءاذ حق  اتخمحدودة

 أمام المجلس الوطني ، أما عن بقاء        مسؤولاآونه  غير أن ما يفسره رئاسة رئيس الدولة آنذاك هو          

ة ، خصوصا دستور                اتير اللاحق ذلك في الدس د    1976الأمر آ ديل و دستور    ال بع  1996 و 1989 يتع

ي في ممارسة           السلطة التنفيذية، ام ثنائيةوبعد تبني نظ دخل الفعل ة من الت يس الجمهوري ذا يمكن رئ فإن ه

ر   اره غي ة باعتب يس الجمهوري و رئ ذي ه وزراء ال يس مجلس ال سائلة رئ ن م ان م سلطة و يحرم البرلم ال

  .736 ص ]72[مسؤول أمام هذا الأخير

قشة أم جهاز مداولة فهو مدين بالولاء لرئيسه و بغض النظر عما إذا آان مجلس الوزراء جهاز منا                 

ة  سلطة الرئاس ن خلال ال سامية(م ذا)ال ة وولاء  ، وآ رئيس الحكوم ة ل يس الجمهوري ين رئ ن خلال تعي  م

الي            ه، و بالت تهم ل ة الفصل في                ف الوزراء لهذا الأخير، لتبعي رار و الكلم ة هو صاحب الق رئيس الجمهوري

  .مجلس الوزراء

ة مجل   ة رئاس وزراء إن أهمي دن س ال ن ل ل   م ة تتمث يس الجمهوري ر رئ يس   أآث رض رئ د ع  عن

ة من              هالجمهورية الحكومة لبرنامج    يس الجمهوري ين رئ ك هو تمك الغرض من ذل وزراء، ف  في مجلس ال

ذا الوضع       ان ه ا إذا آ ساءل عم ا نت ة ، و هن امج الحكوم ى أساسه ضمن برن سياسي المنتخب عل إدراج ال

  م موطئا للخلل ؟ يمثل أمرا صحيا في الدستور أ

ق الأغلبي  إن  ة تواف ي حال ر ف كال لا يظه ذا الإش يه ةت ية و البرلماني ة  ن الرئاس ت أغلبي واء آان  س

ين                           ايش الأغلبيت ة تع ل يظهر في حال ع الآن ب ا هو واق ا  . برلمانية لحزب واحد أو لتحالف أحزاب آم وهن

ة في                يس الحكوم مع  حال تعارضه مع برنامجه         آيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يوافق على برنامج رئ

  العلم أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء و سلطة التقرير بيده ؟

ألا يمكن لحالة آهاته في حال عدم تقديم تنازلات بين الطرفين أن تؤدي إلى قيام تصادم حقيقي 

عدم الاستقرار بين طرفي السلطة التنفيذية من شأنه شل نشاط المؤسسات الدستورية في الدولة و بعث 

  فيها ؟

و من سوابق في                        ة تخل سلطة التنفيذي ة ال ة و بخاصة ازدواجي إن حداثة الحياة الدستورية الجزائري

 حدوثها مستقبلا نظرا لتوفر شروط قيامها في الدستور الحالي          عدم هذا المجال ، لكن هذا لا يعني إمكانية       

  .1996دستور 



 80

وزر     س ال ة لمجل يس الجمهوري ة رئ ا أن رئاس ام     آم ي النظ شأن ف و ال ا ه ه آم ه داخل اء و مكانت

ال     ذا المج ي ه اني ف ام البرلم ى النظ ي عل ام الرئاس اهر النظ ض مظ ان بع ن رجح نم ع رض ي           المع

  .732 ص ]72[

  ممارسة السلطة السامية : سادسا 

سامية في     السلطـــة ا  ،يمارس رئيس الجمهورية    : (( ما يلي    1996 من دستور    72       جاء في المادة     ل

ة في الدستور     ادة         )) الحدود المثبت ا للم ة طبع يس الجمهوري ك خص رئ ى ذل اءا عل ه حق  ((71/07وبن ول

ى أن      )) إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها         ة     (س  أري : ((آما نص عل يس الجمهوري  ،) رئ

ضاء ى للق ادة )) المجلس الأعل تور 154حسب نص الم ن دس ن خلال، 1996 م ذا وم يس  ه ة رئ  مكان

شروط                        ا لل وظيفي طبق لمهم ال سير س نقلهم وي ضاة وي ي الق ذي يعن الجمهورية في المجلس الأعلى للقضاء ال

فانه يهيمن على السلطة القضائية وهذا رغم التنصيص في الدستور       . 154 ص   ]13[التي يحددها القانون  

ا في م                شاريا قبلي ا است و          على إمكانية إبداء المجلس الأعلى للقضاء رأي ة حق العف يس الجمهوري مارسة رئ

ان    ،)أولا (156 م ]13[ زم وان آ ر مل ا غي ضاء رأي ى للق س الأعل تثماري للمجل رأي الاس ى ال ث يبق  حي

 له خاصة وهو رئيسه، ولذلك سنتطرق لحق إصدار العفو وتخفيض العقوبات ثم            252 ص   ]48[ضروريا

ضاء    ى للق س الأعل ة المجل يس الجمهوري ة رئ ا (رئاس م)ثاني ى   ، ث وء إل ي اللج ة ف يس الجمهوري ق رئ  ح

  ). رابعا(، وأخيرا صلاحية في اللجوء إلى اللجوء إلى الشعب أو ممثليه أو آليهما )ثالثا(استفتاء الشعب 

  حق رئيس الجمهورية في إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها  -1

ات أو               1996      لقد جاء دستور   و وحق تخفيض العقوب ادة         يحق إصدار العف تبدالها،آما جاء في الم اس

ه    89 أعلاه على غرار دستور     77/07 ذا بخلاف دستور    71 في مادت و     1963 وه ذي خول حق العف  ال

سي             46لرئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في مادته           ه الدستور الفرن ا أخذ ب ذا م  وه

سنة  سابعة عشر1958ل ه ال ي مادت تور ) 17( ف ر أن دس د1976غي ي  ق دة ف دة المعتم ذه القاع اقض ه  ن

ات أو تخفيضها                ذلك حق     ،النظم الديمقراطية التقليدية بان أعطى رئيس الجمهورية الحق بإلغاء العقوب  وآ

   .111 م ]61[إزالة آل النتائج القانونية أيا آانت طبيعتها والمترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاآم 

 ،حول ما إذا آان يعد عملا إداريا  ) la grâce(ة القانونية لحق العفو         وقد يثار السؤال عن الطبيع

ه                      الي يمكن الطعن في انون وبالت ذ الق و يصدر تنفي ا فه اره عملا إداري قضــائيا أم تشريعيا ؟ ففي حال اعتب

اء   و    ،بالإلغ ذه          ) la grâce( لكن مرسوم العف ستمد له ة الم يس الجمهوري ستقلا من طرف رئ يصدر م

سلطة رة  ال تور مباش ن الدس يس       .  م رار رئ ان ق ضائيا ف لا ق ر عم ا إذا اعتب ا ، أم لا إداري يس عم و ل فه

يس عملا   ضا ل و أي ه فه المحكوم علي ة ب و رأف ا ه در م م بق ة شرعية الحك يس غرضه مراقب ة ل الجمهوري

ال ال                         د من أعم ة تع ة فردي شريعيا ذو طبيع سيادة قضائيا، يبقى رأي مرجح مفاده أن حق العفو يعد عملا ت

ة        ذا          252 ص]48[التي لا تقبل الطعن ولا المراقب ة في ه يس الجمهوري سلطة رئ ين إطلاق ل ا يب ، وهو م

رئيس       ند لل ذي أس ي ال ام الرئاسي الأمريك ن النظ ري ع ابي الجزائ ام الني ه النظ ز ب ا يتمي و م ب وه الجان
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ي  ات  ((...الأمريك اءة للولاي ى الإس و عل ات وحق العف ن العقوب ذ م راء تنفي ي حق إج تثناء ف دة باس  المتح

  .)) ) Impeachment (حالات الاتهام

  رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء  -2

رأس المجلس        1996 من دستور   154        بموجب نص المادة   ة ي يس الجمهوري ان رئ ذآر ف ابقة ال  س

وظيفي               لمهم ال سير س م وي ضاة ونقله ين الق رر تعي ة   لكن رئاس  . الأعلى للقضاء الذي يق يس الجمهوري ة رئ

  لهذا المجلس ألا تمكنه من تعيين ونقل بل وتوقيف بعض القضاة ؟

اب        ه بعض الكت ارة   253 ص ]48[       رغم ما ذهب إلي ى للقضاء    (( من أن عب رر المجلس الأعل )) يق

تور    ع دس ة م راره مقارن يد ق س س ى أن المجل دل عل ارة 76ت تعمل عب ذي اس ى ((  ال س الأعل ر المجل يق

صياع المجلس                  .. )) .للقضاء   الي وجب ان سه وبالت وطبقا للسلطة الرئاسية فإن على المرؤوس إطاعة رئي

  .الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية الذي هو رئيسه في أي أمر يصدره بخصوص قطاع القضاء والعدالة 

  حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الاستفتاء  -3

ك بنص الدستور                    يعتبر لجـوء رئيـس الجمهورية إلى ا      ة وذل رئيس الجمهوري ا أصيلا ل لاستفتاء حق

ذا                 77/8 و   174/1بناء على المادتين     تفتاء وآ ادرة بالاس صدد أن المب ذا ال  من الدستور، والملاحظ في ه

شير           تور ي ة لأن الدس رئيس الجمهوري ة ل سلطة التقديري ى ال ود إل ا يع ستفتى حوله يع الم د المواض تحدي

تفتاء          أن يستشي : ((صراحة إلى    ق الاس ، 77 م ]13 [))ر الشعب في آل قضية وطنية ذات أهمية عن طري

ة           رئيس الجمهوري سلطات الواسعة ل تفتاء آسلطة من ال سنقتصر على ما تم ذآره في هذا المقام حول الاس

ذلك                  ا ل وسنفصل فيه باعتباره مظهرا من مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أثناء تطرقن

  .قالاح

    بغرض تعديل الدستورصلاحية رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الشعب -4

رئيس     تم لجوء ال ه             ل       ي وطني ودعوت شعبي ال ه المجلس ال ة حل ا حال شعب في عدد من الحالات منه ل

اه                        ا ذآرن ذا م ة وه يس الحكوم رفتين ورئ يس الغ تثماره رئ د اس للهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة يع

ا،                        . بقفيما س  ه لاحق ا سنتعرض ل تفتاء وهو م ى الاس ة إل آما يمكن أن يتم في حالة لجوء رئيس الجمهوري

ة                             انون تمت الموافق ة لق راءة ثاني ة طلب ق شعب في حال ي ال ى ممثل آما يمكن أن يلجا رئيس الجمهورية إل

  . عليه وآما سبق وأن رأينا ذلك 

شعب وممثليه معا فيتم في حالة التعديل الدستوري       أما عن حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى ال

     )أ (المتمثلة في رئيس الجمهوريةالجهة المبادرة بالتعديل الدستوري  : وهو ما سنتطرق إليه من خلال

  . )ب( من أعضاء البرلمان و ما مدى جدوى مبادرة هذا الأخير 4/3و 

  :رئيس الجمهورية   - أ

ة بصفة واسعة             حق المب  1996        لقد خول دستور     رئيس الجمهوري ديل ل  حيث نص في       ،ادرة بالتع

ادة  ى أن174الم توري    : (( عل ديل الدس ادرة بالتع ق المب ة ح رئيس الجمهوري ه  ،ل صوت علي د أن ي  وبع
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ص            ى ن ق عل ي تطب سها الت شروط نف سب ال صيغة ح نفس ال ة ب س الأم وطني ومجل شعبي ال س ال المجل

   .لإقرارهيوما الموالية ) 50(ب خلال خمسين يعرض التعديل على استفتاء الشع،تشريعي

توري      ديل الدس شروع التع ضمن م ذي يت توري ال ديل الدس ة التع يس الجمهوري صدر رئ ذا ))        ي وه

تور  ة   1963بخلاف دس ة والأغلبي يس الجمهوري ن رئ ل م ى آ تور إل ديل الدس ادرة بتع ع المب ذي أرج  ال

وطني ة لأعضاء المجلس ال ا71 م ]53[المطلق تور ،  مم ان دس ول ب ستوجب الق سلطة 1996 ي  خص ال

ذلك عن                          زا ب ة متمي ديل الحكوم ادرة بالتع د بحق المب ة بالتجدي يس الجمهوري ى ورئ التنفيذية بالدرجة الأول

ين طرفي                ،النظام الفرنسي     الذي أعطى حق المبادرة لكلا طرفي السلطتين التنفيذية والتشريعية آما ميز ب

وزير الأول        السلطة التنفيذية معطيا بذل    ذي ألغي دوره      89 م   ]54[ك حق التقدم بمبادرة تعديل الدستور لل  ال

  .في هذا المجال في النظام الجزائري

   أعضاء البرلمان بتعديل الدستور 4/3مدى جدوى مبادرة  -ب
ادة    ي الم اء ف تور  177        ج ن الدس ه  1996 م اع   : ((  أن ة أرب ن ثلاث ي  4/3(يمك ضاء غرفت  أع

 أن يبادروا باقتراح تعديل الدسـتور على رئيس الجمهوريـة الذي يمكنه عرضـه  ،جتمعين معا   البرلمان الم 

    .))على الاستفتاء الشعبي ويصدر في حالـة الموافقة عليه  

ا وحدها يمكن أعضاء             إن أول ما يلاحظ على صياغة هذه المادة هو النسبة العالية جدا والتي به

اقتراح ت   ادروا ب ان أن يب شددة     البرلم سـبة الم ي الن ـور وه ديل الدست سبة    4/3ع يض الن ى نق ذا عل  وه

ة في التصويت                 المطلوبة في حالة مبادرة رئيس الجمهورية بالتعديل حيث اشترط نفس الشروط المطلوب

ة                    ى مجلس الأم على نص تشريعي أي الأغلبية البسيطة ، إضافة إلى إمكانية تأثير رئيس الجمهورية عل

ث  ذي ثل ى   أعض) 3/1(ال ة عل يس الجمهوري لطة رئ ة س رجيح آف سر ت ا يف و م ه، وه ن قبل ين م ائه مع

شريعية  سلطة الت ري   ،ال ة أخ ن جه ة وم ن جه ذا م صبغة   ، ه اءت ب ة ج يس الجمهوري ادرة رئ إن مب  ف

ذه الصلاحية           174واضحة في المادة     ة في ه ادة   .  من الدستور دالة على حق رئيس الجمهوري ا الم بينم

ة م     177 ادرة    نصت على إمكاني ديل                 4/3ب ادرة تع يس بمب ديل الدستور ول اقتراح تع ان ب  أعضاء البرلم

م يكتف المؤسس الدستوري في                 ذا ول ة ، وه رئيس الجمهوري سبة ل شأن بالن ا هو ال الدستور مباشرة آم

ة                   إضعاف دور البرلمان في هذا المجال بل أضاف له عائقا آخر متمثلا في رغبة الرئيس وحريته المطلق

ارة    . رضه على الاستفتاء الشعبي     في إمكانية ع   ك عب ى ذل ه ((والدليل عل ين     )) يمكن ار ب د الاختي التي تقي

ري                     م المجتمع الجزائ أن يصدره إذا ارتأى المجلس الدستوري أنه لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحك

سلطات     ،وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما     ات الأساسية لل ة التوازن والمؤسسات   ولا يمس بأي آيفي

ة            439 ص   ]16[الدستورية وعلل رأيه    أو أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، وهذا ما يظهر مدى هيمن

ان في المجال                   ى إضعاف دور البرلم ديل الدستوري وعل رئيس الجمهورية على صلاحية المبادرة بالتع

  .423 ص ]16[وان آان هذا الأمر صعب وخطير على رئيس الجمهورية 
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ـرت ب ـد تأث ـام  لق ـا النظ ـم اعتماده ـاسي رغ ام الرئ اهر النظ ـض مظ ـية ببع ـمة الأوروب ض الأنظ ع

ـام  اء قي ـده أثن ه ولتواج را لعراقت ديها نظ روف ل ا والمع ـرب له ـام الأق ـاره النظ ـاني لاعتب البرلم

افي ال                    ة تن ه نجد حال ـاسي هات ـأثر بالنظـام الرئ ين    الديمقـراطيات الليبرالية، ومـن جملة مظـاهر الت ـع ب جم

ـتي أخـذت                     ـم الأنظـمة ال سي من أه ـان النظـام الفرنـ ـا آ ـان، آم منصـبي الوزارة والعضـوية في البرلم

  .بهـذه الحالـة

   اتساع وخطورة سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية . 2.2.1.2
انون الدستو         ا في الق ة م ضـرورة التي            تعرف الظروف غير العادية التي تطرأ في دول ة ال ري بحال

ستعجلة                ) 19(ظهـرت في أواخر القرن التاسع عشر        اذ أوامر م سلطة اتخ ر ب ا اعترف الأمي ا حينم بألماني

انون وة الق ا ق ن    . له ل م ي آ ة ف ر مكتمل اولات غي تر آمح سي لتدس توري الفرن ه الدس ي الفق رت ف م ظه ث

ادة   ، لتظهر بعد ذلك آبداية فعلية وجادة في       1814 و   1799دستوري   ، وهي  1958 من دستور   16 الم

ه قصد               ه رد فعل لمواجهت انون، يلي ا الق ة يحميه دد مصلحة جوهري تعتمد على تحقق فعل يعتبر خطرا يته

  .9 ص ]73[حماية المصلحة الجوهرية المهددة والتي لا تستطيع النصوص القانونية العادية حمايتها

ة   ى أن الحال توري عل ه الدس اع الفق م إجم ن         ورغ ة م ن الحكوم ة تمك ضرورة العاجل تثنائية وال الاس

ضائية، إلا                    ة الق ان أو للرقاب ة للبرلم ة اللاحق اتخاذ إجراءات ليست من اختصاصها يمكن خضوعها للرقاب

ة              ا القانوني ة وقيمته ة تصرفات الحكوم ذه التصرفات       265 ص   ]48[أنه اختلف حول تحديد طبيع ، فهل ه

ار أن ال ة باعتب صرفات قانوني ا  هي ت ة أم أنه ذه النظري صار ه ول أن ا يق انون آم ضرورة هي مصدر الق

ذا                       ان في ه ذلك ظهرت نظريت ة والمجتمع ؟، ول تصرفات سياسية لخروجها عن القانون قصد حماية الدول

ا صدد هم ن : ال ي م سياسية الت ة ال و و دوجي ، والنظري ا هوري ي يتزعمه ضرورة الت ة لل ة القانوني النظري

  .ر، ديملبرغ ودويزأنصارها إيزمان ونيزا

وائح                النظرية القانونية لحالة الضرورة   وترى  - ة إصدار ل سلطة التنفيذي  حسب الفقه الفرنسي أنه من حق ال

ا وأن                         ان مجتمع ة شريطة ألا يكون البرلم يس بصفة مطلق لها قوة القانون في الظروف الاستثنائية ولكن ل

اده،    يقترن ذلك بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه ا  ان وانعق دعوة البرلم لظروف دون انتظار ل

ك         ان ذل ى آ ان مت ى البرلم صدرها عل ي ت وائح الت ك الل وي عرض تل ة أن تن ى الحكوم شترط عل ا ي آم

  .، وهو ما ناد به العلامة دوجي. 20 ص ]74[ممكنا

ة             النظرية السياسية أما  - رى هي حماي ة آب يلة لتحقيق غاي ر وس انون يعتب أن الق صارها ب المجتمع   فيرى أن

ة إصدار الأوامر                        راف بأحقي ستوجب الاعت ك ي إن ذل وانين ف والحفاظ عليه، ولأن الدولة هي من يضع الق

رة   ن الفك رورة، لك ل ض ن آ سمو ع تور ي ى أن الدس ة إل ذه النظري ي رواد ه ذلك ينته ضرورة، وب لل

  .266 ص ]48[المستصاغة هي الضرورة السياسية الخارجة عن الدستور

ام  ي النظ تور        وف إن دس ري ف رئيس   1996 الجزائ ول ل د خ ر ق اتير الجزائ ة دس رار بقي ى غ  عل

الجمهورية سلطات جد واسعة وخطيرة في حالة الضرورة وهذا لتمكينه من القيام بالإجراءات الضرورية               
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ادة             إن،غير  قصد مواجهة الحالات غير العادية     ه الم ا نصت علي  92 هذه الحالة يضمها قانون عضوي آم

الي             1996من دستور    التي الطوارئ أو الحصار،        :   ، لكنه لم يطبق حتى الآن،فهذه الحالات هي آالت ح

التين ؟            ـين الح دى هات لان إح ي إع ة ف يس الجمهوري ـة رئ دى سلط ـا م ة   )أولا(فم ى الحال افة إل ، إض

التي                     اتين الح ل ه ة للتعامل مع مث يس الجمهوري ن من   الاستثنائية أو حالة الحرب، فكيف هي صلاحيات رئ

  ).ثانيا(خلال الإجراءات المقررة دستورا لذلك ؟ 

  سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار: أولا 

ادة                    ا الم ين نظمتهم التي الطوارئ والحصار اللت  من   91      لمعرفة مدى سلطة رئيس الجمهورية في ح

تور  لال 1996دس ن خ ا م ل تباع ة والتحلي نتناولهما بالدراس الي ، س رع، آالت ذا الف يس : ه لطة رئ س

  .)2(، سلطة رئيس الجمهورية في حالة الحصار )1(الجمهورية في حالة الطوارئ 

  سلطة رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ  -1

ن إطلاق           وع م ذا الن تحداث ه ى اس أ إل ذي لج سي ال ام الفرن ى النظ وارئ إل ة الط ذور حال ود ج   تع

اس المؤسس الدستوري               صلاحيات الشرطة في المجال الأ     ا اقتب ة، أم ر الجزائري سبب حرب التحري ي ب من

صلاحية           ذه ال ى ه ظ عل ا يلاح ام، وم ام الع دد النظ ر يه ة أي خط ود لمواجه ة فيع ذه الحال ري له الجزائ

ال               ) صلاحية إعلان حالة الطوارئ   ( ا يق ل هن ا قي أنها تتوقف على السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، وم

  .ة رئيس الجمهورية في حالة الحصارأيضا على صلاحي

توري    ل دس ي ظ ا ف رئيس      1996 و 1989        أم وارئ ل ة الط ر حال ناد تقري ي إس ا ف م م ه رغ  فإن

واطنين                         ات الم وق وحري ة لحق وع من الحماي ك ن إن في ذل الجمهورية من توسيع لصلاحيات هذا الأخير ف

انون ا          ى ق ة هو من       وتقليص لسلطات الولاة رغم اعتمادهم في ذلك عل يس الجمهوري ذا لأن رئ ة، وه لولاي

 من   83يعينهم وهو حامي الدستور الذي يمنعه من تفويض إعلان حالتي الطوارئ والحصار بنص المادة               

تور  ادة 1989دس تور  87 والم ن دس تور  1996 م لاف دس ذا بخ ه  1963، وه ي مادت تور 59 ف  ودس

ة في    اللذان لم يحددا سوى بعض الشروط ال 119 في مادته    1976 شكلية وإطلاق سلطة رئيس الجمهوري

  .هذا المجال

   سلطة رئيس الجمهورية في حالة الحصار  -2

ة الأوضاع             دابير الضرورية لمواجه         تعتبر حالة الحصار ضرورية تجعل الرئيس يتدخل لوضع الت

أن    القائمة وتفادي قدر الإمكان تطبيق الأحكام المتعلقة بالحالة الاستثنائية وهي تتميز ع     ة الطوارئ ب ن حال

ة      ى حال رب، وتبق ة الح رد أو حال صيان أو التم ة الع ل حال سلحة مث ة أو الم ال التخريبي ة بالأعم ا علاق له

ة الطوارئ                   ة من حال تثنائية وجد قريب ة الاس دة من الحال م النص    269 ص ]48[الحصار أقل ح ، حيث ت

ادة   س الم ي نف ا ف تور 91عليهم ن دس ة الاختي 1996 م ت حري لان  ار  وترآ ي إع ة ف رئيس الجمهوري ل

  .هما متى دعت الضرورة لذلكاإحد
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د تحقق                          ا إلا بع ة إليهم يس الجمهوري التين الطوارئ والحصار لا يمكن لجوء رئ          لكن آلا من الح

  :هي ) ب(، وشكـلية ) أ(شروط موضوعية 

   الشروط الموضوعية لحالتي الطوارئ والحصار -أ

الأمن والنظام               تعرف حا  الضرورة الملحة    -1-أ ا إخلال ب ك الأوضاع التي يكون به لة الضرورة بأنها تل

ة عصيان                    اء أو حال ان أو وب ة طوف بلاد لحال أن تتعرض ال ه لا      368 ص   ]75[بصورة عامة، آ ، حيث أن

د تحقق شرط الضرورة                            التي الطوارئ أو الحصار إلا بع ى إحدى ح ة اللجوء إل رئيس الجمهوري يمكن ل

ة   الملحة ذلك، ومن دون ت     حقق هذه الضرورة على الرئيس أن يعالج الوضع وفق الدستور، آما أنه في حال

تحقق شرط الضرورة الملحة على الرئيس أن يستعمل حالة الطوارئ لقلة خطورتها لتتلوها حالة الحصار                

  .271 ص ]48[إذا استمرت حالة الضرورة الملحة في السريان

و تم ذا الخصوص ه ه به ن ملاحظت ا يمك ذي خول        وم سي ال ام الفرن ري عن النظ ام الجزائ ز النظ ي

 الفرنسي، وهذا   1958 من دستور    36إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء حسب ما نصت عليه المادة           

يم      09رغم رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء طبقا للمادة       ع المراس ة توقي ذا إلزامي  من الدستور وآ

سي                13دة  من قبل رئيس الجمهورية حسب الما      و أراد المؤسس الدستوري الفرن ه ل  من الدستور، حيث أن

ى حد           . تخويل إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية لنص على ذلك صراحة           ذهب أحد الآراء إل ل وي ب

س      راد مجل ى انف دف إل وزراء يه س ال وارئ لمجل ة الط لان حال ناد إع ى إس تور عل أن نص الدس ول ب الق

  .593 ص ]10[ل بممارسة هذه الصلاحية وإبعاد رئيس الجمهورية عنهاالوزراء برئاسة الوزير الأو

 حيث تقهقرت مكانة رئيس     1996        وهذا عكس ما آرسه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور          

د                      ة عن يس الجمهوري ل رئ شارين من قب الحكومة عند إعلان حالة الطوارئ إلى مجرد أحد الأعضاء المست

سي                      همه بإعلان حالة الطو    د آل من رئي رة بع ل الأخي ا قب ارئ بل ويأتي ترتيبه في الدستور في المرتبة م

ة           مواصفات مما يبين مدى خضوع       91 م   ]13[غرفتي البرلمان  ة المطلق سلطة التقديري ة الضرورة لل  حال

  .لرئيس الجمهورية

   أن تقرر إحدى حالتي الطوارئ أو الحصار لمدة محددة  -2-أ

ادة      ه    1996 من دستور      91       جاء في الم ة إذا دعت الضرورة الملحة       :(( أن يس الجمهوري رر رئ يق

ر محددة دستوريا، ورغم نص              ...))حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة،      ادة تبقى غي ذه الم ، غير أن ه

مان لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرل          :(( الفقرة الثانية من المادة أعلاه على أنه      

دد،                    ))المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا    ه تم د نهايت ة الأجل وعن ، فإن المدة التي تمدد هي التي تكون معلوم

ة في                     ق الحري ة مطل غير أن مدة حالتي الطوارئ أو الحصار غير محددة في الدستور، ولرئيس الجمهوري

ى إعلان           التين، ورغم     تقديرها وذلك من خلال تقييمه لمدى انتهاء الظروف التي أدت إل اتين الح  إحدى ه

ه               ذي يمكن ان ال ة البرلم التي الطوارئ أو الحصار بموافق دة ح ربط المؤسس الدستوري الجزائري تمديد م

يبقى غير واضح    1996أن يرفض طلب الرئيس إذا آانت الأغلبية البرلمانية في غير صالحه فإن دستور              
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ك الأ  رك ذل صار وت وارئ والح التي الط اء ح ص انته ا يخ رئيس  فيم ة ل ة المطلق سلطة التقديري ر لل م

ا                          ة أو لرفعه ة المعني د الحال ه تمدي ان سواء لطلب ول البرلم الجمهورية الذي عليه أن يقدر مدى رفض أو قب

  .272 ص ]48[ومراعاة مدى انعكاس ذلك على مستقبله السياسي

  الشروط الشكلية لحالتي الطوارئ والحصار  - ب

ام  شكلية لقي شروط ال ل ال ن           تتمث ل م ي آ صار ف وارئ أو الح التي الط دى ح س :  إح اع المجل اجتم

  .الأعلى للأمن، واستشارة غرفتي البرلمان ، واستشارة رئيس الحكومة، واستشارة المجلس الدستوري

  اجتماع المجلس الأعلى للأمن - 1-ت

التي الط                     ى للأمن لإعلان إحدى ح اع المجلس الأعل وارئ أو         رغم نص الدستور على وجوب اجتم

ذا          ة ه ولى رئاس ن يت و م ة ه يس الجمهوري دليل أن رئ كليا ب راء ش ه إج دو آون ك لا يع إن ذل صار ف الح

ه    آيفياتالمجلس، وهو من يتولى تحديد       ه وعمل زام الدستور       173 م ]13[ تنظيم ك ورغم عدم إل  ومع ذل

اع                  ذا الاجتم ه في ه أي رأي فإن د ب ة للتقي ل        تتضح لرئيس الجمهوري ه قب ذا        بعض الأمور ل ى ه دوم عل  الق

الاتهم    ي مج صين ف رون مخت ن يعتب ى للأم س الأعل ضاء المجل م أع ر لأن معظ راء الخطي  ]48[الإج

  .272ص

   استشارة آل من رئيسي غرفتي البرلمان -2-ت

ن     راد م وق الأف ات وحق ة حري ان ضمانا لحماي ي البرلم سي غرفت ن رئي ل م شارة آ ر است د تعتب         ق

يس                العرقلة التي من الممكن أ     ذا ل بعض، لكن ه ن تعترض السير العادي للمؤسسات الدستورية آما يرى ال

شعبي    يس المجلس ال إن رأي رئ ة ف ة البرلماني ة بالأغلبي يس الجمهوري ع رئ ة تمت ي حال ا صحيحا، فف دائم

ة                         د حال ر أن تمدي شاري أصلا، غي رأي هو است ذا ال ى آون ه الوطني خاصة لا يكون فاعلا، بالإضافة إل

  .91 م ]13[ الحصار لا يتم إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاالطوارئ أو

   استشارة رئيس الحكومة -3-ت

ات      وانين والتنظيم ذ الق ي تنفي ة ف ه المتمثل ة وظيفت ى طبيع ة إل يس الحكوم شارة رئ ة است ود أهمي        تع

ه             ان، ولدرايت ذا        باعتباره جزء من السلطة التنفيذية وواجهتها أمام البرلم ع، وه بأوضاع وتطورات المجتم

اذه                  ى اتخ دم عل رار المق دير الق سوء تق ة ل يس الجمهوري ه     273 ص ]48[قصد تجنب رئ ، ووضع احتياطات

  .اللازمة لذلك، ومع ذلك يبقى غير ملزم دستوريا برأي أي آان ممن يستشيرهم

   استشارة رئيس المجلس الدستوري -4-ت

احيتين                  تعد استشارة رئيس الجمهورية لرئي     ة     ،س المجلس الدستوري في صالح الأول من ن  فمن جه

دعيما                    انوني وت تعتبر آرقابة شكلية على سلطة الرئيس في اتخاذه القرار ومن الجهة الأخرى تعد آغطاء ق

  .لشرعية التصرف المقدم على ممارسته
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  سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية وحالة الحرب  : ثانيا

يز الحالة الاستثنائية وحالة الحرب عن سابقتيهما ونعني بذلك حالتي الطوارئ والحصار بدرجة        تتم

خطورتهما، لذلك جاء التنصيص عنهما في الدستور تبعا لخطورتهما، حيث تم على حالتي الطوارئ 

  ثم تدرج المؤسس الدستوري في النص على الحالتين الأآثر92 و 91والحصار أولا بنص المادتين 

، ثم حالة الحرب أآثر هذه )أولا (1996 من دستور 93خطورة أي الحالة الاستثنائية وذلك في المادة 

  ).ثانيا(1996 من دستور 96 و 95الحالات خطورة حيث نص عليها في المادتين 

  الحالة الاستثنائية  -1

أن ا ب سالف ذآرهم التين الطوارئ والحصار ال تثنائية عن ح ة الاس ز الحال شك        تتمي اك خطر وي  هن

ة                          ذه الحال ا وفي ه تقلالها أو سلامة ترابه ة الدستورية أو اس الوقوع وداهم يكاد أن يصيب مؤسسات الدول

   .93م ]13[ لرئيس الجمهورية أن يعلن الحالة الاستشارية 1996خول الدستور الجزائري لسنة 

ا      راد ح ات الأف وق وحري ى حق ة عل ذه الحال لان ه ورة إع را لخط توري أن         ونظ ول المؤسس الدس

  فإلى أي مدى وفق في ذلك ؟ ) ب(والشكلية ) أ(يحيطها ببعض الشروط الموضوعية 

   الشروط الموضوعية لإعلان الحالة الاستثنائية  - أ

ادة     ن خلال نص الم تثنائية م ة الاس شروط الموضوعية لإعلان الحال شف ال ن أن نست ن 93      يمك  م

  : وهي 1996الدستور 

  .بلاد مهددة بخطر داهم ووشيك أن تكون ال-1

  .أن يهدد هذا الخطر الوشيك مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها-2

ا فعل المؤسس                    ل م       إن ما يلفت الانتباه في هذا الخصوص هو عدم تحديد جسامة الخطر دستوريا مث

ة       16 م   ]grave(] 54(الدستوري الفرنسي بوصفه لهذا الخطر بأن يكون جسيما          ة ومن جه  هذا من جه

الي إعلان    ذا الخطر وبالت سامة ه د ج ي تحدي ة ف رئيس الجمهوري ة ل سلطة التقريري ق ال رك مطل أخرى ت

  . الحالة الاستثنائية وهو ما يعزز من صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الميدان 

   الشروط الشكلية لإعلان الحالة الاستثنائية - ب

التي الطوارئ                      جاءت الشروط ال   ررة لح شكلية المق شروط ال شكلية لهذه الحالة مختلفة نوعا ما عن ال

س         شارته المجل ان أضيف است ي البرلم يس غرفت ن رئ لا م شارة آ ى است افة إل ث بالإض صار حي أو الح

دلا من                             ى للأمن ب ى المجلس الأعل سه وأوجب الاستماع إل ى رئي دلا من الاقتصار عل الدستوري آاملا ب

ة         استشارة وا  يس الحكوم شارة رئ دلا من است وزراء ب جتماع البرلمان وجوبا، وآذا الاستماع إلى مجلس ال

  .لوحده

       إن ترأس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء يجعل من الاستماع لهذا الأخير مجرد مناقشات وتبادل              

ة               يس    الرأي لا غير وهذا قصد تقديره مختلف النتائج المتوقع ترتبها على إعلان الحال تثنائية ليبقى رئ  الاس
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زم دستوريا                   ر مل ات غي ذه الهيئ الي رأي ه ا ، وبالت الجمهورية حر في الأخذ بهذه الآراء أو عدم الأخذ به

  .277 ص]48[لرئيس الجمهورية إلا أنه معنويا لا يمكنه تجاهلها 

دير            ى تق ة عل يس الجمهوري ه بالإضافة لاستحواذ رئ ة        وما يجدر ذآره في هذا الصدد أن ر الحال  وتقري

ى استقلال                       ستدعيها المحافظة عل تثنائية التي ت اذ الإجراءات الاس الاستثنائية فقد منحه الدستور سلطة اتخ

الأمة والسير العادي للمؤسسات الدستورية، آما أنه هو الذي ينهيها حسب الشروط والإجراءات التي أدت      

  . إلى إعلانها 

  حالة الحرب  -2

ى                            تعتبر حالة الحرب أ    ا فعلا أو عل دوان واقع ذلك أن يكون الع شترط ل سابقة خطوة وي شد الحالات ال

دة      م المتح اق الأم ة لميث ات الملائم ه الترتيب صت علي سبما ن وع ح ك الوق دها ((،وش يس  )) وعن ن رئ يعل

يس             بعد اجتماع مجلس الوزراء و     ،الجمهورية الحرب    شارة رئ ة واست ى للأم الاستماع إلى المجلس الأعل

  .95،96 م ]13[   الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمةالمجلس

وافر شروط موضوعية شترط ت ة الحرب ت كلية ) أ(     ولإعلان حال ذه ،) ب(، وأخرى ش  وإذا آانت ه

د أن                     ـورية بع يس الجمه ى رئ ود عل الشروط مطلوبة لإعلان حالة الحرب فإنه بعد إعلانـها لا توجد أي قي

   .)ج(ع السلطات يوقف العمل بالدستور ويتولى جمي

  الشروط الموضوعية   - أ

وقوع العدوان أو وشك وقوعه من خلال ظهور             :      تتمثل الشروط الموضوعية لقيام حالة الحرب في        

  .نذره مما يبين بأن قيام الحرب أصبح أمرا مؤآدا آالتحضير العسكري وحشد الجيش

  الشروط الشكلية   - ب

  :  في      تتمثل الشروط الشكلية لإعلان حالة الحرب

وطني                   الوزراء،اجتماع مجلس    شعبي ال يس المجلس ال شارة رئ ى للأمن واست  الاستماع إلى المجلس الأعل

وخي                      ا ت ة، القصد منه رئيس الجمهوري ة ل ر ملزم شارات غي شروط مجرد است ذه ال ومجلس الأمة لتبقى ه

  .الحذر وإظهار للرأي العام بأن الرئيس ليس منفردا بقراره في إعلان حالة الحرب

  تأثير حالة الحرب على صلاحيات رئيس الجمهورية -جـ

 من الدستور من أمر بالغ الخطورة وهو      96      إن أهم ما ينتج عن حالة الحرب هو ما جاءت به المادة             

ات                       الحقوق والحري ا بالمساس ب ق منه وقف العمل بالدستور وما ينجر عنه من نتائج وخيمة خاصة ما يتعل

ادة         وهذا   ،العامة للأفراد    سي في الم ادة     16ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرن ه الم  من دستور ، هات

  . التي وجه لها الفقه الدستوري الفرنسي سهام النقد بشكل واسع1958
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  العضوية في البرلمان  حالة تنافي الجمع بين العضوية في الحكومة و.3.1.2
أثرت     د ت ا   لق بعض مظاهر النظ ة ب ة الأوروبي اني   بعض الأنظم ا النظام البرلم م الرئاسي ، رغم اعتماده

اء لاعتباره النظام الأقرب لها و المعروف لديها نظرا لعراقته و لتواجده              ديمقرا    أثن ام ال ة،   قي  طيات الليبرالي

وزارة و العضوية                 ومن جملة مظاهر التأثر بالنظام الرئاسي هاته ،        ين منصبي ال افي الجمع ب ة تن نجد حال

ة  الأنظمة أهمان النظام الفرنسي من     في البرلمان ، آما آ     ر    الأوروبي ة     أخذت التي    الرئاسية  غي ذه الحال       به

ا، 1.3.1.2 ا           أم رر اعتماده وض مب م غم ة رغ ذه الحال د ه د اعتم ري فق توري الجزائ س الدس  المؤس

2.3.1.2.  

   نشأة حالة التنافي في النظام الفرنسي. 1.3.1.2
ين            ـع ب ـافي الجم ـة تن ـان في النظـام              يعـود ظهـور حال ـي البرلم ـوزارة والعضـويـة ف صـبي ال من

ـانية    )  1814، 1789(الفرنسـي إلى عهـد الملكيـة المقيـدة    ـلة البرلم سمى بمرح ـانية وهـي مـا ت ، الأورلي

ـال         دأ حيث تم استلـهام هذه الحـالة النـاتجة عـن إعم ـذاك        مب ان غرضـه آن ـذي آ سلطـات ال ين ال  الفصـل ب

ة        آفـالة الح  داء الدول ات من اعت سيين لآراء             244 ص   ]76[قـوق والحري ساسة الفرن م ال ك حسب فه ، وذل

، هذا الأخـير المعبر عن النظام الرئاسي        )Tocqueville(ومن بعده توآفيل  ) Montisqieu(مونتيسكيو

  .233 ص ]77 [)الديمقراطية في أمريكا:( الأمريكي في آتابـه 

ـدة ف        ـذا                   آمـا يعـزي البعض اعتمـاد ش سير الخـاطئ له ى التف ذات إل رة بال ذه الفت سا وفي ه ي فرنـ

صد        ى الإطـلاق يقـ ـن عل م يك ذي ل سكيو ال ى آراء مونتي سية إل ـورة الفرن ـال الث ـاه رج ذي أعط ـبدأ وال الم

ة                سلطة العام ع اختصـاصات ال ـدم تجمي ـان يقصده هو ع ـا آ استقـلالا تاما لكـل هيئة عن الأخـرى، بل م

الدولة في جهة واحدة وأن توزع السلطـة على هيئات مختلفة أي أن تصبح آل سلطة من       وحصر وظائف   

ة              : السلطات الثلاث  ـع مقول ـاشيا م التشـريعية، التنفيـذية والقضـائية، بمثـابة رادع لغيـرها من السلطـات تم

  .211 ص ]18["السلطـة توقف السلطـة"

ـذ            سـروا ه ـد ف سـية فق ـورة الفرن ق لا            أمـا رجـال الث ه فصـل مطل ى أن سلطـات عل ين ال ا الفـصل ب

 سيادة الأمة التي جزأت السيادة من  مبدأوجـود معـه إلى أي تداخـل بين السلـطات وهـذا اعتماد على تبني    

وك             ق للمل سلطان المطل ـد من ال ـله لأجـل الح خلال تقسيم السلطـة في الـدولة إلى سلطـات مختلفـة وهذا آ

  .آنـذاك

دأ لخـاطئ  فـالتطبيق ا  ى            لمب ـاسا إل ان يهدف أس رة آ ـاته الفت سلطـات في ه ين ال شـديد ب  الفصـل ال

ر       ـن غي ـوزراء م ـيين ال ـق تع ـلك ح ـي للم ث أعط ـوك، حي ـان المل ن طغي ـات م وق والحري ة الحق حماي

ي النم            ـثل ف ـليدي المتم ـاني التق ـام البرلم ي النظ ـودة ف ـن موج ـم تك ي ل ـالة الت ـذه الح ـواب، ه وذج الن

ر أن إعطـاء                      ـذاك، غي سـية آن ـورة الفرن الإنجليزي وهو النمط الوحيد العريق  والذي آان يعرفه رجال الث

الذي من خـلاله يمـكنه تجـميد القـرارات الصادرة عن    " الفيتو"الملك صـلاحية أخـرى وخطـيرة هي حـق       

ـود       الجمعية الوطـنية لمدة عامين أدت إلى حدوث أزمـات عجلت بنهـاية ا           لملكـية المقـيدة التي آـادت أن تع
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ـورة        ام ث ـهى بقي ـذي انت شـر ال سـادس ع ـويس ال ك ل ـكم المل ـلال ح ـلق خ ـكم المط ـى الح ة 10إل  جويلي

  .244 ص ]76[1792

ـديم            سي الق ي النظـام الفـرن دأ  غـير أن تبن ي               لمب ـه تبن سلطـات ومن خلال ين ال ـق ب  الفصـل المطل

ـد                    حـالة التنـافي بين العض    ـر بع ـل استم ـدة ب ـة المقي ـاء الملكي ـهي بانته ـم ينت ـوية في الـوزارة والبرلمـان ل

ـأثر بالنظـام الأمريكي في       ذلك لكـن ليس مـن خـلال التـأثر بأفكـار مونتيسكـيو فحـسب بـل مـن خـلال الت

ة    ـورية الثاني ي الجمه ـذا ف ـال وه ـذا المج أثر جزئ ) 1851، 1848(ه ذا الت تمر ه ي  واس ى ف ا حت ي

ـام     ـوري لع ـلال الإصـلاح الدست ن خ ك م سة وذل ـورية الخـام ـالة  1962الجمه ى ح ـاف إل ـذي أض ، ال

شـامل،                   ـراع ال ـورية بالاقت ـيس الجمه ـاب رئ التنـافي مظهـرا آخرا من مظاهر النظـام الرئـاسي وهو انتخـ

ـو  روه ا االأم سا لنظامه تبدال فرن ـراح اس ى اقت بعض إل دعو ال ذي ي ـام  ال به الرئاسـي بنظ و ش الي وه لح

  .233 ص ]77[رئاسي

وزراء               ـاء بمناصبهم آ ـومة الاآتف ى أعضـاء الحك سي عل ، 23 م]54[إن اشتـراط الدستـور الفـرن

ـلي    ستوى المح ى المـ ين عل ـوا منتخب ـانية أن يكون ع إمك ه   -  270 ص ]76[م ـاد ب ـذي ن ـر ال و الأم وه

ي       -الجنرال ديغول  ـاسي، حيث                 لـدليل واضح على تبن ـل للنظـام الرئ ذا المظهر الأصي سي له النظام الفرن

يمنع الجمع  :(( جاء في القانون العضوي الفرنسي الخاص بشروط عدم القابلية للترشح وحالات التنافي أنه            

ة دة البرلماني دة العه شيوخ والوظائف الأخرى خلال م واب وأعضاء مجلس ال ان للن ين عضوية البرلم  ب

  )).998/58 ر ]78[

ـالة                 153أمـا المـادة    سي ح ـؤسس الدستوري الفرن ـاد الم  من نفس القانون فقد وضحت أآثر اعتم

ى أن        ادة صراحة عل ـذه الم ـة        :((التنـافي حيث تنـص ه ة الحكوم ين عضوية النائب ووظيف افي ب ة التن حال

ة      ي الحكوم ين آعضو ف داء من التعي ضـاء أجل شهر، ابت د انق سري عن ـل، لا . ت ذا الأج ستطيع خلال ه  ي

ة                       تقالت الحكوم ه إذا اس افي هات ـة التن النائب العضو في الحكومة أن يشارك في أي انتخـاب، لا تسري حال

  .))قبل انقضاء الأجل المذآور

ـاسي               وفي سياق تأثـر النظـام النيـابي الجـزائري بالنظـام الفـرنسي المتأثـر هـو الآخر بالنظام الرئ

  .لدستوري الجزائري لهـذا المظهـر من مظـاهر النظـام الرئـاسيالأمـريكي جـاء تبني المؤسس ا

   ومدى مبرر اعتمادها1996 حالة التنافي في دستور . 2.3.1.2

ـد مظاهر النظام الرئاسي حيث                     وزارة أح  يعتبر عدم الجمع بين عضوية البرلمـــان ومنـصب ال

تقالته    أنه إذا ما تم اختيار أحــد الوزراء وهو عـضو في البرلمان و             من   424 ص   ]8[جب عليه تـقـديم اس

ه      مبدأمنصبـه البرلمانـي فـورا، ويـعـود  سبب بروز هذا المظـهر إلى            ز ب ذي يتمي سلطات ال  الفصل بين ال

  .8 ص ]79[النظام الرئاسي



 91

ـور            ذه         1976لقد اعتمـد المؤسس الدستـوري الجزائـري حالة التنافي منـذ دست ى ه ذي أشار إل  ال

ه        130 م   ]61[أمر ضبطها للقانون  الحالة وترك    لا يجوز الجمع     :((  هذا القانون الذي جاء فيه صراحة بأن

وطني           شعبي ال ة            . بين العضوية في الحكومة والعضوية في المجلس ال دة ثماني سقط عضوية النائب في م ت

ة        ه في الحكوم ك في ظل دستور                03 م   ]80 [))أيام بعد تعيين د ذل  لكن من   1989، واستمر الوضع بع

ه في       :(( 24خلال القانون الأساسي للنائب فقط الذي جاء في مادته       ذي أثبتت صحة نيابت يوضع النائب ال

  )).حالة انتداب قانونا ويتفرغ آليا ودائما لنيابته

ا          .  فبالإضافة لتنافي شغل النائب لأي من الوظائف والأعمال المأجورة         اءه تلقائي د انتم ه يفق نجد أن

ة أو انتخب آعضو في المجلس الدستوري                  ودونما حاجة لتقديم است     ]76[قالته إذا عين آعضو في الحكوم

  . 326ص

تور    ى دس ـا إل ـا إذا رجعن ام       1996أم اهر النظ ن مظ ر م ذا المظه ود ه ر بوج ده يق ـنا نج ، فإن

ى أن   105الرئاسي حيث ينص في مادتـه       د              :((  عل ة للتجدي ة قابل ة وطني ة النائب وعضو مجلس الأم مهم

  )).ـمع بينهـما وبيـن مهـام أو وظائف أخرى ولا يمـكن الج

ين العضوية                    افي الجمع ب ة تن ى حال لقـد جاء النص عاما في هذه المادة حيث لم ينص صراحة عل

اد المؤسس الدستوري             د اعتم ه يفي ى عموميت في البرلمان والوظيفة في الحكومة، غير أن تفسير النص عل

  . كومة هي أحد المهام الموآلة إلى الوزيرلحالة التنافي  باعتبار أن الوظيفة في الح

د نص دستور       :(( وأمـام هـذا الغموض، جـاء القانـون الأسـاسي للنـائب ليشـير إلى أنـه           1996لق

  .  من الدستور105 عدم الجمع بين المهام النيابية والمهام أو الوظائف الأخرى، المادة مبدأعلى 

صفـة صر           ـدد ب ـم يح ـراءة               إن التشريـع الحـالي ل ـرز من خـلال ق ـها تب ـافي، لكن يحة حـالات التن

ـادة  ى           119الم نص عل ي ت ـابات الت ـام الانتخ ـق بنظ ضـوي المتعل ـانون الع ضمن الق ـر المت ـن الأم  م

  .01 م ]81 [))استخـلاف النائب المنتخب لدى المجلس الدستوري أو المعين في الوظيفة الحكومية

ة أو عضوية                   يستخلف النائب بعد  :((  فإذا آان  ة حكومي ه وظيف ه أو قبول سبب وفات ده ب  شغور مقع

ذي يعوضه                   ة ال في المجلس الدستوري بالمترشح المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائم

ار         . 119 م  ]63 [))خلال الفترة النيابية المتبقية    ة باعتب ى أعضاء مجلس الأم سه عل ق الأمر نف فهل ينطب

  ر على النواب ؟أن النص هنا اقتص

في :((  التي تنص على أنه    07-97 من الأمر رقم     150الإجابة عن هذا السؤال  نجدها في المادة         

ة، أو                         ة عضو بالحكوم ين في وظيف اة أو التعي سبب الوف حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة ب

ر، ي     رعي آخ انع ش صاء أو أي م تقالة أو الإق توري، أو الاس المجلس الدس ضو ب ـابات  ع ـراء انتخ ـم إج ت

  )).جـزئية لاستخلافه

ان                 وهـو مـا يـؤآـد حـرص المـؤسس الدستوري على عدم الجمع بين منصبي العضوية في البرلم

ـان وأي         ين عضـويته في البـرلم و الوزارة ، فـإذا آـان مـنع النـائب أو عـضو مجـلس الأمـة من الجمـع ب
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حمـاية للنائب من التهديد والمساس بحقوقه أو التعرض لمختلف         نشـاط مأجـور آخر يبرر على أن في ذلك         

وزارة              326 ص ]12[الضغوط أو الإغراءات من الجهـة الموظفة له       ين منصب ال ه من الجمع ب ، فإن منع

تلاءم                    ة وي ر منطقي والعضوية في البرلمـان لا ينطبق علـيه التبرير، ممـا يدعونا للبحث عن تبرير آخر أآث

ام  ة النظ ع طبيع ـوض  م ـن الغم ـوع م شوبها ن ه ي افي هات ـة التن ـذ بحال رر الأخ د، فمب ـما )أولا(المعتم ، م

  ).ثانيـا (يستدعي البحث عن القصد للخلفية الحقيقية والمنطقية من وراء الأخذ بهذه الحالة 

  غموض مبرر الأخذ بحالة التنافي : أولا 

 البرلمـان و الحكومة الذي يعتبر أحد        لحـالة تنـافي الجمـع بين عضوية     1996إن اعتمـاد دستـور    

ي        ـر ف و الآخ ـودا ه ـن موج م يك ـذي ل ـر ال شـريع بالأوام ـرجوع للت ـافة ل ـرئاسي إض ـام ال اهر النظ مظ

 يعتبر خطـوة أخـرى واقتـراب حقيقي للنظـام النيـابي الجزائـري من النظـام الرئـاسي لأن             1989دستـور  

وزراء      حـالـة التنافي هذه مـعاآـسة تمـام     ا لمـا يقتضيه منطـق النظـام البـرلمـاني الـذي يشـترط أن يكـون ال

  .35 م ]10[جمـيعا بما فيهم رئيس الوزراء أعضاء في البرلمـان

ى الفصل المرن               ـا عل د أساس ه يعتم دي من  والأآثـر من ذلك هو أن النظام البرلماني خاصة التقلي

  . ما الأخذ بحالـة التنافيوالتعاون بين السلطات، وهو ما ينافي إلى حد

ـو              ـام ه ذا المق ـه في ه ـن طرح ـوري            : إن التسـاؤل الممك ـؤسس الدست ـاد الم ـرر اعتم ـو مب ـا ه م

ـل                 الجـزائـري لحـالـة التنـافي هـذه مـادام أنـه أخـذ بمبدأ الفصـل المـرن بين السلطـات المفـضي إلى التكام

ـذية آم ـ شريـعية و التنفي سلطتين الت ين ال ام  ب ري بالنظ ابي الجزائ ام الني أثر النظ اهر ت سبة لمظ ا بالن ا رأين

  البرلماني ؟ 

إن                سلطـات ف ين ال شديد ب ـاشيا مع الفصـل ال ـية تم ذا الآل د ه ـد اعتم ـاسي ق فـإذا آـان النظـام الرئ

ـابة متباد                           ـاون ورق ـود تع ـه   نظـرا لوج ـهي ل ـد فق ـدو لا سن ـري يغ ين    اعتمـادها في النظـام الجـزائ ـة ب ل

  .السلـطتين التشريعية و التنفيذية

ي         ضـوية ف وزارة والع ي ال ضـوية ف ين الع ـع ب افي الجم ة تن ـاسي لآلي ـام الرئ تخدام النظ  إن اس

وزراء للحضـور           ـان لل ـاء البرلم البرلمـان يعـود إلى شـدة الفصـل بين السلطـات وإلى عـدم إمكانية استدع

ه، و    ضـاء في سـوا بأع م لي ه لأنه زوار   إلي ضور إلا آ ي الح ق ف م الح يس له سوا   456 ص]5[ل م لي ، وه

ن حضور   ه يمك ان ومن ام البرلم سـؤولة أم ة   م إن الحكوم ري ف ام الجزائ ي النظ ا ف ه، أم سؤولين أمام بم

الوزراء أمام البرلمان للدفاع عن سياسـة الحكـومة فيمـا يخـص وزاراتهـم وهـذا رغم عدم عضويتهم في               

  .البرلمان

ـا ين عضوية     وبالت افي ب ة التن ذ بحال ة للأخ ررات المقنع ذه المب ام الرئاسي ه ان للنظ إذا آ لي، ف

ا                          ساؤل، فم ة تبقى محل ت ذه الحال ري به الوزارة و البرلمان فان مبررات أخذ المؤسس الدستوري الجزائ

  هي خلفية اعتماد المؤسس الدستوري لحالة التنافي في النظام الجزائري ؟

  



 93

  نتاج خلفية اعتماد حالة التنافي   محاولة است: ثانيا 

إن عـدم الجمع بين عضـوية البرلمـان والـوظـائف  أو الأعمـال التي يمارسها النـائب في مختـلف               

ـلية    ـنية و المح ـية الوط سـات العموم ـام       .5 م ]80[المؤس ي  النظ ود ف ـود وموج ـر محم ـو أم ـا، ه منه

ى ال         ك إل ـم    الدستـوري الجـزائري، حيث يعـود ذل ـانون رق ـاسي للنائب     01-79ق ـانون الأس  المتضمـن الق

ـدف      02-82والملغى بالأمر     الذي يضبط النظام التعويضي لأعضـاء المجـلس الشعبي الوطـني، حيث يه

ـريس النائب                   ى تك ـذاك إل شعبي الوطـني آن إلـى عـدم الجـمع بين هذه الوظـائف والعضـوية في المجلس ال

ة      ـته لمهم ـة  آل جهـده ووق ـادة         310 ص ]48[ النياب ـن نـص الم ـن دستور   105، لك ا   1996 م  جاء عام

ى                              ل نص عل ـانون أعـلاه ب ا في الق ـل الحصـر آم ى سبي حيث أنه لـم يحـدد هذه الأعمـال والوظـائف عل

ـام أو وظـائف أخـرى                    :(( أنه ين مه ـان وب ين العضـوية في البرلم ـع ب ـد ،      )) لا يمكن الجم ى التحدي لا عل

ـة              وبـما دخل في إطار حال ا ت ا فإنه وزير م  أن العضوية في الحكومة تعتبر بلا شك  أحد المهام المنوطة ب

ا                      وزراء بم التنـافي هـذه ، ومـا يـؤآد هـذا الطـرح هـو الواقع العمـلي في هـذا الخصوص ، حيث أن آل ال

ادة  )حالة التنافي (حالة فيهم رئيس الحكومة ليسوا  أعضاء في البرلمان ومما يؤآد بأن إدراج هذه ال      في الم

  .المذآورة أعلاه لم يرد دون قصد

ة عن قصد         ذا      -1996في دستور   -فـإذا آـان إقحـام هـذه الآلي وزراء وآ أن آل ال ا ب  ، وإذا علمن

ي      ة ف ن الحزب صاحب الأغلبي سوا م نهم لي ر م ل وآثي ان ب ي البرلم ضاءً ف سـوا أع ـة لي ـيس الحكوم رئ

ى لأي من أحزاب           البرلمان وأآثر من ذلك    ستقلة والتي لا تنتمي حت أن منهم من هو من الشخصيات الم

ا أن    التحالف آالسيد وزير الخارجية الحالي، يتبدى لنا المغزى من وراء إدراج حالة التنافي هذه هو أنه بم

ة  في الموضوع لا                          يس الحكوم ة وأن دخل رئ يس الجمهوري ى رئ تعيين الوزراء يعود في حقيقة الأمر إل

ة الفصل في الموضوع،                          ي ه الكلم ذي ل ة ال يس الجمهوري ى رئ وزراء وعرضهم عل تعدى اقتراح بعض ال

ة                         وزارتي الخارجي ا آ التعيين فيه ة ب يس الجمهوري رد رئ سيادية التي ينف وزارات ال إضافة إلى أن بعض ال

اني في      والدفاع ، فإن إدراج حالة التنافي هاته جاء تماشيا مع السياق العام للنظام المبتعد ع               ن النظام البرلم

امج                 -هذا المقام    المنتج لوزارة نابعة عن البرلمان ومسؤولة أمامه من خلال برنامج واحد وواضح هو برن

ه                   حزب الأغلبية في البرلمان، الذي من خلاله يقيم أداء الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ومدى وفائ

ود            -لتشريعية الموالية بالتزاماته أمام الشعب من خلال الانتخابات ا       ذي يع  والمقترب من النظام الرئاسي ال

م                ذين لا عضوية له رئيس ال اوني ال تعيين الوزراء فيه إلى رئيس الجمهورية وحده، هؤلاء الوزراء أو مع

  .في البرلمان ولا علاقة لهم بالسلطة التشريعية 

ص       ى الف دف إل ان يه ن البرلم وزراء ع ضوي لل صل الع أن الف ر ب ذا يظه وعي أو وهك ل الموض

ة                       ر من نظام حكوم راب أآث ان ولاقت الوظيفي للبرلمان عن الحكومة أي استبعاد حكومة ناجمة عن البرلم

ة الخاصة التي يحظى                      231 ص ]7[الرئيس ى النظام الرئاسي نظرا للمكان  وهو الوصف الذي يطلق عل

                                                           .                                بها رئيس الدولة في النظام الرئاسي
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   مظاهر إضعاف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية . 2.2
شريعية            سلطتين الت ين ال ساوي ب        إن الأنظمة النيابية على اختلاف صورها باستثناء النظام المجلسي ت

لا بالمبدأ القائل بأن السلطة توقف السلطة، وهو الذي نجم عن مبدأ الفصل بين     والتنفيذية في القوة وهذا عم    

ة إضعاف سلطة دون                  السلطات، غير أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى بعضا من الأساليب والأنظم

ذا  "في تقسيم السلطة إضعاف لها:"الأخرى وهذا استنادا للمقولة    سين وه  ، فعمد إلى تقسيم البرلمان إلى مجل

ة،             ابي من جه ذا إصابة للنظام الني شعب، وفي ه إضعافا لدور المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل ال

سبي،       بإتباعوإضعاف للسلطة التشريعية من جهة أخرى، آما أن هذا البرلمان يتم انتخابه              ل الن  نظام التمثي

أحزاب الائ ق ب ا يتعل ة فيم سؤولية الحزبي ياع للم ه ض نجم عن ذي ي ر ال س الأم ث أن المؤس تلاف، حي

ام  ي النظ شريعية أدخل ف سلطة الت ى ال ة عل سلطة التنفيذي ة ال ي إطار ترجيحه لكف ري ف الدستوري الجزائ

تور    ل دس ي ظ ري ف ابي الجزائ سلطة    1996الني ى إضعاف ال صميمه عل وحي بت اليب ت ن الأس ة م  جمل

  )2.2.2(يد مـجال التشريع ، تقي)1.2.2(التشريعية، ومن جملة هذه الأساليب استحداث مجلس الأمة 

 استحداث مجلس الأمة .1.2.2
ة محددة            ذا النظام           ) 1.1.2.2(إن نظام المجلسين يقوم على دعائم فقهي ررات ه داعي مب ام ت و أم

ة      ادئ الديمقراطي شار المب راء انت ن ج سلطة       ) 2.1.2.2.(م عاف ال ي إض ة ف س الأم و دور مجل ا ه فم

  ) 3.1.2.2 (1996التشريعية في دستور 

   المجلسين مللنظاهية الفق الدعائم .1.2.21.
 اختصاص، )أولا(المغايرة في تكوين المجلسين : يعتمد نظام المجلسين ثلاث دعائم أساسية هي 

 على التشريعات التي الأعلىثم ضرورة موافقة المجلس ) ثانيا(المجلسين بمهمة التشريع بصفة أساسية 

   ).ثالثا(يقرها المجلس الأدنى 

  لمغايرة في تكوين المجلسينا: أولا 

و إلا فما الفائدة من وجود مجلس  يكون أحدهما مطابقا للآخر يقصد بالمغايرة بين المجلسين أن لا

، )أ(المغايرة من حيث تشكيل المجلسين : و المغايرة في تكوين المجلس تكون من أربع نواحي هي .  ثان

، المغايرة من حيث سن الناخب و سن العضو )ب(المغايرة من حيث عدد الأعضاء بكل من المجلسين 

  ).د(، المغايرة من حيث مدة النيابة و طريقة التجديد بكل من المجلسين )جـ(بكل من المجلسين 

  المغايرة بين المجلسين من حيث التشكيل   - أ

ة      تتم هذه المغايرة في أن يكون المجلس الأدنى منتخبا انتخابا شعبيا لكونه هو الممثل الحقيقي للأم

  .102 م ]13[1996و المعبر الأول عن الرأي العام فيها آما هو الحال في دستور 

 فيكون تشكيله مختلفا عن تشكيل المجلس الأدنى و غير أن هذا الأمر يختلف الأعلىأما المجلس 

  :من دولة لأخرى و يمكن حصر طرق التشكيل هاته إلى خمس نوجزها فيما يلي 
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 الوراثة جعل عضوية المجلس الأعلى ب.1

حيث تخصص أغلبية المقاعد في هذا المجلس لطبقة معينة من خلال التوارث و مثاله مجلس   

 لإسناد آوسيلة للانتخاباللوردات، و ما يلاحظ على هذه الطريقة أنها تنافي الديمقراطية المعتمدة 

  .السلطة

 إسناد تعيين آل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة التنفيذية  .2

 هذه الطريقة السلطة التنفيذية آل أعضاء المجلس الأعلى و هو ما اتبعه الدستور               تعين السلطة في  

ة و عشرون عضوا      .الليبي في عهد الملكية فكان الملك يعين آل أعضاء مجلس الشيوخ المتكون من أربع

  .345 ص ]8[

تمما و مبدأ آما قد يكون هذا التعيين منحصر في طبقة معينة غير أن هذه الطريقة هي الأخرى تتنافى 

الديمقراطية آما تتنافى أيضا مع جوهر النظام النيابي الذي من متطلباته أن تتألف المجالس النيابية عن 

  .طريق الانتخاب و ليس بطريقة سواه

 الجمع بين الانتخاب و التعيين في اختيار أعضاء المجلس الأعلى  .3

ين لأ                  ين الانتخاب و التعي ة الجمع ب م             حيث يتم في هذه الطريق ا ت ى و هو م عضاء المجلس الأعل

ة  أعضاء مجلس   3/2الأخذ به في النظام الجزائري حيث ينتخب     ر المباشر      الأم راع غي ق الاقت   عن طري

ن أي               ة م يس الجمهوري ل رئ ن قب ه م تم تعيين ي في ث المتبق ا الثل ين أم ين المحلي ن المنتخب سري م و ال

ة   الات العلمي ي المج ة ف اءات الوطني ةالشخصيات و الكف صادية و الإجتماعي ة و الاقت ة و المهني  .و الثقافي

  .101م ]13[

ا           الانتخابو يعزي الفقه حكمة الجمع بين التعيين و          ين م دارك التعي ى أن يت ا إل  في المجالس العلي

شارآة          الانتخابقد يفوت    ة أو التي امتنعت عن الم ارك الانتخابي  من آفاءات علمية لا يمكنها خوض المع

ذا        347- 346 ص   ]8[لما فيها من صعوبات مالية و مهاترات آلامية       في الانتخابات    ان ه ، غير أنه إذا آ

يلة     ين آوس ستعمل التعي ا ت ة فإنه د بالديمقراطي ة العه دول الحديث إن ال ة ف دول الديمقراطي ي ال صح ف ذا ي ه

اح                    بح جم ى لك ين في المجلس الأعل  المجلس   لتعزيز مكانة السلطة التنفيذية من خلال استعمال الجزء المع

  .المنتخب و توظيف ولاء ذلك الجزء المعين لخدمة السلطة التنفيذية المحلية له

  طريقة الجمع بين الانتخابات و التعيين بقوة القانون  .4

معنى ذلك أن جزءا من أعضاء المجلس الأعلى يتم انتخابهم أما الجزء الآخر يتكون من أشخاص 

 و مثال ذلك ما نص عليه الدستور 347 ص]8 [.يمارسون مهاما في مراآز معينة بنص القانون

 الذي جعل من رؤساء الجمهورية السابقة 1948 و الدستور الإيطالي لعام 1923الروماني الصادر سنة 

  .أعضاء في مجلس الشيوخ و هذا بنص القانون

  

  



 96

 طريقة انتخاب آل أعضاء المجلس الأعلى. 5

إما على درجة واحدة أو على درجتين آما  الأعلىفي هذه الطريقة ينتخب آل أعضاء المجلس 

 سواء الأدنى غير أنه لابد من مغايرة هذا المجلس مع المجلس 1875أخذ بذلك الدستور الفرنسي لعام 

 سنا اشتراط إلى طبقات معينة أو إطالة مدة العضوية في هذا المجلس أو الانتماء اشتراطمن خلال 

  .مرتفعة

  المكونين لكل من المجلسين  الأعضاء المغايرة من حيث عدد -ب

و معنى ذلك أن يكون عدد أعضاء المجلس الأدنى يختلف عن عدد أعضاء المجلس الأعلى، آما 

عدد أعضاء (( ... ، حيث جاء في الدستور أن 1996هو معتمد في النظام الجزائري في ظل دستور 

  .103  م ]13 [.))..الوطنيمجلس الأمة يساوي على الأآثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي 

   المغايرة بالنظر لسن الناخب و سن العضو بكل من المجلسين-جـ

تخفيض بعض الدساتير بين الناخبين الذين يقومون بانتخاب أعضاء المجلس الأدنى بين يرفع سن 

 فأيضا تعمل جل الدساتير ،الناخبون الذين ينتخبون أعضاء المجلس الأعلى أما فيما يخص سن العضو

خذ بنظام ثنائية المجلسين على جعل سن عضو المجلس الأعلى أآبر من سن عضو المجلس الأدنى التي تأ

 سنة بينما سن عضو 30و هو ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري حيث جعل سن النائب ابتداءا من 

  . سنة35 يكون إبتداءا من الأمةمجلس 

  ل من المجلسين  المغايرة من حيث مدة النيابة و طريقة التجديد لك-د

   عادة ما تنص الدساتير على قصر المدة نيابة المجلس الأدنى مقارنة بمدة نيابة المجلس الأعلى

و هو الأمر المعمول به في النظام الجزائري حيث حدد الدستور مدة نيابة المجلس الشعبي الوطني بخمس 

        د نصفه آل ثلاثة سنواتسنوات بينما حدد مدة نيابة مجلس الأمة بست سنوات مع وجوب تجدي

  .102  م ]13[

و الهدف من هذا هو إقامة رقابة فعالة على المجلس الشعبي الوطني و إقامة رقابة شعبية سريعة 

على عضو مجلس الأمة الذي يجدد نصف أعضائه آل ثلاث سنوات مما يسمح لعضو البرلمان الذي 

لس لمدة ثلاث سنوات أخرى أما العضو الذي لم أحسن إستعمال نيابته أن يحافظ على منصب في المج

  .يؤدي ما عليه على الوجه المطلوب فيقصى من البقاء في المجلس

   المجلسين بمهمة التشريع بصفة أساسيةاختصاص: ثانيا  

تعمل معظم الدساتير على تساوي آل من المجلسين في ممارسة مهمة التشريع، أما المؤسس 

بعض أنه سوى تماما ما بين هذين المجلسين و يستدلوا على ذلك من خلال الدستوري الجزائري، فيرى ال

 التي يرون فيها إعطاء لمجلس الأمة نفس صلاحيات المجلس الشعبي الوطني في المجال 98المادة 

  .التشريعي، فالسلطة يمارسها برلمان يتكون من غرفتين
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لة بين غرفتين البرلمان في ممارسة و بناءا على ذلك يضيف هذا الرأي، بأن المساواة تامة و آام

      السلطة التشريعية التي تتمثل في السيادة في إعداد القوانين و السيادة في التصويت على القوانين

  .96  ص ]82[

 من الدستور التي 221 / 119غير أن هذا الرأي سرعان ما يجد نفسه متناقضا مع نص المادة 

 القوانين اقتراحات و النواب حق المبادرة بالقوانين تكون لحكومةالكل من رئيس : تنص مراجعه على أن 

 في المبادرة بالتشريع و إذا آان الأمة نائبا مما يعني أنه لا مكانة لمجلس 20قابلة للمناقشة إذا قدمها 

إلى الأمر آذلك فأين سيادة مجلس الأمة في إعداد القوانين؟ بل أين الدور التشريعي لمجلس الأمة إذا افتقد 

  أهم عناصر عملية التشريعية و هو المبادرة بالتشريع؟

، إذا لم تكن عرقلة أي مشروع لم ترضى عنه الأمةهي المهمة المنوطة بمجلس  و بالتالي ما

  السلطة التنفيذية؟

 أعضاء مجلس الأمة معين من طرف  رئيس الجمهورية و إذا 3/1أقول السلطة التنفيذية لأن 

 ص النص المناقش من طرفها و المنصوالتي تشرط مصادقة مجلس الأمة  على 3 / 120ربطنا المادة 

 أعضائه ألا يمكن إعتبار هذا إضعاف 4/3عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع 

الأمة آمكبح و   مجلسثاستحداواضح للسلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني من خلال 

و هذا ما يمثل  تهميشا و إضعاف دور المجلس الشعبي . لة إلى المجلس الشعبي الوطنيأداة رقابة فعا

الوطني و منه إضعاف السلطة التشريعية أما السيادة في التصويت على القوانين فإنه رغم أن الدستور 

ا خص بذلك العبارة المجلس الشعبي الوطني بالدرجة الأولى، لكنه يبقى أن مجلس الأمة يمكنه  أيض

  .التصويت

 أن مجلس الأمة له الشأن مفادهأما بخصوص مبادرة مجلس الأمة بالتعديل فإن هناك رأي هذا 

:  غير أن النقاش في هذا الأمر قد حسمه قرار المجلس الدستوري رقم 4  ص ]82[الحق في التعديل

 تصله من  الذي يعتبر أنه لا يوجد لمجلس الأمة أي حق لتعديل النصوص التي98/د.م/د.ن.ر/40

  .المجلس الشعبي الوطني

   على التشريعات التي يقرها المجلس الأدنى الأعلىضرورة موافقة المجلس : ثالثا 

 و هي ما استهوت المؤسس الدستوري الأدنىتعتبر هذه الدعامة هي المهمة الأساسية للمجلس 

ميش دور السلطة التشريعية الجزائري الذي جعلته يختار نظام المجلسين، غير أنه يربط هذه الدعامة ته

  .    إلى ذلكالإشارةآما سبقت 

غير أن هذه الحجة قد تداعت نتيجة لإيقاع المستوى العلمي و الثقافي لدى الناخبين هذا من جهة 

 مدة عهدته أطول من المدة المخصصة للمجلس الشعبي باعتبارو من جهة أخرى فإن المجلس الأعلى 

نسجما مع تطلعات المجتمع المتمثلة في البرنامج المستجد و الذي يكون قد الوطني، فإنه يمكن ألا يكون م

جاء به المجلس الأدنى الجديد مما يؤدي بالمجلس الأعلى إلى آبح جماح هذا النجاح الجديد للمجلس 
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ى و تغيير المعطيات السياسية، الإجتماعية، و الإقتصادية منها مما ؤ، و هذا نظرا لاختلاف الرالأدنى

 معه المجلس الأعلى غير منسجم مع هذه التحولات و بالتالي قد يؤدي هذا الأمر إلى وقوف هذا يغدو

  .الأخير في وجه روح التغيير التي يحملها المجلس الأدنى مما يؤدي إلى إضعاف هذا الأخير

   تداعي مبررات نظام المجلسين أمام انتشار المبادئ الديمقراطية. 2.1.2.2
ررات يقول بها أنصار هذا النظام، غير أن هذه المبررات نظرا لانتشار مبادئ لنظام المجلسين مب  

الديمقراطية عبر دول العالم و بتطور الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و السياسية في هذه الدول 

 آما إتباعا  و لمعرفة مدى منطقية هذه المبررات سنتناولهاالاندثارفقد بدأت هذه المبررات بالتلاشي و 

  : يلي 

، مدى اعتبار )أولا(مدى اعتبار نظام المجلسين آأداة للحفاظ على التوازن بين طبقات الشعب 

، مدى ملائمة نظام المجلسين للتعبير عن ) ثانيا(نظام المجلسين آوسيلة لرفع مستوى المجالس النيابية 

لسين آحائل دون التسرع في إصدار ، مدى اعتبار نظام المج) ثالثا(بعض ذوي المصالح الإقتصادية 

، مدى فعالية نظام المجلسين ) خامسا (الاستبداد، مدى نجاعة نظام المجلسين في منع )رابعا(التشريعات 

   ).سابعا(، مدى ملائمة نظام المجلسين للدول الاتحادية ) سادسا(في حل النزاع بين الحكومة و البرلمان 

   للحفاظ على التوازن بين طبقات الشعبةأداآمدى اعتبار نظام المجلسين : أولا 

يعود سبب استحداث مجلس ثان أو ما يسمى بالمجلس الأعلى إلى محاولة إيجاد نوع من التوازن 

بين عموم الشعب و بعض الطبقات الخاصة و هذا الأمر الذي آان قائما بإنجلترا، غير أن انتشار مبادئ 

ذا المبرر الطبقي، حيث جاء في إعلان الحقوق الفرنسي حقوق الإنسان و الديمقراطية قد قضى على ه

  .لا يولد الأفراد و يعيشون أحرارا و متساوين في الحقوق: أنه

، نجده قد تضمن المساواة 1996و هكذا يتلاشى مبرر التوازن بين الطبقات، و بالعودة لدستور 

 من 29ات حيث جاء في المادة و أفرد لذلك فصلا خاصا و هو الفصل الرابع المتعلق بالحقوق و الحري

و لا يمكن أن ينتزع بأي تمييز يعود سببه إلى )) آل المواطنين سواسية أمام القانون : (( الدستور أن 

  )).المولد، أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي 

  الس النيابيةمدى اعتبار نظام المجلسين آوسيلة لرفع مستوى المج: ثانيا 

 انتشاريعتبر أنصار نظام المجلسين أن هذا النظام يساعد على رفع مستوى المجالس النيابية، فبعد 

       الاقتراع العام، أصبح البرلمان مفتوحا لكل أفراد الشعب و الأمر الذي يخدم دخول ذوي الخبرة مبدأ

 و ذلك من خلال تعيين السلطة  مجلس ثان قد يصلح هذا الخللفإضافةو الاختصاص في المجلس، 

التنفيذية لجزء  من هذا المجلس يكون فيه ذوي الخبرة و الاختصاص الذين لا يمكنهم خوض غمار 

الحملات الانتخابية، فاعتماد نظام المجلسين يوفق بين مبدأ الاقتراع العام و حسن اختيار أعضاء 

  109  ص ]6 [.البرلمان
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 المستوى العلمي و الثقافي لارتفاع قد قلت أهميته و ذلك بالنظر غير أن هذا المبرر نجدة هو الآخر

  .لدى الناخبين هذا من جهة

  مدى ملائمة نظام المجلسين للتعبير عن بعض ذوي المصالح الإقتصادية: ثالثا 

 يضيف أنصار نظام المجلسين مبرر آخر و هو أن هذا النظام يصلح لبعض الكيانات الديمقراطية مثل 

ة فكتوريا بأستراليا التي تفوق فيها  المسائل الإقتصادية المسائل السياسية أهمية غير أن مبرر حكومة ولاي

قيام هذا المجلس الممثل لهذه الطبقة، يبقى غير مقنع ما دام أنه يمكن تحديد نسبة معينة من  مقاعد 

  .المجلس لتمثيلها

  ار التشريعات مدى اعتبار نظام المجلسين آحائل دون التسرع في إصد: رابعا 

 دون التسرع في إصدار التشريعات – أو بالأحرى المجلس الأعلى –يعتبر حيال نظام المجلسين 

للتشريعات التي يقرها ) المجلس الأعلى (110  ص]6[و ذلك من خلال فحص و مراجعة هذا الأخير

  .لطة التشريعيةالمجلس الأدنى و هو ما يمثل نوعا من الرقابة على هذا الأخير و مشارآته في الس

 في إجراءات التشريع البطءغير أن الملاحظ على أعمال المجالس الدنيا أنها تعاني من التأخر و 

نظرا لطبيعة هذه الأخيرة المعقدة و لا تعاني من التسرع هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن تكرار 

ت القوانين قد يؤدي إلى إجراءات آل من المجلسين آالمناقشة و التصويت على مشاريع أو اقتراحا

  . الذي يعاني منه المجلس الأدنى أصلا، خاصة في حالة قيام خلاف بين المجلسينالبطءمضاعفة 

  الاستبدادمدى نجاعة نظام المجلسين في منع : خامسا 

توزيع السلطة التشريعية بين مجلسين نيابيين يمنع من استبدال و يساعد على وجود توازن بين 

 العضو المعين أن غير أن الواقع يثبت عكس ذلك فمن المنطقي 110  ص]6[ في الدولةالسلطات العامة

مدين للجهة المعينة له و بالتالي تستشري محاباة و الولاء للسلطة التنفيذية صاحبة التعيين آما هو الحال 

  .بالنسبة للثلث الرئاسي في النظام الجزائري

  لنزاع بين الحكومة و البرلمان مدى فعالية نظام المجلسين في حل ا: سادسا 

. في حالة بروز نزاع بين الحكومة و البرلمان يلعب المجلس الأعلى أو الثاني دور التوفيق بينهما

في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك تماما فقد يحدث أن يكون أحد المجلسين و خاصة المجلس الأعلى هو 

قوف في وجه النصوص التي صادق عليها المجلس المتسبب في بروز هذا النزاع نتيجة لتعنته في الو

  .الأدنى آما حدث في البرلمان الجزائري بمناسبة مناقشة قانون النائب المشار إليه سابقا

  مدى ملائمة نظام المجلسين للدول الاتحادية: سابعا 

تحاد نظام المجلسين يناسب الدول الاتحادية فأحد المجلسين و هو المجلس الأعلى يمثل دويلات الا

آما هو الحال بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي به شيخان عن آل دويلة أما المجلس الأدنى فهو 

  .يمثل الأمة جماعة
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 و تأخذ بمجلس واحد قصد تعزيز إتحاديهرغم منطقية هذا المبرر إلى حد ما فإن هناك دول 

  .نالروابط الوطنية بين أفراد الشعب و هذا ما يفتقده نظام المجلسي

 بالنظر إلى ما سبق فإن مبررات الأخذ بنظام المجلسين تبدو واهية و متداعية لافتقادها لأسباب وجودها 

في معظم الأحيان، و إذا آان الأمر آذلك بالنسبة لهذا النظام في الديمقراطيات الغربية فما هو مبرر 

 بالتالي ما هو دور هذا الأخير في و.  في النظام الجزائريالأمةإعتماد نظام المجلسين و استحداث مجلس 

  التأثير على السلطة التشريعية من خلال علاقة هذا المجلس بالمجلس الشعبي الوطني؟ 

   1996دور مجلس الأمة في إضعاف السلطة التشريعية في دستور  . 3.1.2.2
ادة      عن آل الدساتير الجزائرية السابقة بأن أقر نظام المجلسين،         1996       يتميز دستور     وهذا بنص الم

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي          :((  التي تقضي بما يأتي    98/1

  .الوطني ومجلس الأمة

  )).       وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

) أولا(نفيذية إن تشكيلة مجلس الأمة في حد ذاتها تظهر مدى خضوع السلطة التشريعية للسلطة الت          

ا                       ه طبق ة فإن ين مجلس الأم وطني و ب شعبي ال ين المجلس ال آما أنه في حالة نشوب خلاف حول نص ما ب

ع                         120للمادة   ذا رف يلة و آ ذه الوس ة و من خلال ه  من الدستور فإن هذا النص يسحب من طرف الحكوم

  ). ثانيا(الوطني  هذا الأخير للمجلس الشعبي إضعافنسبة المصادقة من طرف مجلس الأمة يتم 

  خضوع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية من خلال تشكيلة مجلس الأمة: أولا 

ن    ة م ة المكون س الأم شكيلة مجل ة، و   3/1      إن ت يس الجمهوري ل رئ ن قب ين م ضاء 3/2 مع ن أع  م

ل الثلث                    المجالس المحلية و   ل ديمقراطي خاصة من قب ي ) 3/1(الولائية تنم عن عدم تمثي ل     المع ن من قب

يس                       ة لأن رئ الي للحكوم ة وبالت رئيس الجمهوري ساندة ل ة م ذا المجلس آهيئ رئيس الجمهورية مما يجعل ه

سياسة                الجمهورية يمثل الرئيس الفعلي والحقيقي للسلطة التنفيذية، فالظروف التي نشأ فيها هذا الدستور وال

، "لدولة واستقرار المؤسسات الدستورية   استرجاع هيبة ا  :"المعتمدة في ذلك الوقت آانت تدور حول مقولة         

ة  يس الجمهوري ة رئ ة مكان و تقوي ك الوقت ه ي ذل سلطة ف ى ال ائمون عل ه الق دى إلي ذي اهت ان الحل ال    وآ

ة             6  ص  ]60[ اليب المتبع ة مع آل الأس وبناء السلطة من الأعلى، وآأن المؤسس الدستوري أراد القطيع

ابي و    سار الانتخ اف الم ل إيق ا قب رة م ي فت و    ف ك ه ى ذل اطع عل دليل الق ة، وال ى الديمقراطي لاب عل الانق

ا            ة وعامل تغلبه استحداث مجلس الأمة وجعله مكبحا للمجلس الشعبي الوطني وصمام أمان للسلطة التنفيذي

ه                          ة علي ه الموافق ا يمكن ى م على السلطة التشريعية خاصة إذا علمنا أن دور مجلس الأمة هو المصادقة عل

  .س الشعبي الوطني من قوانينمما صوت عليه المجل

ة        ة الأنظم ز طبيع ارا لتميي شريعية معي ة والت سلطتين التنفيذي ين ال ا ب ة م زال العلاق ت ولا ت د آان       لق

ين                  364  ص  ]83[النيابية دأ الفصل ب ، لكن آما هو معلوم فإن آل الأنظمة الديمقراطية النيابية الآخذة بمب
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 والنظام الرئاسي، ففي آليهما يوجد توازن بين السلطتين مع الفصل           السلطات ونعني بذلك النظام البرلماني    

  .230  ص]7[بينهما

سلطة  ى حساب ال ل عل شريعية ب سلطة الت ى حساب ال ست عل ام الرئاسي لي ي النظ رئيس ف ة ال       فهيمن

التواز                      اني ف ا في النظام البرلم سلطتين، أم ين ال وب ب ن ملحوظ   التنفيذية، وهذا لا يؤثر على التوازن المطل

ين       وازن ب ذا الت ا ه ل فيه ام اخت ذا النظ ى ه ت عل ي أدخل ورات الت ن التط ضا م سلطتين، إلا أن بع ين ال ب

ة            وريتين الثالث دي الجمه ي عه سا ف ي فرن دث ف ا ح ذا م شريعية وه سلطة الت صالح ال ارة ل سلطتين، ت ال

د              ذا     والرابعة، وتارة أخرى لصالح السلطة التنفيذية وهذا ما حدث في فرنسا في عه ب، وآ وي فيلي ك ل  المل

ا    1996في ألمانيا إبان جمهورية فيمار، وهذا ما يشبه الوضع الحاصل في دستور          ك فيم ر وذل  في الجزائ

  .يخص اختلال التوازن بين السلطتين وترجيح آفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

ري في ظل               إن تأثير نظام المجلسين أي بعد استحداث مجلس الأمة على            طبيعة النظام النيابي الجزائ

تور  والي   1996دس ى الت ا عل رين هم ي مظه ا ف ور أساس ي  :  يتمح ة ف شريعية ممثل سلطة الت إضعاف ال

  ) .وهذا ما سنتناوله لاحقا(، تقوية السلطة التنفيذية )وهذا ما سنتناوله الآن(المجلس الشعبي الوطني،

لس الشعبي الوطني، حيث أن في تقسيم أي سلطة إضعاف                يتمثل دور مجلس الأمة في إضعاف المج      

ع                         ة قصد من سلطة التنفيذي ي إضافي حول ال لها آما يقال، وانطلاقا من هذا المنظور وسعيا لبناء حزام أمن

ة      سلطة التنفيذي ى ال ، جاء تأسيس مجلس     11  ص]84[فرض قوانين باقتراح المجلس الشعبي الوطني عل

ا   1989ائمين على السلطة بأن دستور      الأمة المبرر وجوده حسب الق      برزت به بعض الثغرات يجب ملؤه

على حد قول هؤلاء، خاصة بعد توقيف المسار الانتخابي؛ قصد حصن التوجه الديمقراطي وحماية النظام                

آما يقول البعض ، وهنا نتساءل عن حماية الديمقراطية والنظام الجمهوري ممن                2  ص  ]82[الجمهوري

ان الق      ادئ                           ؟، فإذا آ ذه المب رة أخرى؛ هل ه ساءل م ا نت شعب فإنن ادئ من إرادة ال ذه المب صد أن تحمى ه

سلطة                     ا ال المكونة للسلطة تعلو إرادة الشعب أم إرادة الشعب هي التي تعلو آل سلطة، وهي التي تنبثق عنه

  التأسيسية الحقيقية منبع الدستور وآل المؤسسات الدستورية ؟

سبة                        إن تشكيلة مجلس الأمة      ا مع الن ة واقترانه يس الجمهوري ل رئ المحتوية على الثلث المعين من قب

شريعية             ى النصوص الت ة للمصادقة عل ة       3 /120  م    ]13 [)4/3((الجد عالي ا  )  أعضاء مجلس الأم آم

أشرنا سابقا لدليل قاطع على أن مهمة مجلس الأمة تتمثل في الوقوف في وجه المجلس الشعبي الوطني إذا             

ر             ما حاز ب   ذا الأخي ة مصادقة ه الي في حال ساحقة، وبالت ة ال ى الأغلبي المجلس  (ه حزب معارض قوي عل

ة بالمرصاد،                  ) الشعبي الوطني  ه مجلس الأم سيكون ل ة ف سلطة التنفيذي على اقتراح قانون لا ترضى عنه ال

وي   ) 3/2(وهذا حتى وإن افترضنا أن       ه  أعضاء مجلس الأمة هم أعضاء من هذا الحزب المعارض الق فإن

ل            ) 3/1(يبقى الثلث    ه من قب انون المصادق علي المعين من قبل رئيس الجمهورية يكفي لتوقيف اقتراح الق

ه          ة         ) 4/1(المجلس الشعبي الوطني، لأنه يكفي لتوقيف الكم بالثلث       1+أصوات أعضاء مجلس الأم ا ب ، فم

  آاملا ؟ 
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  اف المجلس الشعبي الوطني   سحب النص و رفع نسبة المصادقة وسيلتا مجلس الأمة لإضع: ثانيا 

ذا إضعاف                   120/6     إن المادة    وطني، وفي ه شعبي ال  تضيف تفوقا آخر لمجلس الأمة على المجلس ال

سحب النص                      ه سي ا فإن لهذا الأخير، حيث أنه في حالة استمرار الخلاف بين المجلسين حول نص قانوني م

وة، آم               سين نفس الق ي أن للمجل اف النص               من قبل الحكومة، وهذا يعن ة إيق ان مجلس الأم ه بإمك ي أن ا يعن

المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني من خلال استمراره في الخلاف مع المجلس الآخر، في                      

ة   45حين لا نجد هذا في الدستور الفرنسي في مادته       التي في مثل هذه الحالة تعطي الكلمة الفصل للجمعي

  .الوطنية المنتخبة

ن خلا ر م ى        يظه سبة مصادقته إل ع ن ة ورف تحداث مجلس الأم ة )4/3(ل اس ة مجلس الأم ، ومراقب

ل أي        ذا أن ينق لال ه ن خ ري أراد م توري الجزائ ستمرة أن المؤسس الدس وطني الم شعبي ال س ال للمجل

د المجلس            ا يفق سه مم ان نف ي في البرلم صراع محتمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى صراع داخل

شعبي  ى    ال تنادا إل ه اس ث أن شريعية، حي سلطة الت ن دوره وإضعاف ال ل م الي التقلي ه، وبالت وطني فعاليت ال

ادة  سادسة من الم رة ال ع المجلس 120/6الفق ه م ي خلاف ة ف تمرار مجلس الأم ع اس ا يمن د م ه لا يوج  فإن

ي الخ تمرار ف د الاس ه أن يتعم ه يمكن ع أي نص فإن إذا أراد من الي ف وطني، وبالت شعبي ال الي ال لاف، وبالت

ادة                      ك هو أن الم ى ذل دليل عل ة، وال ل الحكوم م         42سيسحب النص تلقائيا من قب انون العضوي رق  من الق

ا                99-02 ة بينهم ات الوظيفي  المحدد والمنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وآذا العلاق

دة    ددت م د ح ة؛ ق ين الحكوم ا  10وب صوت عليه صوص الم ال الن ام لإرس شعبي   أي س ال ل المجل ن قب  م

دليل        يه، وال الوطني، وفي المقابل لم تحدد المدة لمجلس الأمة لدراسته مما يدفعه للتماطل في دراسته وتناس

اني            انون البرلم ة ق ل دراس ول تأجي سين ح ين المجل شب ب ذي ن لاف ال و الخ ك ه ى ذل ادي عل             الم

  .130  ص]16[

إن القصور      ذه ف ام حالات آه دا أم لا في الدستور               وأم ان متعم دو واضحا بغض النظر عن إن آ  يب

، وهذا بخلاف الدستور المغربي الذي تفطن لهذا الأمر حيث أنه ينص على أنه بعد               1996الجزائري لعام   

ة المختلطة                   مناقشة النص مرتين أمام المجلسين أو مرة واحدة إذا أعلنت الحكومة الاستعجال فتجتمع اللجن

الخلاف بين المجلسين فإنه يجوز للحكومة أن تعرض مشروع أو اقتراح القانون على مجلس              لدراسة نقاط   

ضاء  د الاقت شة عن ي المناق ة ف ديلات المتداول ال التع د إدخ ك بع شارين، وذل س المست واب دون مجل       الن

  . أي أن النص لا يسحب مثلما أقره المؤسس الدستوري58/2،3  ف]51[

بعض  رى ال ذا وي ه  3  ص]82[      ه ستوحيأن ادة  ي ن الم تور  98 م ن دس س 1996 م  أن المؤس

وطني في                    شعبي ال الدستوري الجزائري أعطى لمجلس الأمة وبصفة صريحة نفس صلاحيات المجلس ال

ارة أن            ى عب ادا عل ان يتكون من غرفتين    "ميدان التشريع، وهذا اعتم ى أن     "البرلم رأي إل ذا ال ذهب ه ، وي

ادة أعلاه                     المساواة تعد تامة بين غرفتي     ة من الم رة الثاني تنادا للفق ذا اس شريعي وه  البرلمان في المجال الت

  )) .السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه)البرلمان(وله :(( التي تنص على 
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ا الجدوى من استحداث مجلس                           ان فم ل صلاحيات آل من غرفتي البرلم    غير أنه إذا سلمنا جدلا بتماث

  !الأمة إذن ؟

ه                               أ ا الفق ة التي عناه سيادة البرلماني ان ال ه ف انون والتصويت علي داد الق ما بخصوص البرلمان في إع

البرغ   سيادة التي تأخذ شرعيتها        "Carre de Malberg"متمثلا في رأي الفقيه آاري دوم ك ال  هي تل

وم  وسلطتها من التمثيل الفعلي لصاحب السيادة وهو الشعب، ومن الأآيد أن هذا التمثيل ال        مقصود هو ما تق

رب    شعب والأق يلا لل ر تمث ا هي الأآث سفلي لأنه الس ال ا يعرف بالمج ة أو م شعبية المنتخب الس ال ه المج ب

شعب مباشرة                    ،لتجسيد طموحاته وتطلعاته نظرا لتمثيله الحقيقي للشعب وذلك لانتخاب آل أعضاءه من ال

ا ا               ع المراحل التي يمر به ي جمي ى       فإذا آان إعداد القوانين يعن القوانين حت ادرة ب شريعي من المب لنص الت

القبول       ارير              ،وصولها إلى مراحل التصويت مرورا ب رار التق ديل وإق را التع  ، الدراسة داخل اللجان، وأخي

 التي خصت   1996من دستور    119فإن مجلس الأمة قد أبعد عن آل من المبادرة بالتشريع بنص المادة             

ا بخصوص حق مجلس     . ة بالقوانين دون ذآر مجلس الأمة      رئيس الحكومة وعشرين نائبا بحق المبادر      أم

شأنه رأي للمجلس الدستوري مؤرخ                         د صدر ب ديل فق الأمة في ثاني أهم عملية في التشريع وهي حق التع

صله من المجلس                 1998 فبراير سنة    10في     مفاده أنه ليس بإمكان مجلس الأمة تعديل النصوص التي ت

اره             الشعبي الوطني تأسيسا على عدم     ذا من خلال اعتب سية وه وانين بصفة رئي  إمكانه المبادرة باقتراح الق

  .10  ص ]14[حق التعديل حقا ناجما عن المبادرة بالقوانين

ة       م عناصر الوظيف ارس أه م يم ة إذا ل س الأم تحداث مجل دوى اس ول ج ساؤل ح ار الت ا يث ن هن       وم

ل ليتضح الهدف من استحداث هذه الغرفة والمتمثل في        التشريعية وهما المبادرة بالقوانين والحق في التعدي      

 إذا ما لزم الأمر     ،وقوفها سدا منيعا في وجه المجلس الشعبي الوطني وعدم مصادقتها على ما صوت عليه             

  .ذلك 

ة                        رو وتعمق وحكم د مجلس ت ة يع أن مجلس الأم        وإذا آان أنصار البيكاميرالية في الجزائر يرون ب

سين الأ ى تح دف إل هيه شريعي وتنويع ذا  2  ص]82[داء الت إن ه سرعة، ف رارات المت ادي الق ه تف ، وغايت

سرع               يس الت ،  121  ص  ]77[التبرير يفتقد للواقعية، فجل برلمانات العالم تعاني البطء في سير أعمالها ول

ي   م فالمجلس الشعبي الوطني ليس في حاجة إلى مكبح يقلل من اندفاعه بقدر هو في حاجة إلى إصلاح وتنظ

ستوى  ع م داخلي، ورف ه ال اهز يتعمل ا  هج صويت عليه وانين والت راح الق راءات اقت سيط إج ن خلال تب  م

شريع         ة آالت سلطة التنفيذي رف ال ن ط سلوبة م تعادة صلاحياته الم ة لاس ر العادي الات غي ي الح ة ف خاص

ة ل ه ذريع ان وعطلت طء إجراءات البرلم ذي يتخذ من ب ة ال يس الجمهوري الأوامر من طرف رئ لإحلال ب

  .في صلب اختصاصه) أي محل البرلمان(محله 

ى                                  ل إل را التي أخذت تمي ل إنجلت ة مث ة البرلماني ة في الأخذ بنظام الثنائي دان العريق   آما أن بعض البل

وردات       سلطة الل دريجي ل اء الت لال الإلغ ن خ ك م د وذل س الواح اد   ،  121  ص]77[المجل م إبع ث ت حي

 عضو   1200 عضو من     800للأغلبية الساحقة لمجلس اللوردات بمجموع      اللوردات الوراثيين المكونين    
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وردات،          1999وهو عدد أعضاء المجلس سنة         ة الل ة وغرف ين الحكوم ام ب ذي ق ذا نظرا للصراع ال ، وه

  .61  ص]19[ للديمقراطيةبالإهانة Tony Blairوالذي وصفه الوزير الأول البريطاني 

أداة لإضعاف    ملاحظته بخصوص استعماليجرد      وما    المؤسس الدستوري الجزائري لمجلس الأمة آ

ة                      ين عن الجالي ه ممثل السلطة التنفيذية عامة والمجلس الشعبي الوطني خاصة؛ هو استثناؤه من أن يكون ب

وطني      شعبي ال س ال ى المجل واطنين عل ن الم ة م ذه الفئ ل ه صر تمثي ث اقت ارج، حي ة بالخ         الجزائري

   .11  م ]63[ 121  ص]77[

ة           ويذهب أحد التفاسير لهذا التمييز في التعامل مع الغرفتين إلى أن الأمر يهدف إلى إبقاء مجلس الأم

دان             شون بالخارج خاصة بالبل ة دون إدخال أعضاء يعي بترآيبته المدروسة حسب ما يخدم السلطة التنفيذي

ساغ       د لا يست ا ق اك مم ة هن ة الحقيقي وا بالديمقراطي د تطبع ة ق س    الغربي وم لمجل دور المرس ب ال م لع  له

وم                    64  ص  ]19[الأمة د يق انوني ق ، لذا تم إبعادهم من هذا المجلس المؤمن للسلطة التنفيذية من أي نص ق

  .المجلس الشعبي الوطني بفرضه عليها

   تقييد مجال القانون وانحصار القوانين العضوية أمام رقابة المجلس الدستوري. 2.2.2

ى دستور       لقد دأبت دساتير الجز    انون حصرا في مجال           1996ائر وصولا إل د مجال الق ى تقيي عل

ام                  سي لع ه    1958محددة دستورا على شاآلة ما هو حاصل في الدستور الفرن ذا   ،37و 34 في مادتي وه

ة،        تماشيا مع الطريقة الحديثة في تنظيم العلاقة ما        ة العام سلطة التنظيمي ار آل       بين القانون وال ك باعتب وذل

ادة                        ما يخرج عن   ة حيث حصرت الم سلطة اللائحي دخل مباشرة في مجال ال انون ت  المجالات المحددة للق

ادة                122 ا    1996 من دستور      122 المواضيع التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها حيث تنص  الم ى م عل

  : وآذلك في المجالات الآتية ، يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصا له الدستور ((   :يلي
 ، وحماية الحريات الفردية ، لا سيما نظام الحريات العمومية ، الأشخاص وواجباتهم الأساسية حقوق-1

  .وواجبات المواطنين 

 ، والبنوة ، وحق الأسرة لاسيما الزواج والطلاق ،الشخصيةالقواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال -2

  والأهلية والترآات 

  .الأشخاصشروط استقرار -3

  .لأساسي المتعلق بالجنسية التشريع ا-4

  .القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب -5

  . وإنشاء الهيئات القضائية ،القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي -6

 لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة ، والإجراءات الجزائية ،قواعد قانون العقوبات -7

  . ونظام السجون ، وتسليم المجرمين  والعفو الشامل،المطابقة لها 

  .القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ -8

  . ونظام الملكية ،نظام الالتزامات المدنية والتجارية -9
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  .التقسيم الإقليمي للبلاد -10

  .المصادقة على المخطط الوطني -11

  التصويت على ميزانية الدولة -12

  . والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها إحداث الضرائب والجبايات-13

   .الجمرآيالنظام -14

  . ونظام البنوك والقرض والتأمينات ،نظام إصدار النقود -15

  .والبحث العلمي ،القواعد العامة المتعلقة بالتعليم -16

  .القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان -17

  . وممارسة الحق النقابي ،ة بقانون  العمل والضمان الاجتماعي القواعد العامة المتعلق-18

  . والتهيئة العمرانية ،القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة -19

  .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية -20

  .حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه -21

  .لعام للغابات والأراضي الرعوية النظام ا-22

  .النظام العام للمياه -23

  .النظام العام للمناجم والمحروقات -24

  .النظام العقاري -25

  . والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي ،الضمانات الأساسية للموظفين -26

  .قوات المسلحةالقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية  لل-27

  .قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص -28

  .المؤسساتإنشاء فئات -29

 قد تميز بنقل مجال نظام 1996، غير أن دستور  ))إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية -30

 خمس مجالات جديدة لم تكن  آما أضافالانتخابات إلى القوانين العضوية المستحدثة في هذا الدستور

  :ـب  وهي المجالات المتعلقة1989في دستور موجودة 

   .النظام العقاري-1

   .الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي-2

   .القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة-3

  .لملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصقواعد نقل ا-4

   .إنشاء فئات من المؤسسات-5

ستحدثة  إلى قد تميز بنقل مجال نظام الانتخابات     1996 دستور   أن إلىوهو ما يشير      القوانين العضوية الم

  :وهي المجالات 1989 لم تكن موجودة في دستور أخرى مجالات أضافآما .في هذا الدستور
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ار-1 ام العق ضمانات -2 ي،النظ يةال انون الأساس وظفين و الق ي للم ومي، الأساس ف العم ام للوظي          الع

سلحة ،                      -3 وات الم ة للق سلطات المدني وطني و استعمال ال دفاع ال ة بال ة المتعلق ل    -4القواعد العام قواعد نق

شاء   -5 القطاع الخاص ،  إلىالملكية من القطاع العام     ات من المؤسسات   إن ان لا  إن اختصاص ا  .فئ لبرلم

ان من الأنسب أن تحدد                                 ه آ ه حيث إن ة عمل ة في طبيع شارآة الفعال ة أو الم يقبل تحت أي ظرف التجزئ

يل           صاص الأص احب الاخت ان ص الات البرلم دد مج وض أن تح ة ع يس الجمهوري شريع رئ الات ت     مج

نظمة الدستورية    رجعنا إلى بعض الأ     أننا لو  وذلك نظرا لخطورة الانفراد بالتشريع،آما    ،   116  ص  ]16[

انوني أو       ال الق د للمج اهرة التحدي د ظ ن نج ا ل ة فإنن صر العربي ة م توري لجمهوري ام الدس ة آالنظ العربي

سنة             التنظيمي، ي   1971حيث جاء في الدستور المصري ل ا يل شريع          :((م شعب سلطة الت ولى مجلس ال يت

ى الوجه المبنى      ،ويقر السياسة العامة للدولة آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة ال           تنفيذية،وذلك آله عل

  .86  م]49 [))في الدستور

ة                           ادين القليل ه بعض المي رك ل د ت انون، فق ري لمجال الق د المؤسس الدستوري الجزائ       لكن رغم تحدي

أن  1996 من دستور 122للتدخل فيها وهو ما يفهم من مستهل المادة      ا ب ان   :(( التي جاء فيه شرع البرلم ي

ة      آ و تي يخصصها له الدستور،   في الميادين ال   ا  ))ذلك في المجالات الآتي ة  يلاحظ أن  ، مم ذلك "آلم د  "آ تفي

واد    ،بوجود مجالات أخرى تنظم بقوانين   ا نجده في الم ادة   : وهو م ة،    :(( 5الم اتم الدول وطني، وخ م ال  العل

ادة و ،)) الأملاك الوطنية يحددها القانون    :((18، والمادة   ))يحددها القانون  والنشيد الوطني،  تم   لا:"20الم ي

ادة    و ،))ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف      ،  نزع الملكية إلا في إطار القانون      يحدد  :((170/3الم

ه                 ه وجزاء تحقيقات ه وعمل ادة      ،))القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيم را الم    :101/4وأخي

ي الف   (( ابقا وه ة س رة الثاني ق الفق ات تطبي انون آيفي دد الق ة يح رة المتعلق ة  ، ))ق رة المتعلق ي الفق وه

ى              3/1 أعضاء مجلس الأمة وتعين الثلث       3/2بانتخاب ا يلاحظ عل ة، إن م يس الجمهوري الآخر من قبل رئ

ادة      ادة     لمفا 1996من دستور   122هذه المواد أعلاه أنها تختلف عما جاء في الم ذه الم جالات المحددة به

بعض المجالات           وضع تفاص  يتتعلق بقواعد عامة وهذا لا ينف      ة ل واد المنظم يل لتلك القواعد العامة، أما الم

   .فهي تتميز اختصاص القانون بوضع التفاصيل122الخارجة عن مضمون المادة 

ة                      سلطة التنظيمي ة بال شريعية يظل ضئيلا مقارن سلطة الت       ورغم إضافة هذا القسط من الاختصاص ال

ر المحدو           ة غي رئيس الجمهوري ا ل ة             الموآول أمره ري بمثاب ا المؤسس الدستوري الجزائ دة والتي اعتبره

سي          ،الأصل العام واعتباره القانون هو الاستثناء    ه المؤسس الدستوري الفرن ا ذهب إلي يا مع م ذا تماش  وه

  .34،37  م ]54[في هذا المجال

ين       1996      وبهذا يكون دستور     دلا من      123 م] 13[مجالا قد حدد مجال القانون بثلاث  في   مجالا 26 ب

ذه 1989دستور  ز ه ري وتتمي ام الجزائ ي النظ رة ف ي أدخلت لأول م وانين العضوية الت ى ق بالإضافة إل

  :القوانين العضوية بميزتين اثنتين وهما 

  .خصوصية مواضيعها -1
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   .طريقة المصادقة عليها -2

  خصوصية طبيعة مواضيع القوانين العضوية  -1

ا ومحددا،             إن ما يميز هذه القوانين هو طبيعتها               الخاصة حيث تشكل هذه القوانين لها ميدانا خاصا به

ة                    سلطات العمومي ام الدستورية الخاصة بتنظيم ال إذ تتعلق مواضيع القوانين العضوية بأساليب تنفيذ الأحك

انون        ضوية ،الق وانين الع ال الق ى مج ة إل وانين العادي ال الق ن مج ل م ذي نق ات ال ام الانتخاب ا ،نظ وعمله

ق ب  لام،المتعل وطني       الأحزاب والإع ن ال ضائي،المالية والأم يم الق ضاة والتنظ ي للق انون الأساس         الق

  .123  م ]13[

  طريقة المصادقة على القوانين العضوية -2

ة        انون العادي الات الق اقي مج زة هي الأخرى عن ب وانين العضوية متمي ى الق اءت المصادقة عل    ج

يتم بالأغلبية   قرتها الثانية على أن المصادقة على القانون العضوي،        في ف  123حيث نصت المادة   الأخرى،

ة     4/3المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع       ذا             . أعضاء مجلس الأم ى ه سبة المصادقة عل اع ن ود ارتف ويع

ة   ،النوع من القوانين إلى قيمتها القانونية إلا أنها لا تصل إلى درجة القانون الدستوري          اج لمراقب   وهي تحت

ل صدوره                     ك قب ود  ،  123/3  م    ]13[مطابقة للنص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري وذل ويع

سائل   ظالغرض من هذه الإجراءات المشددة إلى إيلاء هذا النوع من القوانين أهمية خاصة نظرا لتن       ا م يمه

ر   على درجة عالية من الأهمية، غير أن عرض القوانين العضوية على المجلس الدستوري وإن          ان يعتب آ

دا لمجال                 ضمانة لاحترام وسمو الدستور إلا أنه يبقى يشكل من الجانب الآخر إضعافا لمهام البرلمان وتقيي

القوانين العضوية ق ب ا يتعل شريع فيه بعض142  ص ]20[الت ع ال ا دف ذا م د 9-8  ص ]85[ وه ى ح   إل

ان       دور المجلس      القول أن سلطة البت الحقيقية في القوانين ليست من اختصاص البرلم ك نظرا ل وحدة وذل

ساهما في        )ثانيا( وفي تعديل القوانين من خلال التحفظ عليها         ،)أولا(في إلغاء القانون     مما يجعله عضوا م

  .“Législateur associes “الوظيفة التشريعية

  دور المجلس الدستوري في إلغاء القانون : أولا

ادة    ي الم ه 1996من دستور  169      جاء ف شريعيا أو   :((  أن صا ت أى المجلس الدستوري أن ن إذا ارت

  .))يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس تنظيميا غير دستوري،

 فإذا آان القانون عاديا فلاشك       ،غير أن هذه الرقابة تختلف في ديمومتها ووجوبها حسب نوع القانون                

س     أن هذه الرقابة لا تقوم إلا إذا أخطر المجلس الد         ذلك من طرف أحد رئي ان أو   يستوري ب  غرفتي البرلم

ن ة  م يس الجمهوري ر،166م ] 13[طرف رئ ة      ، أي أن الأم ا حسب رغب ا واختياري يس دائم ا ول مؤقت

ة                      الأطراف المخول لها الإخطار،     ة أي تلقائي وانين العضوية فهي دائم ا يخص الق ا الأمر يختلف فيم بينم

ى إلز     وفي جميع الأحوال    ذا بنص الدستور وليست           ه اميتبالإضافة إل ا من طرف المجلس الدستوري وه

  .اختيارية آما رأينا بالنسبة للقوانين العادية هذا
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ة،  ة مطابق وانين العضوية هي رقاب توري للق ة المجلس الدس ة صارمة         إن رقاب ا رقاب ي أنه ا يعن مم

ى ا                  و محظور عل ه          لدرجة اعتبار أن آل ما لم ينص عليه الدستور صراحة فه شرع في ان من أن ي  ،لبرلم

س        ـوفي هـذا الإط    ه النمساوي آيل رى الفقي اء    نار ي أن إلغ ا نفس                  ب ارة عن وضع قاعدة له انون هو عب الق

شريعي                ا من العمل الت ه وإن       9  ص    ]85[العمومية لكن بعلامة سالبة أو قاعدة مضاءة مما يقربه   ، إلا أن

ار    ي اعتب دا ف ذهب بعي رأي ي ذا ال ان ه وا  آ اء الق س    إلغ رف المجل ن ط تورية م ر الدس ضوية غي نين الع

ل تض                     ع يمث ك في الواق شريع إلا أن ذل شبه الت ا ي ة م شريعية وحصرا        يالدستوري بمثاب سلطة الت ى ال يقا عل

   .لمجال هو من الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية

  دور المجلس الدستوري في تعديل القوانين من خلال التحفظ عليها:  ثانيا 

تفتاء     إذا      لال الاس ن خ ا م ي يختاره تورية الت سات الدس طة المؤس يادته بواس ارس س شعب يم ان ال  آ

ين                   ن،   المنتخبي يهوبواسطة ممثل  ة تجمع ب شعب من طرف هيئ فإنه يصعب القبول بأي رقابة على ممثلي ال

سياسية   الانتخاب والتعيين،  ة ال وانين   إضافة إلى الانتقادات الموجهة للرقاب ى دستورية الق ة،    عل  بصفة عام

سياسية أ ة ال ود الرقاب ى وج ه يبق ر أن ة غي ي الرقاب ل ف ديل المتمث اد الب ك لافتق وده، وذل دم وج ن ع فضل م

صا              ا ون ام روح ي النظ سدين ف سلطات مج ين ال صل ب ضاء والف تقلال الق ان اس ة إذا آ ضائية خاص الق

ة الت  ة؛ وإن آانت الرؤي دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ع ف و واق ا ه ا وعملا،آم ا يعرف بم ذر مم ة تح قليدي

  .يسمى بحكومة القضاة التي طغت على ممثلي الأمة في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات

وانين التي آان           ى دستورية الق ذ دستور   ت       أما عن انتهاج المؤسس الدستوري للرقابة السياسية عل  من

تور  1963 رورا بدس تور   1989م ى دس شابها    ،1996وصولا إل توري م س الدس ه دور المجل ان في آ

غير أن المؤسس الدستوري الفرنسي آان هدفه من إحداث المجلس الدستوري هو الحد              لنظيره الفرنسي، 

وع من          من هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية نظرا لتغلب سيادة الأمة الممثلة في البرلمان فجاء بهذا الن

ى                   الرقابة على دستورية القوانين ل     شديد الحصار عل ق ت اني عن طري ة النظام البرلم غاية أساسها هي عقلن

ر    4  ص ]86[لهوغمنعا لت مجالات اختصاص البرلمان وعدم السماح له بالخروج عنها     ا يثي ر أن م   ، غي

ى             ة عل اليب الرقاب وع من أس التساؤل هنا هو عن الهدف من انتهاج المؤسس الدستوري الجزائري لهذا الن

ر،                  وانين ؟ دستورية الق  ذ استقلال الجزائ ة من مع أن البرلمان الجزائري لم يتفوق يوما على السلطة التنفيذي

تمرار،   ب صاصاته باس ه بعض اخت لبت من د س العكس فق س     ل ب ب المجل ن جان و محاصر م ذا فه ع ه وم

ه من مجالات                   ا حدد ل دم خروجه عم ى دور المجلس الدستوري في      ،الدستوري ضمانا لع  فبالإضافة إل

ر دستورية، ويمكن أن                         إل ا غي رى أنه وانين التي ي غاء القانون فهو أيضا له دور في التحفظ على بعض الق

  .)2( مجردة وتحفظات-) 1(تحفظات بناءة -: تنقسم هذه التحفظات إلى قسمين هما 

  تحفظات تفسير -1

اء           سير النص وإبق ى النص أي تف  شكل النص         يتمثل هذا النوع من التحفظات في تصحيح تفسير معن

شعب           ي ال  11  ص]85[بالصياغة التي حرر بها وهو ما يجعل المجلس الدستوري يحل محل إرادة ممثل
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سلطة      د أضعف ال ذا ق ون به ذي يك توري ال س الدس ه المجل ذي ذهب إلي سير ال صدون التف د لا يق ذين ق ال

  .التشريعية وتدخل في اختصاصها بأسلوب ملتو ومقنن 

  )  غير الدستوريةعلى العناصر (تحفظات مجردة  -2

س         رف المجل ن ط ياغته م ادة ص نص وإع ن ال تورية م ر الدس ارات غي ذف العب ي ح ل ف ي تمث       وه

 مما يقحم هذا الأخير في العملية التشريعية، وبما أن  للتحفظات طابعها الإجباري فهي تفرض                 ،الدستوري

  .12 ، 11  ص ]85[إرادة المجلس الدستوري على البرلمان

ابي                     إن ما    يشكل عيوبا حقيقية في المجلس الدستوري هو افتقاره للمختصين لرفع مستوى الأداء  الرق

ستدعي             ا ي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تضييق حق الإخطار يعتبر أيضا معيقا لعمل هذا الجهاز مم

دفع               ة ي يس الجمهوري ل رئ  الأول توسيعه إلى جهات أخرى، آما أن تعيين رئيس المجلس الدستوري من قب

ل أعضاء المجلس   ن قب ه م ستوجب انتخاب ا ي اني مم ولاء للث ى ال ه   14  ص ]86[إل ا ذهب إلي و م ، وه

ران في                      سوا ميت سـابق فرن سي ال رئيس الفرن ه ال مشروع إصلاح المجلس الدستوري الفرنسي الذي تقـدم ب

ا     ، إلا أن ذلك لا يرقى لدرجة الرقابة القضائية على دستورية القوا           1990 مارس   30 نين التي تبقى مطمح

  .لبناء رقابة دستورية سليمة، فعالة وحيادية

   مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . 3.2
ينقسم ترجيح آفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية إلى قسمين فالقسم الأول تمثل في إضعاف                       

ة أم         سلطة التنفيذي ى                   السلطة التشريعية أمام ال ا عل ة وتفوقه سلطة التنفيذي ة ال ل في تقوي اني فيتمث سم الث ا الق

ا                           ذا تفادي ابقا وه ذآره س م ن ا ل ا مم ى أهمه السلطة التشريعية ويتمثل ذلك من خلال عدة مظاهر نقتصر عل

ي               ا يل ذه المظاهر فيم ل ه رار، وتتمث الأوامر الرئاسية       : منا للتك شريع ب رع الأول  (الت يس     )الف ادرة رئ ، مب

ان الجمهور ى البرلم ه عل ر لتفوق تفتاء آمظه ة بالاس اني(ي رع الث ة ووزارة )الف س الأم تغلال مجل ، اس

  ).الفرع الثالث(العلاقات مع البرلمان لتغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 

   التشريع بالأوامر .1.3.2
د المؤسس    1989  إعادة التشريع بالأوامر بعد أن تخلى عنها دستور     1996       جاء دستور    ذا يع ، وبه

صميم، حيث                      سلطات في ال ين ال الدستوري الجزائري قد عزز مكانة السلطة التنفيذية ومس بمبدأ الفصل ب

ادة  ي الم اء ف ي124ج ا يل شعبي  :((  م غور المجلس ال ة ش ي حال أوامر ف شرع ب ة أن ي رئيس الجمهوري ل

  .الوطني أو بيت دورتي البرلمان

ه لتوافق                     ويعرض رئيس الجمهورية النص    ان في أول دورة ل ة من البرلم ى آل غرف وص التي اتخذها عل

  .عليها

  .تعد لاغية الأوامر التي يوافق عليها البرلمان

ادة                        ذآورة في الم تثنائية الم ة الاس أوامر في الحال شرع ب ة أن ي رئيس الجمهوري  من الدستور،     93يمكن ل

  )).تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء
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ا يلا  دد           إن أول م م تح ة حيث ل يس الجمهوري ام رئ ا أم رك المجال مفتوح ادة هو ت ذه الم ى ه حظ عل

ل         ن قب تها م ي ممارس وض ف ه مف ا أو أن شرع فيه رئيس أن ي وز لل وز أو لا يج ي يج يع الت المواض

ان الأوامر         344  ص ]87[البرلم شريع ب اط الت ذي أح سي ال توري الفرن س الدس س المؤس ذا بعك ، وه

شروط وال ن ال سلة م ادة  بسل ي الم ك ف ود وذل تور38قي ن دس شروط  1958 م ددت ال ي ح سي، والت  الفرن

  :آالتالي

  .أن يكون التشريع بالأوامر بتفويض بقانون-1

  .أو بطلب من الحكومة-2

  .أو لتنفيذ برنامجها المحدد-3

  .أن يعطى للبرلمان حق المصادقة الصريحة أو الرفض-4

  :أما القيود فهي -

  .ياضألا يكون التفويض على ب-1

  .أن تحدد مدة التشريع بالأوامر وتقدم في صيغة مشروع قانون للمصادقة عليها-2

  .ضرورة وضع برنامج يوافق عليه البرلمان-3

  .عدم استمرار التفويض إذا تغيرت الحكومة، لأن ذلك يعني تغير برنامجها-4

  .صل بين السلطات        وهكذا فإن في ترك مجال التشريع بأوامر بدون ضوابط خرق لمبدأ الف

تور   ي دس توري ف عى المؤسس الدس د س سلطة  1996       لق ى ال ة عل سلطة التنفيذي ة ال رجيح آف ى ت  إل

د           شريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وق التشريعية إلى درجة إحلال رئيس الجمهورية محل السلطة الت

ب السلطة التشريعية المختصة      هذا الترجيح للسلطة التنفيذية على حسا      "Burdeau"أرجع الأستاذ بيردو    

ة                        صعبة المتداخل سائل ال ة الم شريعية في مواجه سلطة الت ة وعدم نجاعة ال إلى ازدياد مهام السلطة التنفيذي

ال          سريع والفع دخل ال ى الت ه              345  ص    ]87[التي تحتاج إل ه الفقي ا ذهب إلي شكيكنا فيم  لكن رغم عدم ت

سي                  بيردو في هذا المجال، إلا أن الظروف السياسي        ه الفرن ى الفق ا عل سا تأثيره ائدة في فرن ة التي آانت س

ذين أصيبت                 ساد والانحراف الل ذا للف سياسي وآ عامة والأستاذ بيردو خاصة وذلك نظرا لعدم الاستقرار ال

ة من                    ان الحكوم ا أعاق البرلم سا حينم شريعية في فرن ى    1870بهما السلطة الت ى    1958 إل ا أدى إل ، مم

ى ا    ارمة عل د ص رض قواع ي      ف اني العقلان ام البرلم سي للنظ توري الفرن س الدس ي المؤس ان وتبن     لبرلم

  .242  ص ]55[

تور   ول دس د خ ي      1996      لق ر ف دار الأوام ق إص ن طري شريعيا ع صاصا ت ة اخت يس الجمهوري  رئ

  :الحالات التالية 

   .)1.1.3.2 (1996 من دستور 124/1حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة  -

 حالة أوامر الميزانية، حسب نص المادة .)2.1.3.2( بين دورتي البرلمان، حسب نفس المادة أعلاه  -

  .)3.1.3.2 (1996 من دستور 120/8
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   ي سلطة التشريع بأوامر رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطن. 1.1.3.2
مر اشترط المؤسس الدستوري أن يكون        لكي يباشر رئيس الجمهورية سلطته في التشريع بأوا

 نجد أن شغور 1996 من دستور 129المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور، وبالرجوع للمادة 

  :المجلس الشعبي الوطني يتحقق في حالتين هما 

  .أن يحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية-1

  .ابات تشريعية مسبقة أن يحل المجلس الشعبي الوطني بغرض إجراء انتخ-2

، 129 م 13  ]13[       لكن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يحتاج لوقت مقدر دستوريا بثلاثة أشهر

  .مما يتيح فرصة رئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق أوامر خلال هذه المدة

 حالة الحل التلقائي  والمتمثلة في1996 من دستور 82      أما الحالة الثالثة فقد نصت عليها المادة 

ولانتخاب المجلس الشعبي . للمجلس الشعبي الوطني عندما لا يوافق على برنامج الحكومة للمرة الثانية

الوطني الجديد لابد أن يكون ذلك أيضا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر حسب الفقرة الثانية من المادة أعلاه، 

  .امر خلال هذه الفترةمما يفتح المجال أمام رئيس الجمهورية للتشريع بأو

ل ـــــ         تتمثل فترة غيبة البرلمان في الفترة السابقة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، فترة ح

المجلس الشعبي الوطني حلا رئاسيا، وأخيرا الفترة الفاصلة بين انتهاء صلاحيات المجلس القديم وانتخاب 

  .409  ص ]10[المجلس الجديد

أما (  البرلمان ق بالتشريع بالأوامــر في غيبةــلـ تتع روطــهذا النص يمكن استخراج ش         من خلال 

، آما يمكن تقسيم هذه الشروط إلى )فيما يخص شروط التشريع في الحالة الاستثنائية فسنتعرض لها لاحقا

ر  من دستو124 وسنرى مدى توافرها في المادة )ثانيا( ، ثم شروط مفترضة)أولا(شروط صريحة

1996.  

  الشروط الصريحة المتعلقة بالأوامر في حالة غيبة البرلمان : أولا

، في ثلاث شروط 1996 من دستور 124         يمكن حصر الشروط الصريحة التي وردت في المادة 

،  وأخيرا شرط عرض ) 2(، شرط عرض الأوامـر على البرلمان)1(شرط المــــدة الزمنية: أساسية هي 

  ).3(جلس الوزراء الأوامر في م

  شرط المدة الزمنية  -1

        تتمثل المدة الزمنية التي يمكن لرئيس الجمهورية فيها التشريع بأوامر في المدة التي يكون فيها 

المجلس الشعبي الوطني شاغرا مهما آان سبب الشغور أو بين دورتي البرلمان أن غير أن صياغة المادة 

ور المجـلس الشعــبي الوطني وبين دورتي البرلمان يمكن أن يفهم  بتوسط عرف أو بين حالة شغ124/1

وفي هذه الحالة يفترض )  حــالة شغور المجلس أو بين دورتي البرلمان( منه الخيار بين إحدى الفترتين 

أنه لو قـام رئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، فإنه 

تفيد الخيار ، بينما أن الحقيقة أنه يمكن لرئيس '' أو''ذلك في ما بين دورتي البرلمان لأن لا يمكنه 
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استبدال ''' أو''لجمهورية أن يشرع في آلتا الحالتين و بالتالي آان الأجدر بالمؤسس الدستوري استبدال ا

ة و يزال بذلك اللبس ،  مطابقة للحقيق189لتصبح صياغة الفقرة الأولى من المادة '' و ''بالحرف'' أو''

تحديد هذه المدة المخصصة للتشريع بالأوامر و المتمثلة في مدة شغور المجلس الشعبي الوطني و المدة 

 المحددة بين دورتي البرلمان، يصبح آل تشريع رئيسي عن طريق الأوامر خارج هذه المدةالفاصلة 

  .  62  ص ]88[دستورا مخالفا للدستور واعتداء على السلطة التشريعية 

  :         و تتمثل فترة شغور المجلس الشعبي الوطني بين دورتيه في الآتي 

  .بين الفصلين التشريعيين فترة ما )1

  .سياي حل المجلس الشعبي الوطني حلا رئةفتر )2

  ن الفصلين التشريعينيفترة ما ب -1

ي عند انتهاء عهدته الطبيعية وبين و يعد تلك الفترة الفاصلة ما بين انتهاء الفصل التشريع           

تجديده في فترة حل المجلس الشعبي الوطني،و هي الفترة الفاصلة بين المجلس الشعبي الوطني و بين 

    .63  ص ]88[انتخاب المجلس الجديد و المقدرة دستورا بثلاثة أشهر

الك رأي يعتبر و بخصوص مدى اعتبار تأجيل انعقاد البرلمان جزءا من فترتي البرلمان فإن هن

 البرلمان لا تعتبر واقعتا بين أدوار الانعقاد و بالتالي لا يمكن لرئيس الجمهورية أن انعقادفترة تأجيل 

ير يعتبر انقطاعا لانعقاد البرلمان و عند عودته ـللمجال  المخصص  للسلطة التشريعية فالتأج يتعدى

الي لا يعتبر في حـالة انعقاد من جديد بل تمتد ـتللانعقاد من جديد فإنه يستكمل الـدورة المقطوعة و بال

  .دورته بقدر مدة التأجيل

  شرط عرض الأمر على البرلمان -2

رغم حرية رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الأوامر التشريعية في الفترة المحددة دونما الحاجة 

مان   في أول دورة إلى طلب تفويض بذلك فإنه ملزم دستورا بعرض الأوامر التي أصدرها  على البرل

موالية له ، وهذا منعا لإمكانية تماطل رئيس الجمهورية في عرض تلك الأوامر على البرلمان مما يسمح 

 الأخير في مراقبة هذه الأوامر إما بمسائلة الحكومة عنها أو بإخطار المجلس الدستوري عن طريق  الهذ

  .لأوامر غير دستورية  أن تلك اهمااإحدد رئيسي غرفتي البرلمان إذا ارتأى ـح

غير أن السؤال الممكن طرح في هذا المقام هو هل يعتبر رئيس الجمهورية ملزم يعرض الأوامر 

  .؟برلمان لاحقعلى  خلال غيبة برلمان سابق اتخذهاالتشريعية التي 

 من الدستور التي تمنح لرئيس 179باستثناء المادة   أو1996الحقيقة أنه بالرجوع إلى دستور 

هورية الحق في إمكانية التشريع بأوامر إلى غاية انتخبت المجلس الشعبي الوطني الجديد دون إلزامه الجم

مـلزم بنص الدستور يعرض الأوامر المتخذة في غيبة البرلمان  )رئيس الجمهورية (يعرضها عليه، فإنه 

ري يبدأ من تاريخ ان النص الدستوـلأن سري،64-63  ص ]88[المنتهية عهدته على البرلمــان الجديد

يؤآد ذلك أيضا هو عمومية النص الذي لا يفرق بين المجلس  انتخاب المجلس الشعبي الوطني و ما
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تعرض النص على مثل الحالة المفترض فإن النص يفسر على عدم السابق أو اللاحق و هذا رغم 

  .عموميته مادام لم يوجد نص صريح على مثل هذه الحالة 

  امر في مجلس الوزراءشروط وجوب اتخاذ الأو -3

 من الدستور بشموله لأنواع الأوامر الرئاسية جميعها ، 124إن وراء هذا الشرط في آخر المادة 

 ، غير أن الجدوى من الاستثنائيةسواء تلك المتخذة في غيبة البرلمان أو بين دورتيه أو حتى في الحالة 

       . لس الوزراء الذي هو رئيسه أيضاذلك تبقى محل تساؤل نظرا لمكانة رئيس الجمهورية داخل مج

و بالتالي يعتبر هذا الشرط مجرد إجراء شكلي الغرض منه إطلاع الحكومة على هذه الأوامر آي تدافع 

و هكذا تبين عدم إلزامية موافقة مجلس الوزراء على . عنها و تبررها عند عرضها على البرلمان 

ض الرئيس لهذه الأوامر ليس الغرض منه نيل  و أن غرض عر324  ص ]48[الأوامر الرئاسية 

موافقة هذا المجلس بقدر ما هي التنسيق بين رئيس الجمهورية و الحكومة حول هذه الأوامر و إيضاح 

أهميتها و تبريرها المسبق و الذي سيقدم لاحقا من طرف الحكومة أمام غرفتي البرلمان في أول دورة 

 بعض الصعوبات اعترضهاامر بطلب من الحكومة التي تكون قد مقبلة له ،آما يمكن أن تكون هذه الأو

في تبرير مشاريعه القانونية أمام البرلمان و بالتالي تعمد إلى سحبها و عرضها على رئيس الجمهورية 

  غير أنه يمكن إثارة تساؤل آخر في هذا 64  ص ]88[ليتخذها على شكل أوامر في المدة المحددة لذلك 

 حاولت عرض هذه المشاريع على البرلمان و أرخصت على أنت الحكومة التي سبق و السياق ، فإذا آان

سحبها هي ذاتها التي ستحاول تبرير المشاريع عن طريق الأوامر التشريعية فإنها ستضطر مرة أخرى 

ر لي لا يمكن تبريالتبريرها و الدفاع عنها عند عرضها على البرلمان فور انعقاد أول دورة موالية و بالت

  .هذه المشاريع إلا في حالة توافق الأغلبيتين الرئاسية و البرلمانية

  الشروط المفترض وجودها لصحة الأوامر أثناء غيبة البرلمان: ثانيا 

 على الشروط الصريحة السابق شرحها غير أن طبيعة 1996 من دستور124اقتصرت المادة 

 حالة الضرورة الموجبة للسرعة لاتخاذ هذه  توفر:أهمها أخرى من وجود شروطالتشريع بأوامر تتطلب 

  .المهمين مدى مراعاة المؤسس الدستوري لهذين الشرطين الأوامر فماالأوامر وآذا نطاق هذه 

  مدى مراعاة المؤسس الدستوري لشرط الضرورة في الأوامر التشريعية -أ

لدولة ظروفا يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات احترام آل سلطة لاختصاصها لكن قد تواجه ا

، مما يظهر 403، 402  ص ]10[تستلم الإسراع  في اتخاذ تدابر تعجز عنها الوسائل القانونية العادية

السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة أن تشرع بأوامر حالة بذلك محل السلطة التشريعية، مراعاة 

 ص ]74[بما يتلاءم وحالة الضرورةللسرعة لغياب البرلمان، على أن تأخذ هذه التدابير صفة التأقيت 

، هذه الحالة التي عرفت منذ القديم عبر مختلف القوانين والشرائع ومن أبرزها الإسلام الذي نص 63

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا :"عليها على أن تقدر بقدرها حيث يقول الشارع الحكيم في هذا المقام 

  .178  البقرة ]28["إثم عليه إن االله غفور رحيم
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 فإنه على الرغم من اعتبار البعض أن هنـــاك اعتراف نظري من 1996بالرجوع لدستور  و        

 من دستور 124فإن نص المادة    66  ص ]88[المؤسس الدستوري الجزائــري بحالــة الضـــرورة 

ضرورة  فلا يوجد في هذه المادة ما يوحي بوجوب توفر حالة ال، واضح ولا اجتهاد مع النص 1996

 مثل ،آي يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر ولو أراد المؤسس الدستوري النص على ذلك لفعل 

إذا :   التي تنص في مستهلها على أنه147 في مادته 1971ما نص على ذلك الدستور المصري لسنة 

 لرئيس  جاز،حدث في غيبة مجلس الشعب مايو جب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل  التأخير

فرغم عدم ذآر لحفظ الضرورة في .......الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون 

المادة أعلاه فإن سياق النص يؤآد ذلك وهو ما نص عبر عنه المؤسس الدستوري المصري باشتراط قيام 

 من دستور 124ماما في المادة  وهو الأمر المفتقد ت،حالة توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة 

 عدم تحديد الحالات ، المصري 1971 من دستور 147 وإذ آان يعاب على المادة ، الجزائري 1996

التي تتطلب الإسراع في مواجهتها أو ذآر مواضعها أو مواصفاتها وآذا إعطاء رئيس الجمهورية سلطة 

  .ر حالا ت   ضرورية تقريرية واسعة في مدى اعتبار الحالات المشرع فيها بأوام

 في هذا المجال حتى عن الدستور الفرنسي لسنة 1996آما يتميز الدستور الجزائري لسنة       

 للحكومة أن تطلب بهدف تنفيذ تعهداتها 38 حيث ينص هذا الأخير في مادته ، وهو الأقرب إليه 1958

  .خل عادة في نطاق القانون  تد،أو برامجها من البرلمان الأذن بإصدار أوامر خلال مدة محدودة 

حيث أنه يتضح بأن المؤسس الدستوري الفرنسي رغم أنه لم يفصح عن تطلب تحقيق شرط الضرورة 

المتمثل الحاجة الملحة للتشريع إلا أنه حاول ربط هذه الضرورة المستوحاة من صياغة المادة بمجرد 

 .رغبة الحكومة في تنفيذ تعهداتها أو خططها أو برامجها

 المذآورة أنفا فهو لم يذآر دواعي لجوء  رئيس 124أما الدستور الجزائري في مادته          

 بل الغاية ما في الأمر أنه ،الجمهورية إلى هذه الأوامر ولا نوع الحاجة أو الضرورة المتطلبة لذلك 

تين سمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شعور المجلس الشعبي الوطني أو بين دول

البرلمان أنا شاء شريطة عرض تلك الأوامر على غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها ويعاب 

النص الدستوري على الحالات المستوجبة لتشريع رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر يتلاشى شرط 

ة البرلمانية الضرورة الموجبة لإصدار تلك الأوامر مما يصعب من إمكانية رفضها عن طريق الرقاب

 حيث تبين انعدام دور البرلمان في تقدير الضرورة أو الحاجة التي أدت إلى إصدار هذه الأوامر ،خاصة 

 وترك المجال مفتوحا تماما لرئيس الجمهورية التي أدت به إلى إصدار   253  ص ]16[التشريعية 

  .الأوامر التشريعية لأنه لا يوجد  نص يلزمه بذلك 

  لتشريعيةنطاق الأوامر ا  - أ

إذا آان الأوامر تعلم أدوات تشريعية تدخل ضمن المجال المحجوز للبرلمان وإذا آانت لا تكاد 

 فما مدى نطاق الأوامر ،توجد شروط وتضبط الحالات التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع فيها 
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 رئيس الجمهورية   إضافة أو مخالفة ؟ وهل بإمكان،التشريعية ؟ وهل يمكن لها تجاوز نصوص الدستور 

  التشريع بأوامر في مجال القوانين العضوية؟

للإجابة عن التساؤل الأول يمكن القول أنه إذا آانت القوانين لا يمكنها تعديل أو إلغاء الأحكام 

الدستورية آما لا يمكنها مخالفتها فإنه من باب أولى من المنطق ألا تتجاوز الأوامر التشريعية بحدود 

يع الأصلي لأن عن طريق التشريع بهذه الأوامر يكون رئيس الجمهورية قد حل محل الخاصة بالتشر

فحدوده هي  67  ص ]88[المجلس الشعبي الوطني ومنه لا يمكن للتشريع بالأوامر أن يخالف الدستور

  .حدود التشريع العادي 

ي مجال أما بخصوص التساؤل الثاني المتعلق بإمكانية رئيس الجمهورية التشريع بأوامر ف

القوانين العضوية فإن ما يصدق على السؤال الأول يصدق على هذا السؤال وهو ما دام أن القوانين 

العضوية تعتبر من اختصاص السلطة التشريعية وبالنظر لعدم تحديد الأوامر التشريعية ضمن مجال 

ضوية ما دام لا يوجد معين فإنه يمكن رئيس الجمهورية التشريع عن طريق أو أمر في مجال القوانين الع

 ، غير أنه عليه مراعاة النصاب المطلوب للمصادقة عليها ،نص دستوري أو قانوني يمنعه من ذلك 

إضافة إلى إلزامية خضوعها لمراقبة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صـدوره 

  .123  م ]13[

  ن دورتي البرلمان  سلطة التشريع بأوامر رئيس الجمهورية في ما بي. 2.1.3.2
       باستثناء الدورات الاستثنائية فإن البرلمان ينعقد في دورتين عاديتين لمدة أربعة أشهر لكل 

، مما يعني ثمانية أشهر في السنة وتبقى أربعة أشهر آاملة يحل فيها رئيس 118  م ]13[منهما

مطلقة، غير أن هذه الأوامر الجمهورية محل السلطة التشريعية ويشرع بأوامر بحرية تكاد تكون 

الصادرة من قبل رئيس الجمهورية قد نص الدستور على عرضها على آلتا غرفتي البرلمان، وفي أول 

دورة مقبلة قصد الموافقة عليها إذا نالت رضاه بينما إذا لم تحظى بقبول أعضاء البرلمان فإنها تعد 

  .03 /124  ص ]13[لاغية

دوى التشريع بين دورتي البرلمان إذا لم يكن مقصودا منها ترجيح آفة قد يثار السؤال حول ج       و

رئيس الجمهورية ومن خلاله السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والقول بأن تلك الأوامر تأتي 

لمواجهة ما يستجد من أمور تشريعية بين دورتي البرلمان؛ قول يجانب الصواب، فالمجلس الشعبي 

      ل، ومنه يمكن استدعاؤه في دورة طارئة قصد التشريع لما حدث من مستجداتالوطني غير منح

  .247  ص ]16[

بالنظر لما تم عرضه بهذا الشأن يمكن القول بأن التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان جاء لتقوية        و

يذية، مما يمس السلطة التنفيذية وخصوصا لتعزيز مرآز رئيس الجمهورية في مواجهة السلطة التنف

بالإرادة التشريعية للبرلمان وهو ما يعد تدخلا صارخا في مجال هو من صلب الاختصاص الأصيل 
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للسلطة التشريعية، وما يثبت إضفاء الصبغة التشريعية على الأوامر الرئاسية هو إدراج المادة المتعلقة بها 

  . في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية124وهي المادة 

   سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر في الحالة الاستثنائية .2.3.1.3
 حالات أخرى لرئيس الجمهورية للتشريع فيها بأوامر وهي بمناسبة 1996       لقد أضاف دستور 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع :"الحالة الاستثنائية، حيث جاء النص صريحا في هذا الصدد بأنه

، لقد رأينا في المبحث   124  م ]13[" من الدستور93 الاستثنائية المذآورة في المادة بأوامر، في الحالة

السابق أن من الشروط الشكلية لإعلان الحالة الاستثنائية هو اجتماع البرلمان وجوبا، وهنا يثار التساؤل 

عن ) ل به في الجزائرالمعمو( حول الفائدة من بقاء البرلمان مجتمعا ؟ ، فكيف  يتميز التشريع بالأوامر 

، وهل بإمكان البرلمان ) أولا(لوائح التفويض المعمول بها في آل من النظامين الفرنسي والإنجليزي ؟ 

  )ثانيا(القيام بدوره التشريعي والرقابي لما يتخذه رئيس الجمهورية من تصرفات في هذه الحالة ؟ 

  التمييز بين التشريع بالأوامر ولوائح التفويض : أولا 

 هذا من 104  ص ]22[       بالنظر للجانب العملي يعتبر هذا الأمر جد صعب نظرا لعدم تأهيله لذلك

جهة، ومن جهة أخرى فإنه إذا آان تدخل رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان يعد 

شرع رئيس الجمهورية تدخلا صارخا في مجال السلطة التشريعية فإن الأمر يعد في غاية الغرابة لما ي

بأوامر والبرلمان موجود بل ومجتمع وجوبا بنص الدستور، فالأمر لا يتعلق بسد فراغ تشريعي بل يعتبر 

وهنا نلمس بوضوح تميز النظام الجزائري عن . تجاهل لتواجد البرلمان تماما وهو في حالة انعقاد

 النظام البرلماني المتطور من شكل النظام النظامين النيابيين التقليدين البرلماني والرئاسي، بل وعلى

الفرنسي، حيث أن التشريع بالأوامر يختلف تماما عما يسمى بلوائح التفويض التي تطلبها الحكومة من 

البرلمان، حيث راعى المؤسس الدستوري الفرنسي احترام اختصاص البرلمان ولم يعمد إلى تحويل 

تواجد البرلمان بل أوجب عليها الحصول على إذن من البرلمان الحكومة للتشريع تلقائيا بأوامر في حالة 

في مجال من المجالات ) Mesures(والتدابير ) Ordonnances(عند إصدار هذه الأوامر 

 ورغم عدم النص على اشتراط تعرض البلاد 38  م ]54[المخصصة للقانون بغرض تنفيذ برنامجها

 توافر هذه الظروف يعتبر شرطا ضروريا لإعمال لوائح لظروف استثنائية عند ممارسة التفويض إلا أن

  :التفويض وذلك نظرا للسببين التاليين 

لما تطلب الحكومة من البرلمان أن يأذن لها فإن ذلك يعني عدم آفاية المجال اللائحي مما يؤآد حدوث  -1

  .ظروف استثنائية

 بالظروف الاستثنائية وليس جاء النص على أن التفويض يكون لمدة محددة، والتأقيت يرتبط -2

  326  ص ]10[العادية

 المصري 1971 من دستور 108هو ما ذهب إليه المؤسس الدستوري المصري في المادة  و

الذي أعطى لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب طلب تفويض الأول في التشريع، غير أن 
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جوز لأعضاء مجلس الشعب أن يسعوا إلى جمعا من فقهاء القانون الدستوري المصري يرون أنه لا ي

  .242  ص ]10[تفويض رئيس الجمهورية وهذا مراعاة لمنطق الأمور

       أما النظام الإنجليزي فقد آان واضحا في شروطه للتفويض التشريعي، إذ بالإضافة إلى اشتراطه 

جلة اشترط أن تكون هذه من الحكومة طلب التفويض من البرلمان قصد التشريع في أمور استثنائية ومستع

الأمور في ظروف استثنائية، وهذا ما يميزه عن النظام الفرنسي الذي سوى بين الحالات العادية 

  .والاستثنائية في طلب التفويض التشريعي

  :     هذا ويرجع الفقه اللجوء إلى لوائح التفويض للأسباب التالية 

قوانين المستجدة أو آل تفصيلات القوانين التي عدم وجود الوقت الكافي للبرلمان لدراسة آل ال-1

  .أصدرها

  ."Administrative experience"افتقاد البرلمان للخبرة الإدارية -2

  .يرى البعض أن هذين الشرطين يتعلقان أآثر باللوائح العادية-

 ، “Slowness and complicated“بطء إجراءات وضع القوانين من طرف البرلمان وتعقيدها -3

  . وبعض المسائل التي تستدعي السرعةيتلاءمو ما لا وه

  .مرونة التشريع المفوض في التعديل والإلغاء مقارنة بالتشريع الأصلي-4

  أما من الجانب العملي في النظام الإنجليزي فقد تم وضع قيود على التفويض التشريعي في الحالة 

  :الاستثنائية أهمها 

المخولة بمنح التفويض باعتباره صاحب السيادة والاختصاص الأصيل أن البرلمان هو الجهة الوحيدة -1

  .في التشريع

  .Secondary""أن يحتوي مضمون التفويض على تشريعات ثانوية -2

أن تقترن اللوائح التفويضية بتعرض البلاد لظروف استثنائية وأن تلتزم الحكومة بعدم الخروج عن -3

  .377  ص ]A avoidable ]10 اعتبرت قابلة للبطلان الحدود الواردة في التشريع الأصلي وإلا

 لم يكن 1996 وما يجدر قوله بخصوص تحديد مدة الحالة الاستثنائية فإن الدستور الجزائري لسنة 

تنتهي :(( واضحا في تحديده لشروط أو مواصفات تحديد مدة الحالة الاستثنائية سوى بنصه على أن 

    .93 م ]13 [))الإجراءات السالفة الذآر التي أوجبت إعلانهاالحالة الاستثنائية حسب الأشكال و

 السالفة الذآر على وجوب 38وهذا بعكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي نص في المادة 

وهذا حرصا منه على عدم استمرار التفويض لأجل غير " مدة محددة"إصدار اللوائح التفويضية خلال 

 بين السلطات، فعدم تحديد القانون لمدة التفويض يصبح هذا مسمى نظرا لخطورته على مبدأ الفصل

  .1971 من دستور 108الأخير باطلا، وهو ما ذهب إليه المؤسس الدستوري المصري في المادة 

إن ربط المؤسس الدستوري الجزائري انتهاء الحالة الاستثنائية بانتهاء أسباب وظروف إعلانها 

 هذه المدة المحددة بهذا الشكل على ءنظرا لاحتواق وحريات الأفراد من شأنه أن يشكل تهديدا بالغا بحقو
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فمهما يكن من أمر فإن ذلك لا يعتبر مبررا للتخلص من القيد الزمني  الطابع التقديري لرئيس الجمهورية،

وآخرون، إذ يجب تحديد  محمود أبو السعود: محسن خليل، والأستاذ الدآتور: آما يقول الأستاذ الدآتور

  .الحالة الاستثنائية بوحدة من وحدات الزمن آأن تكون سنة أو شهرا أو أسبوعامدة 

وهذا ما يفتقد له النظام النيابي الجزائري الذي أسقط طلب التفويض من البرلمان وترك تحديد مدة الحالة 

  .ى إعلانهاالاستثنائية للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في مراعاة مدى انتهاء الظروف التي أدت به إل

  مدى قيام البرلمان بدوره التشريعي والرقابي لتصرفات رئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية: ثانيا 

، )أ(مدى قيام البرلمان بسلطة التشريع بالتوازي مع الأوامر التشريعية : وبناء على ذلك سنتناول

  ).ب(ثم مدى خضوع الأوامر التشريعية للرقابة 

  ان بسلطة التشريع بالتوازي مع الأوامر التشريعيةمدى قيام البرلم  - أ

إن بقاء البرلمان في حالة انعقاد بقوة القانون طيلة الحالة الاستثنائية يدعو إلى التساؤل عن 

           الغرض من ذلك إذا آان رئيس الجمهورية يمكنه التشريع عن طريق الأوامر في هذه الحالة

ممارسة اختصاصه التشريعي إذا تمكن من الانعقاد إلى جانب الأوامر ، فهل يمكن للبرلمان 194 م ]13[

التشريعية لرئيس الجمهورية ؟ وفي هذه الحالة ألا يمكن حدوث تضارب بين تشريعات البرلمان والأوامر 

  التشريعية لرئيس الجمهورية خاصة إذا آانت في نفس المجال ؟

  :م إلى رأيين في هذه الحالةللإجابة عن السؤال الأول نجد أن الفقه قد انقس  

يرى أصحاب الرأي الأول أن المغزى الأآيد من اجتماع البرلمان بقوة القانون هو تمكينه من   

 من الدستور الفرنسي المقابلة للمادة 16ممارسة اختصاصه الأصيل ألا وهو التشريع لأن نص المادة 

ص البرلمان في الظروف الاستثنائية،  الجزائري لا يوجد بها أي قيد على اختصا1996 من دستور 93

             ومنه تصبح الأوامر التشريعية لرئيس الجمهورية مقيدة ما دام أن البرلمان يمكنه التشريع

  .622  ص]89[

بينما يذهب أنصار الرأي الثاني إلى عكس ما ذهب إليه الرأي الأول حيث يرون أن انعقاد   

لاستثنائية لا يعني بالضرورة إمكانية اضطلاعه بسلطة التشريع، بل البرلمان بقوة القانون في الحالة ا

يجتمع البرلمان وهو مجرد من سلطة التشريع وآذا من سلطة الرقابة خاصة منها ما يتعلق بإلغاء قرارات 

  .وأوامر الرئيس

وبالنظر لصمت الدستور عن هذه الحالة وأمام غموض النص وعموميته في هذا الأمر فإن   

طبيعة : السابقين يبقيان احتمالين قائمين، وترجيح أحدهما على الآخر يعود إلى عدة أسباب منها الرأيين

الظروف الاستثنائية وحجم خطورتها على المؤسسات الدستورية في الدولة، إضافة إلى مدى توافق أو 

  .تعايش الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية

قيام البرلمان بسلطة التشريع في الحالة الاستثنائية بخصوص السؤال الثاني إذا سلمنا جدلا ب و  

موازاة مع تشريع رئيس الجمهورية بالأوامر فإن ذلك قد يحدث نوعا من التضارب فيما بين التشريعين 
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خاصة إذا آان التشريعان في نفس المجال، وبالأخص في حالة تعايش الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية، 

في المؤسسات الدستورية للدولة، أما في حالة تشريع البرلمان في مجالات تختلف مما يحدث إرباآا آبيرا 

عن تلك التي أصدر رئيس الجمهورية بشأنها أوامر، فإن ذلك لا يسبب أي تضارب بين تشريعي البرلمان 

  .والرئيس، لكنه في ذات الوقت يمكن أن يشكل تقليصا لسلطة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمجال الأوامر

  مدى خضوع الأوامر التشريعية للرقابة في الحالة الاستثنائية  - ب

إذا علمنا أن الأوامر التشريعية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وبين دورتي البرلمان تخضع 

، ومن ثمة فهي تخضع للرقابة الدستورية 124  م ]13[لرقابة البرلمان آما نص على ذلك الدستور

على البرلمان والبت فيها، فهل ينطبق هذا الأمر على الأوامر التشريعية في والقضائية قبل عرضها 

  ).2(، والرقابة القضائية والدستورية )1(الحالة الاستثنائية ؟ وهذا من خلال الرقابة البرلمانية 

  ةالحالة الاستثنائي التشريعية في الأوامرالرقابة البرلمانية على  -1

لتشريع في الحالة الاستثنائية بحجة بطء إجراءاته التشريعية أو  إذا سلمنا بإزاحة البرلمان عن ا

من الإجراءات استثنائية لرئيس الجمهورية قصد المحافظة 1996من دستور 93بسبب ما تخوله المادة 

فهل تم إبعاده أيضا عن دوره   ،87  ص ]88[على استقلال الأمة وللمؤسسات الدستورية في الجمهورية

   .يتعلق بالأوامر التشريعيةالرقابي خاصة فيما 

 الخاصة بإمكانية رئيس الجمهورية التشريع بأوامر في 124جاءت الفقرة الرابعة من المادة 

بعد الفقرة الثالثة من المادة أعلاه المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الأوامر  93  م ]13[الحالة الاستثنائية

رات دلالته ومغزاه ولا مجال للصدفة في هذا المقام، وحيث أن التشريعية ،ولهذا الترتيب الشكلي لهذه الفق

لهذه الصناعة وبهذا الشكل تفسيرها وهو إبعاد الأوامر التشريعية عن الرقابة البرلمانية لأن هذه الأخيرة 

 فإذا آان النص الدستوري المنظم للأوامر التشريعية في الحالة ،قد سبقت الأولى وبالتالي فهي لا تشملها

إذا لم يكن ليمارس  ستثنائية هو بهذا الشكل فكيف يفسر اجتماع البرلمان وجوبا في الحالة الاستثنائية،الا

اختصاصاته الأصلية من تشريع ورقابة خاصة هذه الأخيرة بخصوص ما يتخذه رئيس الجمهورية من 

ة غير العادية نظرا يمكن استساغة رفض البرلمان للأوامر التشريعية في هذه الحال وإذا آان لا أوامر ،

لاعتبارات عملية تفرضها الحالة الاستثنائية إذا آانت على درجة من الخطورة فإنه من حق البرلمان 

داد الرئيس استعمال بممارسة الرقابة من خلال الأسئلة والاستجواب لأعضاء الحكومة مما يقلل من است

  .ت لانعدام الجزء فيها آما أسلفنا الذآرالسلطات الجد واسعة وان آانت هذه الرقابة غير ناجعة نظرا

   التشريعية في الحالة الاستثنائية الأوامرالرقابة القضائية والدستورية على  -2

  الرقابة القضائية  - أ

      اختلف الفقه في مدى اعتبار الأوامر التشريعية في الحالة الاستثنائية خاضعة للرقابة القضائية،وذلك 

 من الدستور 16 إلى الحالة الاستثنائية وإنهائها حسب ما تنص عله المادة قياسا على قرارات اللجوء

 نظرا لوحدة الهدف منهما وهو الحفاظ على السير العادي لمؤسسات الدولة،واستنادا 1958الفرنسي لسنة 
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 أن السلطات الاستثنائية التي يباشرها رئيس الجمهورية في هذه الحالة مستمدة مباشرة من إلى

فبينما يعتبر الأوامر  أما البعض الآخر من الفقه فإنه يضر بين هذه الأوامر، ،90 ص ]88[الدستور

المتخذة في مجال القانون لا تخضع للرقابة القضائية بالرقابة البرلمانية لكونها مكتبة لقوة القانون ابتداء 

 لرقابة القضاء  يعتبر ما يخرج من أوامر عن مجال القانون قرارات دارسة خاضعةهمن صدورها نجد

،في حين يذهب رأي آخر إلى اعتبار آل ما يصدره رئيس الجمهورية في الحالة 90 ص ]88[الإداري

 صادرة منه بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أي سلطة ا طبيعة إدارية آونهاتالاستثنائية من أوامر ذ

              ة القضائية ومن ثم وجب خضوع هذه الأوامر للرقاب،إدارية وليس بوصفه سلطة تشريعية

يميز بين هذه الأوامر زمنيا فهو يعتبرها خلال مدة   غير أن فريق آخر من الفقه،479-478 ص ]16[

قيام الحالة الاستثنائية ذات طبيعة قانونية،لا تخضع للرقابة القضائية بل البرلمانية أما بعد انتهاء الحالة 

من 1996وبالرجوع لدستور  ة وبذلك تخضع للرقابة القضائية ،الاستثنائية فهي تعود إلى طبيعتها الإداري

 فأنهماائية ثنالاست المتعلقة بتنظيم الحالة 93 منه المتعلقة بالتشريع بالأوامر والمادة 124خلال المادة

وإذا آان  تخلوان من أي إشارة صريحة على الرقابة بشكل عام على الأوامر المتخذة في هذه الحالة ،

 ينظر أنمن الدستور التي تنص على 143الرقابة القضائية استنادا للمادة   للرقابة فهيهناك احتمال

لم يميز بين القرارات الصادرة في  القضاء في قرارات السلطات الإدارية وذلك نظرا لعمومية النص الذي

ر ذات طبيعة إدارية الحالة العادية وتلك التي تصدر في الحالة الاستثنائية وهذا إذا ما اعتبرنا هذه الأوام

  . بوجود الرقابة القضائية على الأوامر في الحالة الاستثنائيةيعرفوإذا آان البعض لا 

   سلطة رئيس الجمهورية في إصدار أوامر الميزانية . 4.1.3.2
في الأجل المحدد ) قانون المالية(في حالة عدم المصادقة عليه (( على أنه 120/8:       تنص المادة

  ))يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر) يوما75(سابقا

       يعتبر تدخل رئيس الجمهورية بإصدار مشروع الحكومة بأمر بمثابة الأثر المترتب عن عدم 

يوما فعدم احترام هذه المهلة يفوت على البرلمان إمكانية 75مصادقة البرلمان على قانون المالية في مهلة 

قانون بالغ الأهمية،ورغم خلو الواقع العملي من إشكاليات فيما يتعلق بقانون إدخال تعديلات على هذا ال

المالية،حيث لم يثبت أن اعترض مجلس الأمة على النص المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي 

 من44الوطني بعد إدخال التعديلات عليه،لكن هذا قد يعود لحداثة الثنائية البرلمانية بالجزائر إلا أن المادة 

القانون العضوي المنظم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جاءت بعبارة يمكن أن تستعمل لتجاوز 

 يوما ليسهل بعد انتهائها تدخل رئيس الجمهورية بإصدار مشروع قانون المالية آما 75المهلة المحددة بـ

انون الهام،حيث نصت المادة أعلاه قدمته الحكومة ويحرم بذلك البرلمان من إدخال أي تعديل في هذا الق

عدم المصادقة لأي سبب آان خلال الأجل المحدد يؤدي إلى إصدار مشروع الحكومة في شكل :(على أن

  .)أمر
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فعبارة لأي سبب آان هاته يمكن أن تفتح الباب واسعا لتفويت هذا الأجل مادام الأمر يتعلق بأي سبب 

  :اليةودون أي ضابط ومنه يمكن تصور الحالات الت

إذا لم يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية فان مجلس الأمة  -1

  لا يمكنه مناقشة النص أصلا 

عند استخدام الحكومة لحق سحب مشروع القانون قبل تصويت المجلس الشعبي الوطني عملا  -2

مجلس الأمة من مناقشة مشروع القانون وتفوت  من القانون العضوي المشار إليه أنما يحرم 22بالمادة

   .)75(مهلة الخمسة والسبعون يوما 

عدم مصادقة مجلس الأمة على النص المصوت عليه في المجلس الشعبي الوطني قد يكون مثلا لعدم  -3

   .اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلسين

  .26 ص]82[ي الغرفتين عدم توصل اللجنة المتساوية الأعضاء إلى حل يرض -4

  :ويمكن بإضافة حالة جوهرية باعتقادي وهي 

قد يعارض مجلس الأمة التعديلات المدخلة على مشروع القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني  -5

يوما لأنه لا يوجد مانع 75بإيجاز من طرف الثلث المعني من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي تفوت مدة 

  ل مجلس الأمة أو عرقلته للنص المعروض عليه لأي سبب آان لاستمرار الخلافقانوني يحضر تماط

آما يمكن استنتاج حالات أخرى بالإضافة إلى هذه الحالات وذلك من خلال الفقرة السادسة من 

  : وهي120المادة 

   .حالة رفض المجلس الشعبي الوطني لاقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء -1

  . لتعديل المجلس الشعبي الوطني وتمسك الأخير لما قام به من تعديلحالة رفض الحكومة -2

حالة عدم مصادقة مجلس الأمة على الاقتراح المقدم من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء سواء تعلق  -3

الأمر بالاقتراح المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني أو الاقتراح الذي أدخل المجلس 

  . يه تعديلاتالشعبي الوطني عل

إن هذه الحالات المذآورة أعلاه هي حالات استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان وهو الأمر 

يوما وحرمان البرلمان من إدخاله 75الذي يؤدي بالحكومة إلى سحب النص مما يؤدي إلى تفويت مدة 

ل رئيس الجمهورية التعديلات التي ينوي إدخالها على مشروع قانون المالية مما يمهد الطريق لتدخ

  . بإصدار أوامر الميزانية

بعد عرض هذه الحالات التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يسرع فيها أوامر يجدر القول بأن و 

قد أوجد نوعا من الرقابة البرلمانية على ما يصدره رئيس الجمهورية 3/ 124في مادته 1996دستـــور 

مكان غرفتي البرلمان أن تصادق آل واحدة منهما على إذا أصبح بإ1976من أوامر افتقدها في دستور 

حيث أن هذه 251 ص ]16[الأمر التشريعية لرئيس الجمهورية أو أن ترفضها جملة وليس تفصيلا

             أرى في اختلاف الأغلبيتين الرئاسية""cohabitationالرقابة تتجلى أآثر في حالة التعايش 
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 الجمهورية إلى التقليل أي الابتعاد عن التشريع بأوامر إذا آان يخشى و البرلمانية مما يؤدي إلى برئيس

معارضة البرلمان لتلك الأوامر ،بينما في حالة اقتران الأغلبيتين فان رئيس الجمهورية يشرع بالأوامر 

  . بارتياح مما يؤدي إلى ترجيح السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخلها في اختصاصها الأصيل

التشريع (    وإنه باتساع الحالات التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر وبافتقاد هذا المبدأ  

لطلب التعويض من البرلمان ،يصبح هذا الأمر بالغ الخطورة وأداة جد مؤثرة لترجيح آفة ) بأوامر

ن مختلف الأنظمة النيابية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يضر النظام النيابي الجزائري ع

  .   بما فيها الأنظمة الأقرب إلى طبيعته آالنظام الفرنسي

   المبادرة بالاستفتاء آمظهر لترجيح آفة رئيس الجمهورية على البرلمان. 2.3.2
رغم أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالنظام النيابي بصفة أساسية مثله في ذلك مثل غالبية الأنظمة    

 ألا انه تأثر بالتطور الذي عملت به بعض الأنظمة آالنظام الفرنسي وهو تدعيم النظام النيابي المعاصرة

، آما أن للمبادرة بالاستفتاء في )1.2.3.2(بأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وهو الاستفتاء بأنواعه 

آخر في تقوية مكانة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لها دورا )2.2.3.2(إضعاف سلطة البرلمان 

  .)3.2.3.2(رئيس الجمهورية وتغليبه على البرلمان 

   الاستفتاء في النظام الجزائري . 1.2.3.2
الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ قرارهم أو رأيهم في موضوع معين : ((يعرف الاستفتاء بأنه  

، حيث أنه لا يعد المشروع 309 ص ]1 [)) البرلمان في هذا الموضوع بقراريعرض عليهم دون الاآتفاء 

المستفتى حوله قانونا نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، أما في حالة رفضه من قبل الشعب 

، وقد يتعلق الاستفتاء 162 ص]7[فإن البرلمان لا يستطيع المصادقة عليه حتى ولو آان ذلك بالإجماع

، وقد تتعلق بمجال التشريع وهو ما )أولا(ء الدستوري بمسألة تعديل الدستور وهو ما يعرف بالاستفتا

  ).ثانيا(يعرف بالاستفتاء التشريعي، آما قد تخص المجال السياسي وهو ما يسمى بالاستفتاء السياسي 

  الاستفتاء الدستوري: أولا 

          )) دستوريا إذا آان موضوع الاستفتاء يتعلق بوضع الدستور أو تعديلهءيعتبر الاستفتا        (( 

.  ، فهو عبارة عن طلب رأي الشعب حول تعديل الدستور، إن آان بالموافقة أو الرفض381 ص]8[

 سالفة الذآر وبعد تصويت البرلمان 1 /174 و من خلال ما نصت عليه المادة 1996بالرجوع لدستور 

 الدستوري على بغرفتيه على مبادرة رئيس الجمهورية بالتعديل الدستوري فإنه يعرض ذلك التعديل

استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره، حيث عرفت الجزائر منذ الاستقلال حتى آتابة هذا 

 111/1 وهو الخاص بتعديل المادتين 1988 نوفمبر 03البحث تعديلين دستوريين فحدث التعديل الأول في 

المؤسسات  ئيس الجمهورية على مختلف فكان هذا التعديل تأآيدا على تفوق ر، 1976 من دستور 113و

المسؤولية  وأدخل لأول مرة ازدواجية السلطة التنفيذية ومن خلال هذا تم تأسيس منصب رئيس الحكومة و

، أما التعديل 77، 76 ص]90[من ثم الرقابة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان السياسة للحكومة أمام البرلمان و
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تاء دستوري بل تم إصداره من طرف رئيس الجمهورية عن طريق القانون رقم الثاني فلم يتم من خلال استف

تمازيغت هي آذلك : ((وهو المتعلق بالمادة الثالثة مكرر حول اعتبار2002 أبريل 10 المؤرخ في 02-03

  .)) تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطن ،لغة وطنية 

  الاستفتاء التشريعي والسياسي: يا ثان

أما الاستفتاء السياسي وهو  ((310 ص ]1 [))يتعلق الاستفتاء التشريعي بمشروع قانون عادي       (( 

 غير أنه يمكن 381 ص ]8[ سياسة معينةإتباعأخذ رأي الشعب في موضوع يتعلق بإقرار خطة معينة أو 

  )).رى مع الجنرال ديغولأن يتحول إلى استفتاء على شخص الرئيس آما ج

 قد خول لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الشعب مباشرة دون وساطة على غرار 1996إن دستور 

 في فقرتيها الثالثة والرابعة بنصها على أن 7، وهذا ما نصت عليه المادة 1989و1976دستوري 

لرئيس الجمهورية أن  .  المنتخبينممثليهيمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ((

 :  من الدستور لرئيس الجمهورية إمكانية8/ 77آما نجده قد خول المادة . يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة 

  )).أن يستشير الشعب في آل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ((

لجوء أو عدم من خلال هذه النصوص يظهر بأن رئيس الجمهورية مطلق السلطة التقديرية في ال

 ،ولا موضوعه ) الاستفتاء(اللجوء إلى الاستفتاء خاصة إذا علمنا بان هذه النصوص لم تحدد وقت إجراء 

آما أنها لم تطلب أي شروط لإجرائه عدا رغبة الرئيس في ذلك واعتبار الأمر يشكل قضية ذات أهمية 

لى التساؤل عن مدى إلزامية  تدعو إ8/ 77هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن صياغة المادة . وطنية

، فعملا بهذه ...))يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب :((  حيث أنها تنص على أنه،الاستفتاء

 فلا يوجد قانون ما يجيره على التقيد ،المادة فان رئيس الجمهورية يبدو مخير في استعمال هذه الحق 

 غير أنه أدبيا على الأقل يفترض في ،ذا المقام نتيجة الاستفتاء طالبا رأي الشعب هو استشاري في ه

رئيس الجمهورية أن يعمل بما استقر عليه رأي الشعب لأنه هو مصدر السلطة التأسيسية الأصيل وهو 

 وآل المؤسسات الدستورية فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء في 264-263-262 ص ]12[من انتخب الرئيس

  . قيا إلا تقديم استقالته غير صالح رئيس الجمهورية فما عليه منط

 فإنه يكون 7بينما يختلف الوضع إذا ما لجا رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء اعتمادا على المادة 

مجبرا على العمل بإرادة الشعب السيدة وبهذا يمكنه أن يستعمل هذه المادة ويمكنه أن يتخطى البرلمان 

 .  عند تعديل الدستور آمؤسسة دستورية مختصة ليمرر ما يريد تمريره خاصة 

ة                            ة وطني شارته في آل قضية ذات أهمي شعب قصد است ى ال إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في اللجوء إل

دأ   "وإعطاء آامل السلطة التقريرية في ذلك لرئيس الجمهورية يبرز رأي مفاده أن هذا الأمر يعد               اء لمب إحي

و صا          " الزعيم سي فه ـدأ من دستور       واعتبار آل ما جاء به الدستور الفرن ذا المب بس ه  958ئب بحيث اقت

ة      يس الجمهوري ـانة رئ زز مكــ ـذي ع سي ال سا    "De Gaulle" الفرن ا لفرن اره زعيم                 باعتب

  .242-241 ص ]16[
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ول                       لفنا الق ا أس تفتاء آم وع الاس ة ن إن تأثير الاستفتاء على طبيعة النظام النيابي يكون حسب طبيع

ان في المجال                        فان آان الاستف   ى إضعافه وتهميش دور البرلم أثيره ينصب بالأساس عل ان ت شريعيا ف تاء ت

سب           ي ح ي أو استرئاس صي أو سياس تفتاء شخ ان الاس ا إذا آ شريعي ، أم ال الت ه أي المج صص ل المخ

 فلا شك أن تأثير هذا النوع من الاستفتاء يتمثل في تقوية رئيس الجمهورية ضمن النظام   التسمياتاختلاف  

اره هو صاحب                           سه باعتب شعب نف ى ال ل وعل ه ب ة تخطي النيابي آكل وسموه على البرلمان وذلك في إمكاني

شرع    اط الم ر احتي ا يظه ذا م ة وه ى الحكوم ذا عل ادرة وآ ةالمب ة  لإمكاني ن أغلبي ة م ة مؤلف د حكوم  تواج

رئيس                    تفتاء ل ادرة بالاس ة المب ناد تقني رئيس فبإس سياسة ال ه أن     برلمانية واحدة ومعارضة ل ة يمكن الجمهوري

  .يتخطى آلا من الحكومة و البرلمان وبالتالي تمريره لكل ما يريده من قوانين

صاره                      ك بانت ه وذل دم التصويت علي وع الطلب المق غير أن من عيوب الاستفتاء الاسترئاسي هو ن

ة                    شعب وتصويته    على التصويت بنعم أو لا حيث أنه لا يقبل التجزئة أو التعديل وهذا ما يؤدي تقييد حري ال

ه       ه الفقي ا ذهب إلي ذا م -65 ص ]care de malberg"  ]60"على بعض الأمور غير الراضي عنها وه

ر              66 م أو لا يعتب صيغة نع تفتاء ب ى الاس ول إن التصويت عل ى حد الق ذا المجال إل  وهناك من يطيل في ه

روا                    م يعب ون لا ل ذين يقول م وال ون نع ذين يقول وا           تدجيل على الديمقراطية فال ل ألجم م ، ب ة عن إرادته حقيق

سى وأقصى نظام                          ك أق م أو لا وذل بحكم الديمقراطية الحديثة ولم يسمح لهم إلا التفوه بكلمة واحدة وهي نع

  .419-418 ص ]91[دآتاتوري آبحي لأنه يفتقد لتعليل إجابة آل من الفريقين في ماذا يريد بالضبط

تفتاء وأصلا فيستحسن             غير أني أرى أن المهم ليس في تعليل الاختبار           ادرة للاس ا هو المب بقدر م

يس اقتصارها                             ة ول ات مختلف ل هيئ ل من قب ى الأق شعب أو عل ل ال آثيرا أن تكون المبادرة للاستفتاء من قب

  ...على رئيس الجمهورية مما قد يؤدي به للاستبداد 

تفتاء الاس و الاس ة ه يس الجمهوري ز رئ ة مرآ ى تقوي تفتاء المقضي إل وع الاس ذي إن ن ترئاسي ال

  .يعني طلب موافقة الشعب على توليه الرئيس ومنحه الثقة وتوليته دون منافس 

د يمزج                     و ذي ق سياسي ال تفتاء ال قد يكون حول موضوع معين يتبناه الرئيس وهذا ما يعرف بالاس

سلط                             داده ب رئيس، وإم م ال ى حك شرعية عل ه إضفاء ال ة من ا تكون الغاي ا م شريعي غالب تفتاء الت ات مع الاس

 حول الوئام المدني    1999أوسع من تلك التي يمنحه إياها الدستور وهذا مالا ينطبق إلى حد ما مع استفتاء                

  .الذي بادر به رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة

إن الاستفتاء السياسي أو الاسترئاسي يهدف أساسا إلى معرفة رأي الشعب حول خطة سياسية أو                  

تفتاء عادي حيث               شخص معين آ   رئيس الدولة غير أن هذا النوع من الاستفتاء غالبا ما يظهر في شكل اس

تفتاء ذو  و اس شعب فه ة ال ى ثق ة عل يس الجمهوري صد حصول رئ ا لكن ق ي موضوع م شعب ف شار ال يست

قين دهما  :ش ل أو   :أح رامج عم تورا أو ب ون دس ة وأن يك يس الدول ه رئ دم ب ذي تق ول الطرح ال ق بقب  يتعل

  .  من تصرفاتهتصرف
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ا   ا ثانيهم ا     : أم ي يحتاجه ة الت ى الثق صول عل ه الح صد من رئيسفالق ة 233-232 ص]24[ال ن أمثل   وم

ام       ول ع رال ديغ ه الجن ام ب ذي ق تفتاء ال ه      1969الاس ه جوب ر لكن لاحيات أآب ى ص صول عل صد الح  ق

  .بالرفض

  رلمان تأثير مبادرة رئيس الجمهورية بالاستفتاء على تهميش دور الب. 2.2.3.2
اتير           ف الدس ر مختل ه عب اء علي ى الإبق توري عل س الدس رص المؤس تفتاء وح ام الاس ذ بنظ      إن الأخ

أن        1996التعاقبية وصولا إلى دستور       ليؤآد على الإبقاء على المكانة المرموقة لرئيس الجمهورية وذلك ب

ة المنت   ات النيابي ل الهيئ الي تخطي آ شعب، وبالت رة بال صال مباش ه الات ها  يمكن ى رأس ة وعل ة والمختلف خب

  .البرلمان

ع         ق م ا لا يتف و م رة وه به المباش ة ش اهر الديمقراطي ن مظ را م د مظه تفتاء يع ي أن الاس ك ف       لا ش

ذا المظهر         الديمقراطية النيابية التي انتهجها المؤسس الدستوري الجزائري بصفة أساسية ورسمية، لكن ه

نظم النيا    اح          المعزول والدخيل على طبيعة ال شعب لمفت اد ال ك نظرا لافتق را دون جوهر، وذل ة يبقى مظه بي

رئيس            تفتاء ل ى الاس ادرة إل تعمال المب ق اس صيص ح لال تخ ن خ ه، فم ادرة إلي و المب تفتاء وه ذا الاس ه

دير المواضيع ذات                          ى تق ادرة عل ر ق ة غي ة المنتخب ه النيابي شعب وآل هيئات الجمهورية فقط، يظهر وآأن ال

  .الي غير مؤهلة لأن تكون مبادرة لطرح موضوع ما للاستفتاءالأهمية للأمة وبالت

ا يعرف                        ذا م ة وه يس الجمهوري ة مرآز رئ       آما أن غالبا ما يعمد إلى استخدام الاستفتاء آوسيلة لتقوي

  .وهو ما سنأتي إلى تفصيله لاحقا 64 ص ]60[بالاستفتاء الاسترئاسي

ة وحده اللجوء                1996      فقد نصت المادة السابعة من دستور         رئيس الجمهوري ة أن ل ا الرابع في فقرته

د                     لإرادة الشعب مباشرة، وهذا ما تثبته صياغة الفقرة المذآورة، آما أن سبقها بحرف اللام آحرف جر يفي

ة                          رئيس الجمهوري شارآة ل ة أخرى م ة نيابي حيازة الشيء أو التمتع بحق ما، وهذا ما يعني عدم وجود هيئ

  .77/8عب أو المبادرة إلى استفتائه حسب نص المادة في حق اللجوء إلى الش

   دور المبادرة بالاستفتاء في تعزيز مكانة رئيس الجمهورية. 3.2.3.2
دهور                       ى ت ؤدي بالفعل إل شعب ي ى ال ه مباشرة إل           إن مبادرة رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء ولجوئ

شعب     وتهميش دور البرلمان آهيئة نيابية ممثلة للشعب، وهذ      ستخدم ال ة من أن ي ا ما يمكن رئيس الجمهوري

ا                        شريعيا مم تفتاء ت ان الاس ذا التهميش بالإضعاف، إذا آ رز ه ان، ويب آوسيلة لضرب وتهميش دور البرلم

  .يبعد السلطة التشريعية عن مجال هو أصلا من صميم اختصاصها

تف    رح موضوع الاس ا ط ان بوضوح إذا م ذا التخطي للبرلم ر ه ان وأصر            ويظه ى البرلم تاء عل

دني،                   ام الم تفتاء الوئ ا حدث في اس ذا م تفتاء، وه رئيس الجمهورية على استعمال حقه في الذهاب إلى الاس

ضه لموضوع      ة رف ي حال ه ف م أن ه يعل تفتاء لأن ى موضوع الاس ة عل ان إلا الموافق ام البرلم يس أم ا ل وهن

ة     1996 من دستور    129قا للمادة   الاستفتاء وقبوله من طرف الشعب سيكون مهددا بالحل طب         ، أما في حال

  .71 ص ]60[فهذا يعني أن موافقته تبقى غير آافيةموافقته على مشروع الاستفتاء 
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تفتاء                ان الاس ر إذا آ ان يتضح أآث       إن دور مبادرة رئيس الجمهورية بالاستفتاء في تهميش دور البرلم

ة     يس الجمهوري أثير إرادة رئ دى ت شريعيا، أي أن م وع       ت ة ون سب طبيع ون ح ان يك ة البرلم ى فعالي  عل

إذا أراد                الاستفتاء، حيث أنه لا شك أن الاستفتاء التشريعي يكون في صميم اختصاص البرلمان، ومن ثمة ف

ى                          ز عل ى القف د إل ه يعم ة ليست في صالحه فإن رئيس الجمهورية تمرير قانون ما وآانت الأغلبية البرلماني

تفتاء                   البرلمان واللجوء على الشعب    رئيس بالاس ادرة ال ه أن مب ا لا شك في  مباشرة لتمرير هذا القانون، ومم

ة              ) هذا الأخير (لا تتم إلا إذا آان       ة دعائي سبقه حمل وم ت على يقين بأنه سيحظى بالموافقة، فإنه وآما هو معل

تفتاء المز       ى الاس ة عل ضرورة الموافق شعب ب اع ال صد إقن ا ق ل أنواعه لام بك ائل الإع ي وس عة ف ع واس م

  .إجراؤه

رفض،                 :       لكن السؤال الذي يطرح في هذا المضمار هو          تفتاء هي ال ا إذا آانت نتيجة الاس ة م في حال

رال                      ابقة الجن ا حدث في س تقالته آم هل تترتب عنها مسؤولية رئيس الجمهورية وبالتالي ضرورة تقديم اس

   ؟1969ديغول في استفتاء عام 

ل               حيث أنه يرى البعض قيام مسؤو      ى الأق ا عل ة ويترتب عليه ذه الحال ل ه لية رئيس الجمهورية في مث

  .166 ص ]68[استقالته

ة                   سكوت، إلا الثق ذا ال سير ه ا في تف رى أدبي ة، ولا ن ذه الحال      الواقع أن الدستور قد سكت فيما يخص ه

أنه إذا رجعنا إلى    الكبيرة للمؤسس الدستوري الجزائري في أن نتيجة الاستفتاء دوما تكون بالموافقة، حيث             

ل وبنسب             ة ب تفتاءات آانت بالموافق نتائج الاستفتاءات المتعاقبة منذ استقلال الجزائر نجد أن آل نتائج الاس

  .جد مرتفعة، وهي تسع استفتاءات منذ الاستقلال

ة من أن يعرض آل           77/8 أو المادة    7/1      إن عمومية النص سواء في المادة        يس الجمهوري  تمكن رئ

ان في عمق اختصاصه              موضوع د من تهميش البرلم ا يزي تفتاء، مم  ]60[ يدخل في المجال التشريعي للاس

  .، وتقوية مكانة رئيس الجمهورية إلى أبعد الحدود70ص 

تعتبر المبادرة بالاستفتاء سلاحا ذو حدين في يد رئيس الجمهورية، فإذا آانت من جهة تعد أداة لتهميش أو                   

ي الآ  ي ف ان فه اوز البرلم ى    تج ه عل ريس تفوق ة وتك يس الجمهوري ة رئ ز مكان ة لتعزي يلة هام ه وس ن ذات

  :السلطة التشريعية وفي النظام بصفة عامة من خلال مايلي من أسباب

  . حصر المبادرة في اللجوء إلى الاستفتاء في يد رئيس الجمهورية-

  . عدم تقييد مجال الاستفتاء-

  ء في يد رئيس الجمهوريةحصر المبادرة في اللجوء إلى الاستفتا: أولا 

ادتين    ن الم ل م صت آ ـق      77/8 و 7/4خ ـة ح ي ممارس واه ف ة دون س يس الجمهوري ق رئ  ح

ة    ة وطني ضية ذات أهمي ل ق ي آ تفتاء ف ـبادرة بالاس ادة  77/8 م ]13[الم ضيف الم يس  174/1، لت ق رئ  ح

تفتاء       ى الاس ه عل ادرة بعرض ذا المب توري، وآ ديل الدس ادرة بالتع ي المب ة ف د   الجمهوري شعب بع ى ال  عل

ادة                       ا الم شريعي، أم ى النص الت ة عل سها المطبق صيغة نف  التي   177/1التصويت عليه من قبل البرلمان بال
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رغم من صعوبة      4/3خصت    أعضاء غرفتي البرلمان بإمكانية مبادرتهم باقتراح تعديل الدستور، وعلى ال

حسب نص  -"يمكنه "يس الجمهورية الذي تحقيق هذه النسبة فإنه بخصوص المبادرة بالاستفتاء تبقى بيد رئ       

  . أن يعرض اقتراح تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي-المادة المذآورة سابقا

ارة  ه "إن عب رئيس            " يمكن ن ل ه يمك ذلك أن توري ب س الدس ي المؤس ل يعن ساؤل، فه ارة ت ل إث ى مح تبق

د ع              صياغة تقي و أراد المؤسس        الجمهورية أن يعترض على مبادرة أعضاء البرلمان، لأن ال ار، فل دم الإجب

الذي يعرضه  : "... لتصبح الصياغة آالتالي" يمكنه"الدستوري ذلك لنص عليه صراحة وذلك بحذف آلمة  

  ...".على الاستفتاء 

سنة  ري ل ز الدستور الجزائ ذا الخصوص يتمي ذي عوض 1996وفي ه سي ال ره الفرن  عن نظي

ا   ان بالمب ة أو البرلم ص الحكوم ة خ يس الجمهوري يس   رئ ك رئ د ذل ولى بع ى أن يت تفتاء عل درة بالاس

شعب   ى ال تفتاء عل رح موضوع الاس ة ط ى    11 م ]54[الجمهوري وء إل أن صلاحية اللج د ب ا يفي و م  ، وه

ان               سها أو البرلم ،  240 ص  ]55[الاستفتاء صلاحية مشترآة بين رئيس الجمهورية والحكومة ممثلة في رئي

ة          وهذا بخلاف الدستور الجزائري الذي خص ر       تثناء حال تفتاء باس ئيس الجمهورية بصلاحية المبادرة بالاس

اقتراح "التعديل الدستوري التي منح فيها المؤسس الدستوري الجزائري البرلمان إمكانية المبادرة             ديل  " ب تع

شددة  سبة الم ة، لكن الن يس الجمهوري ى رئ راح عل ك الاقت تور وعرض ذل ى هي الأخرى ) 4/3(الدس تبق

ا    رة أخرى حاجزا أخطر من                           عائقا حقيقيا أم ا م ة لتجد أمامه يس الجمهوري ام رئ ادرة أم ذه المب م مرور ه

م               ا ل شعب أو أن يرفضها وتصبح آأنه ى ال ادرة عل ك المب الأول متمثلا في حرية الرئيس في أن يعرض تل

ة دون غي                          رئيس الجمهوري تفتاء أمر خاص ب ادرة بالاس ة المب أن استعمال تقني ول ب ره تكن، ليتأآد بذلك الق

  .ليضاف سلاح آخر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية

  عدم تقييد مجال الاستفتاء: ثانيا 

ادة  ي 77/8ورد نص الم ة ف ق الحري ة مطل رئيس الجمهوري أن ل شك ب رك مجالا لل صيغة لا تت  ب

هة، ونظرا لعودة  اللجوء إلى الاستفتاء نظرا لعدم تحديد المواضيع التي يمكن أن يستشير الشعب فيها من ج              

واه      ة دون س يس الجمهوري ى رئ ضايا إل ذه الق ة ه دى أهمي ة لم سلطة التقديري د  . ال دم تحدي فبخصوص ع

ذلك                      رامج وسياسات متجاوزا ب د من ب ا يري ر م ة من تمري يس الجمهوري ه يمكن رئ تفتاء فإن مجالات الاس

ا  البرلمان في حالة وجود أغلبية برلمانية معادية له، أما في حالة تواف          ق الأغلبيتين فهو في حل من ذلك، آم

ا شاء                        ديل م ذه الصلاحية لتع ى استعمال ه أنه لا محدودية لمجال الاستفتاء فقد تؤدي برئيس الجمهورية إل

واد الدستور     ق       -من م ر الخاضعة للحضر المطل د          -غي اء تجدي ى إلغ د إل أن يعم سلطة، آ ه في ال ة لبقائ  خدم

ا هو جاري            انتخابه أآثر من مرة صمن تعديلات شكلي       ة أخرى إضفاء للطابع الجدي للتعديل الدستوري آم

  .5 ص ]92[التحضير آذلك بحجة تعديل الدستور لتوضيح طبيعة النظام

رأي                           ار ال ة باعتب ات العام ة الانتخاب ه من أهمي ابي للخطر نظرا لتقليل وهذا ما يعرض النظام الني

ان         الناجم عن الاستفتاء يعلو رأي البرلمان باعتباره ناجم         ل من سلطات البرلم ا يقل شعب مباشرة مم عن ال
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يادته ويحد من     ا أن    53 ص   ]93[س د                   ، آم تفتاء وعدم تحدي ة الاس ة المفرطة في استعمال تقني ذه الحري  ه

ة   ن خلال إمكاني ه م ام برمت ى النظ يمن عل ى  شخص مه رئيس إل أنه أن يحول ال ن ش تخدامها م مجال اس

ا         تعديله للدستور بما يعزز مكانته في الن       زعيم آم ظام ويبقيه على رأسه أطول مدة ممكنة محييا بذلك مبدأ ال

أن            1962فعل الجنرال ديغول في استفتاء       الات ب وان أحد المق يس   "، وهو ما يدعو إلى تصديق عن لكل رئ

ى مقاسه واصفا                     " دستوره د وعل ة إلا وأتى بدستور جدي ويقصد المقال بأن أي رئيس للجمهورية الجزائري

  .ق بالقاصر والمهلهل من خلال آثرة الثغرات بهالدستور الساب

يتكرر                     سابقين فهل س فإذا آان الأمر يصبح بالنسبة للدساتير أو التعديلات الماضية مع الرؤساء ال

   وفي ظل حكم رئيس الجمهورية الحالي ؟1996الأمر ذاته مع دستور 

  .إن آل المؤشرات تدل على ذلك ويبقى التأآيد للمستقبل القريب 

ى                   .2.3.3 ة عل سلطة التنفيذي ان لتغليب ال ات مع البرلم  استغلال مجلس الأمة ووزارة العلاق

  السلطة التشريعية 
سبة    ة بن س الأم ة مجل ط موافق شية     4/3إن رب سير إلا خ ه تف يس ل ادي ل شريعي ع ى نص ت  عل

رئيس    ساندة لل ة م ة برلماني ود أغلبي دم وج ن ع توري م ة  185 ص]16[المؤسس الدس ى تقوي ا عل  وحرص

ادة                    و ري في الم ة اشترط المؤسس الدستوري الجزائ يس الجمهوري  من دستور     120/3تعزيز مرآز رئ

سبة بالثلث         ) أعضاء مجلس الأمة   4/3( على أن تكون النسبة مشددة       1996 ) 3/1(، حيث باقتران هذه الن

شددة   المعين من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية يمكن تأآيد التفسير المفترض لاشتراط هذه النسب              ة الم

سبة              شريعي عادي، إذ أن ن ة تكفي             1+4/1المطلوبة للمصادقة على نص ت  من عدد أعضاء مجلس الأم

  .آفيلة بذلك) 3/1(لتوقيف المصادقة على النص محل التصويت ونسبة الثلث 

ه             و بلاد فإن ا ال نظرا لأن هذه المادة جاءت في دستور تم وضعه في ظروف خاصة آانت تمر به

ادة           ) مواده(محطاته  يتميز في بعض     رة من الم ذه الفق ا         120بالظرفية والخصوصية، فه  هي في حد ذاته

ا هي في صالحها                               در م ة بق سلطة التنفيذي ر صالح ال د تصبح في غي ا ق بزوال الظروف التي وضعت فيه

يس           ع رئ صادفت م سبقة ت شريعية م ات ت راء انتخاب وطني وإج شعبي ال س ال ل المجل ة ح ي حال ك ف وذل

ذي      ) 3/1(، وفي هذه الحالة يبقى في مجلس الأمة الثلث    مهورية جديد ج سابق ال رئيس ال ل ال المعين من قب

ات          ى اقتراح وانين أو حت شاريع الق ة م ي معارض سبب ف د يت ا ق د مم رئيس الجدي ة ال ه سياس د لا تروق ق

ة   والرئاسية، أ) المجلس الشعبي الوطني( إذا ما اقترنت الأغلبيتين البرلمانية    65 ص ]19[القوانين ي في حال

  .مساندة المجلس الشعبي الوطني لرئيس الجمهورية

ه                              و   ة في عهدت ز بوتفليق د العزي سيد عب ا عين ال ذا لم بيها به يئا ش ي نجد ش ع العمل من خلال الواق

ين زروال آرئيس                      سيد اليم سابق ال الأولى السيد بن بيتور الذي آان ضمن الثلث المعين من قبل الرئيس ال

ه               للحكومة، وبعد مدة من     أدائه لمهامه لم ترقه سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة فيما يخص هيمنت
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ه                      ) رئيس الجمهورية ( ه لا يمكن ا رأى أن شدة، ولم ذا الوضع ب ة فعارض ه يس الحكوم على صلاحيات رئ

  .أداء مهامه وهو مسلوب الصلاحيات قدم استقالته

ة      ري باستحداثه لمجلس الأم سلطة      إن المؤسس الدستوري الجزائ ة ال ان لغرض استغلاله لخدم  آ

ة         3/1التنفيذية  وذلك من خلال تعيين        يس الجمهوري رع الأول ( أعضائه من طرف رئ ذه   )الف ، وإضافة له

ات مع         الآلية أضاف آلية أخرى لتقوية السلطة التنفيذية وتغليبها على السلطة التشريعية وهي وزارة العلاق

  ). الفرع الثاني(البرلمان 

   أعضاء مجلس الأمة من طرف رئيس الجمهورية 3/1عيين  ت.1.3.3.2
يس            1996     لقد جاء دستور           بنظام المجلسين، وفي إطار تعزيز مكانة السلطة التنفيذية عموما ورئ

ادة        ين    1996 من دستور   101الجمهورية خصوصا حيث جاءت الفقرة الثانية من الم ى أن يع  ناصة عل

ة من                رئيس الجمهورية الثلث المتبق    رة الثالث ا الفق ك إذا قرأن ي من مجلس الأمة، حيث تظهر الحكمة من ذل

وطني أن                 120المادة   شعبي ال ل المجلس ال  التي تشترط للمصادقة على نص القانون المصوت عليه من قب

سبة   ة بن س الأم ه مجل صادق علي يس   4/3ي ل رئ ن قب ين م ث المع سبة بالثل ذه الن ا ه إذا ربطن  أعضائه، ف

فهم المغزى من اشتراط هذه النسبة العالية من جهة، ومن جهة أخرى يتبدى لنا مدى المساس                 الجمهورية ن 

ن    و أصلا م ال ه ي مج دخلها ف ة وت سلطة التنفيذي داد ال ن خلال امت ك م سلطات، وذل ين ال صل ب دأ الف بمب

  .اختصاص السلطة التشريعية

ى    أعضاء مجلس الأمة4/3      حيث يفهم من رفع نسبة المصادقة إلى       ة عل  إلى اعتماد رئيس الجمهوري

ة                          3/1الـ ة البرلماني ذا خاصة إذا آانت الأغلبي ا، ويظهر ه انون م راح ق  المعين من قبله إذا أراد إيقاف اقت

ى                              ة عل ابي لمجلس الأم دور الرق ذا الطرح هو ال د صحة ه ا يؤآ ة، وم يس الجمهوري ليست في صالح رئ

ى              المجلس الشعبي الوطني، حيث أن مناقشة ومصادق       ل عل ة مجلس الأمة لا تنصب على النص الأصلي ب

، وهنا يطرح السؤال عن مدى ممارسة          8 ص   ]94[النص المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني       

ادة           ك الم ى ذل ا تنص عل يادة، آم ه بكل س ذا يضاف المساس    1996 من دستور   98البرلمان لعمل ، وهك

  .1996ور الثاني بمبدأ الفصل بين السلطات في ظل دست

سلطة              . 2.3.3.2 ى ال  استغلال وزارة العلاقات مع البرلمان لترجيح آفة السلطة التنفيذية عل

   التشريعية

ى           1996           من بين أهم الأدوات المستحدثة في دستور         ة عل سلطة التنفيذي  بهدف ترجيح وتغليب لل

ة  السلطة على التشريعية،هي العلاقات مع البرلمان فرغم ضرورة وجو       د جسر يجمع بين السلطتين التنفيذي

ات       سيق العلاق وم بتن ا تق ا أنه ين مهامه ن ب ة، فم ة البرلماني ي بعض الأنظم د ف ا يوج و م شريعية وه والت

ل                    ا تمث وتنظيمها فيما بين السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة من جهة السلطة التشريعية من جهة أخرى ، آم

  .أراء هذا الأخير نحو الحكومةالحكومة التزاماتها اتجاه البرلمان 
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ا                            ا يكون شخصا لبق ادة م ه ع ان فان ات مع البرلم وزير المكلف بالعلاق ه ال        وبالنظر للدور الذي يلعب

ة    ن الأغلبي رين م ن الآخ دير م ول وتق ةويحظى بقب سلطة والمعارضةالممثل را  ،34 ص ]95[ لل ذا نظ وه

  . آونها جزءا من السلطة التنفيذيةلموقعها القريب من السلطة التشريعية إضافة إلى

ذي         ان بموجب المرسوم التنفي ات مع البرلم        لقد تم استحداث مجلس الأمة للمرة الأمة وزارت العلاق

م  ي  04-98رق ؤرخ ف ضان 19 الم  ـ1418رم ق ل اير 17 المواف د   1998ين ق بتحدي ر المتعل و الأم وه

ه      صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أما        عن تنظيم الإدارة المرآزية للوزارة المعنية فينظم

تمم   2003مارس  21:الموافق ل 1424 محرم  26 المؤرخ  144-03المرسوم التنفيذي رقم     دل والم المع

  .1998يناير 17المؤرخ في 05-98للمرسوم التنفيذي رقم 

ذ          وم التنفي ن المرس ى م ادة الأول ي الم اء ق ـا ج ـلاقات آم ر الع ـام وزي م        فمه   :04-98ي رق

وطني          ((  شعبي ال تتمثل في مهمة تمثيل الحكومة لدى البرلمان وبهذه الصفة يمثل الحكومة لدى المجلس ال

  .3 م ]96[، وتنجم عن هذه المهمة اختصاصات الوزير وتتمثل في الآتي))ومجلس الأمة

  .تنسيق العلاقات بين غرفتي البرلمان والهياآل الحكومية-1

  .صادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعيمتابعة عملية الم-2

  .المساهمة في إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي-3

  .المساهمة في تعيين القوانين السارية المفعول-4

  .تقييم علاقات واتصالات مع أعضاء البرلمان والمجموعة البرلمانية-5

  .المشارآة في اللقاءات البرلمانية-6

ى حساب                           لقد   ة عل سلطة التنفيذي ة لل سياسة المدعم ان ضمن ال ات مع البرلم جاء إنشاء وزارة العلاق

يلة                            ا وس ا فإنه سيقية في مظهره أداة تن شأة آ ة الن وزارة حديث ذه ال السلطة التشريعية، حيث وإن ظهرت ه

ادة           ا، حيث يظهر من خلال نص الم ذي   من المرسوم الت  6آاسحة واليد الطولي للحكومة في جوهره نفي

ه                        ل في تدخل ان تتمث ات مع البرلم وزير المكلف بالعلاق ة ال ان أن مهم ات مع البرلم المنشئ لوزارة العلاق

دخل  3 و 2المكثف في مجال السلطة التشريعية، حيث يتبين ذلك من خلال الفقرتين              اللتان تذهبان بعيدا بت

غ رأي ا   د تبلي ى ح شريعية إل سلطة الت ال ال ي مج ة ف سلطة التنفيذي ديلات ال ول التع ا ح ة واقتراحاته لحكوم

ة                      ة لمراقب ة ثاني د هيئ ان تع ات مع البرلم ي أن وزارة العلاق المقترحة من طرف أعضاء البرلمان، مما يعن

  .البرلمان وبالأخص المجلس الشعبي الوطني وهو الهيئة الأآثر تمثيلا للشعب إن صح التعبير

ا           ات مع البرلم الي إذا وصفنا               ولم يقتصر دور وزارة العلاق ن نغ ر، ول داه بكثي ل تع ة ب ى الرقاب ن عل

ادة                  من   14تعدي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لدرجة الهيمنة، حيث تنص الفقرة الأولى من الم

ان في اجتماعات مكتب                      ات مع البرلم القانون المنظم لهذه الوزارة على أن يشارك الوزير المكلف بالعلاق

ر                    المجلس الشعبي ال   ة وغي ان العادي ال دورات البرلم د جدول أعم ة بهدف تحدي وطني ومكتب مجلس الأم

شاط الرسمي   دد الن ذي يح ومي ال اني الحك ك العمل البرلم و ذل ال ه أن جدول الأعم ا ب إذا علمن ة، ف العادي
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ك      م ذل ل معظ ى الأق از عل ازه ح ن ح اني م ل البرلم اح العم ه مفت دة وأن شريعية واح ي دورة ت ان ف للبرلم

ان                        351 ص   ]12[ملالع ى البرلم رة أخرى عل ا م د أحكمت هيمنته ة ق سلطة التنفيذي أن ال ، فإنه يظهر جليا ب

رة          ذا المجال الفق سلطات، في ه ين ال ادة   3مخترقة بذلك مبدأ الفصل ب د     4 من الم انون أعلاه تؤآ  من الق

الين أساسيين                4/3 م   ]96[ذلك ان في مج ا   ، وتتمثل وظائف وزارة العلاقات مع البرلم سيق    : هم مجال التن

  ).ثانيا(، وإثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي )أولا(

   مجال التنسيق:أولا 

ال دورات                       ففي مجال التنسيق يشارك في اجتماعات مكتبي غرفتي البرلمان بهدف تحديد جدول أعم

شاريع        البرلمان العادية وغير العادية، آما يضبط بالتشاور مع الأجهزة البرلمان          ات دراسة م ية المعنية آيفي

  .4 م ]96[واقتراحات القوانين والآجال المحددة لها طبقا للأحكام السارية المفعول

ة                     سات العلني ان أشغال الجل ات مع البرلم       وما يثير الانتباه البند الموالي المتعلق بحضور وزير العلاق

اط المدرجة في جدول            والمغلقة وآذا جلسات اللجان البرلمانية بهدف تبليغ        موقف الحكومة بخصوص النق

ان                     ة من أعضاء البرلم شفوية والكتابي ئلة ال غ الأس الأعمال وتوضيحه، وبالإضافة إلى تنظيمه لكيفيات تبلي

  .إلى الحكومة وتلقي أجوبتها فهو يتابع الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان

ه بخصوص   ن ملاحظت ا يمك سيق       إن م ال التن وم(مج سلطة   ) المزع دخل ال ب ت ة طل ي الحقيق و ف ه

ات مع                       ر العلاق شارآة وزي سير م ا تف ا، وإلا فم التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية بغرض الهيمنة عليه

  البرلمان في تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية وغير العادية ؟

ة              آما أنه يلمس في بعض مهام ما يسمى بال         سلطة التنفيذي تنسيق نوع من الرقابة الكبحية من طرف ال

شاريع                        ) الحكومة( ات دراسة م ي لكيفي وزير المعن ا يلاحظ حول ضبط ال شريعية، وهو م على السلطة الت

اط المدرجة            واقتراحات القوانين في الآجال المحددة لها، إضافة إلى تبليغه لموقف الحكومة بخصوص النق

دخل في                 في جدول الأعمال وتوضي    حه، وهو ما يبين بأن الهدف الأول من وراء إنشاء هذه الوزارة هو الت

  .اختصاص السلطة التشريعية ومراقبته وتليينه وتوجيهه نحو خدمة أهداف السلطة التنفيذية

   في مجال إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي:ثانيا 

ان في م        شريعي             تتمثل مهمة وزير العلاقات مع البرلم شاريع النصوص ذات الطابع الت راء م جال إث

  :في الآتي 

  .إبداء الرأي في المشاريع التمهيدية للقوانين من حيث الشكل والموضوع-1

  .تبليغ تحفظات الحكومة المحتملة حول اقتراحات القوانين إلى مكتب الغرفة المعنية-2

ان، و -3 ضاء البرلم ا أع ي يقترحه ديلات الت ة التع مان متابع ة أو ض غ رأي الحكوم ضاء يبل د الاقت عن

  .اقتراحاتها المرتبطة بذلك

شاريع                          راء م ان في مجال إث ات مع البرلم ر العلاق النظر لاختصاصات وزي ه ب       إن ما يجدر ملاحظت

سلطة            صاص ال ن اخت لا م و أص ال ه ي مج صارخ ف دخل ال و الت شريعي، ه ابع الت صوص ذات الط الن
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ة            التشريعية خاصة فيما يتعلق بإبد     غ رأي الحكوم اء وتبليغ التحفظات حول اقتراحات القوانين، وإبداء وتبلي

ذلك وضع سد                   فيما يتعلق باقتراح التعديلات من طرف أعضاء البرلمان، وآأن المؤسس الدستوري أراد ب

اع أول                 ر آخط دف وزارة تعتب ة ال شريعية، حيث أن مهم سلطة الت ة ال ة في مواجه منيع ثان للسلطة التنفيذي

سره الحضور                  مهمته ا يف ذا م ة، وه د عن خط سير الحكوم ة آي لا يحي ه بدق ان ومراقبت  لفت انتباه البرلم

 ووتدخلاتها الكثيرة والمستمرة في مجال أعمال البرلمان التشريعية         ) الأداة(القوي والمستمر لهذه الوزارة     

ر بحق تعزي        ، مما يصح  22 ص   ]39[الرقابية على السواء   ك يعتب أن ذل ول ب ة،    زا و معه الق ا للحكوم دعم

ا،                     ة له ة فعال ومن خلالها للسلطة التنفيذية وتغليبها على السلطة التشريعية عن طريق تجريدها من أية رقاب

ي      سافر ف دخل ال ذا الت ان وآ ال البرلم ى أعم ة عل يم رقاب وزارة تق ذه ال أن أصبحت ه دة ب ب القاع ل وقل ب

  .اختصاصه الأصيل ألا وهو التشريع
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  خاتمــــةال

  

  

  

ري في ظل دستور                     ابي الجزائ ى أن النظام الني ا     1996ختاما لموضوعنا، نخلص إل الرغم مم  ب

سلطة                  ة ال دنا في ثنائي ا وج طرأ عليه من تحول وما شهده من مظاهر للنظام البرلماني المتطور خاصة آم

وى     ) فرنسيوهو النموذج ال  (التنفيذية وإن آان قد تميز عن هذا النظام          ا احت ع المجاور وم في انعدام التوقي

ة                      د للفعالي عليه من مظاهر للنظام البرلماني التقليدي والتي على الرغم من آثرتها تبقى مظاهر شكلية تفتق

ه استحدث بعض العناصر                  ر أن سلطتين، غي ين ال اون ب ة والتع ة المتبادل سبة لمظاهر الرقاب مثلما رأينا بالن

ات مع                  1976منها ما آانت بدستور      ة ووزارة العلاق د آمجلس الأم  آالتشريع بالأوامر ومنها ما هو جدي

ستجدة                    ذه العناصر الم شريعية، وبإضافة ه سلطة الت البرلمان آأداتين لتعزيز تفوق السلطة التنفيذية على ال

ة      يس الجمهوري اب رئ ام الرئاسي آانتخ اهر للنظ ن مظ ه م ز ب ا تمي ى م ري إل ابي الجزائ ام الني ي النظ  ف

ري في دستور                       ابي الجزائ ان النظام الني ا، وإذا آ مباشرة من طرف الشعب واتساع صلاحياته وخطورته

بعض الآخر نظرا للعناصر 1989 ا حسب ال ا عقلاني بعض وبرلماني به رئاسي حسب ال ا ش ر نظام  يعتب

لجزائري في دستور    الكثيرة من النظام البرلماني وخلوه من تقنية التشريع بالأوامر، فإن النظام البرلماني ا            

الرغم         1996  يكيف بأنه نظام شبه رئاسي مدعم، وذلك نظرا لاشتماله على عناصر من النظام الرئاسي ب

ة آالنظام                            ة التقليدي ري عن آل الأنظم ابي الجزائ ة النظام الني ز طبيع من قلتها إلا أنها مؤثرة، لكن ما يمي

ين ا         ه آل من                البرلماني والنظام الرئاسي هو افتقاده للتوازن ب ز ب ذي يتمي ة ال شريعية والتنفيذي سلطتين الت ل

ذا             ل ه دا شاسعا حيث يتمث ا عن بعضهما تباع رغم من تناقضهما وابتعادهم ى ال ذآورين عل النظامين الم

شريعية     سلطـة الت ى ال ة عل سلطة التنفيذي ة ال رجيح آف سلطتين وت ين ال وازن ب ي اختلال رهيب للت ز ف التمي

شبهه في         الأمر الذي لا نجده في آل        ا ي ري بم ابي الجزائ الأنظمة النيابية التقليدية، وإذا ما قارنا النظام الني

اني عقلاني حسب بعض               ه نظام برلم الأنظمة البرلمانية المتطورة وهو النظام الفرنسي المعروف على أن

ه         ز عن د تمي ري ق ابي الجزائ ضا في   الآراء وبأنه نظام شبه رئاسي على الأصح فإننا نجد أن النظام الني  أي

  :جانبين 

سي،                             - وزير الأول في النظام الفرن ا ال ة هو دائم يم حزب الأغلبي فمن جهة، وبنص الدستور نجد أن زع

وهو ما يقربه من النظام التقليدي، ومن جهة ثانية فإن النظام الفرنسي يحتوي على إجراء التوقيع المجاور                 

د        وهو أيضا مظهر هام من مظاهر النظام التقليدي ، أما ف  ه يفتق ا فإن ا رأين ري وآم ابي الجزائ ي النظام الني
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ري في ظل دستور                       ابي الجزائ ا نكيف النظام الني ذي يجعلن ه  1996لهذين الجانبين المهمين، الأمر ال  بأن

ة من خلال           يس الجمهوري ة رئ نظام شبه رئاسي مدعم نظرا لاقترابه من النظام الرئاسي بخصوص مكان

اني                انتخابه وصلاحياته التي تفوق      اده عن النظام البرلم ا ونظرا لابتع رئيس الأمريكي أحيان صلاحيات ال

  .فرغم آثرة مظاهر النظام التقليدي فهي لا تعدو آونها مظاهر شكلية مفرغة من محتواها

ذه                أثر به ا لا نعيب الت ا أنن إننا في بحثنا هذا لا نميل إلى نظام دون آخر ولا لسلطة دون أخرى آم

ذي ينبغي أن                    النظم النيابية إلا     صنع حاضرها ال ستغله ل أننا نرى بأن لكل أمة ماض تستلهم منه هويتها وت

سى                     يمثل أساسا قويا ومعززا لبناء مستقبلها، فلنأخذ من نظم العالم ما يخدم نظامنا ودولتنا ولكن دون أن نن

تدماره وال                اره      من نحن وماذا آان نظامنا قبل أن نجر جرا إلى نظام المستدمر المتباهي باس ه واعتب ممجد ل

رسالة حضارة قدمها لنا لأننا نسينا أو تناسينا أصولنا وارتمينا في أحضانه من خلال تقليده في آل شيء،                     

ا                      ونأخذ عنه آل قوانينه بما فيها القانون الأساسي للأمة وهو الدستور، بل والأخطر من ذلك أننا لم نأخذ م

دا   التوقيع المجاور ورئاسة(يمكن أن يكون مفي ة آ يم الأغلبي ة من طرف زع ل أخذ المؤسس )  الحكوم ب

ام الرئاسي،  اني المتطور والنظ ة من آلا النظامين البرلم سلطة التنفيذي دم ال ا يخ ري م الدستوري الجزائ

ة          ا من التفضيل في أنظم ة نوع وهذا آله تقليد يفتقد للتأثر البناء، فرغم ما هو معروف بأن للسلطة التنفيذي

شعوب،                 آثيرة نظرا لحاجة ا    اة العصرية لل ستجد من أمور في الحي ا ي وانين آي تواآب م لأمة لسرعة الق

دم               شريعية وه سلطة الت ى ال ا عل ة لدرجة هيمنته سلطة التنفيذي رجيح ال لكن لا يمكن أن يتخذ هذا آذريعة لت

ات عن الأ                         ذه التحريف رد آل ه م إن م ة ث ة النيابي ة  مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمدته أهم الأنظم نظم

ا دستور                      شأ فيه ة ن ة، هي أسباب ظرفي ا     1996التقليدية والأخذ بهذه الطبيعة الهجينة من الأنظم ، وهو م

نأمل عدم تكراره إذا ما تم تعديل الدستور والابتعاد عما أصبح يعرف في الجزائر بأن لكل رئيس دستور،                 

ة،           ة الدول ة     فكانت حسب واضعي هذا الدستور الأولوية هي لاسترجاع هيب ذا حسبهم لا يكون إلا بتقوي وه

السلطة التنفيذية وعلى رأسها تعزيز مكانة رئيس الجمهورية، لكن عند وضع أمور مصيرية آالدستور لا            

سجمة المؤسسات الدستورية ولا                            ة من ة عادل ة قوي اء دول ى بن ل النظر إل ة ب الظواهر الظرفي ينبغي التقيد ب

سياسية ا هبت العواصف ال ا مهم ى حساب الأخرى ولا . تتزعزع أرآانه سلطة عل ا ل ة لا تغليب فيه دول

ا                             د أن عرفت ذي بع ابي ال ا يجسده النظام الني ه م ذا آل ل دون الآخر، وه ة أو جي محاباة غيها لشخص أو فئ

ى                    طبيعته فإننا نأمل من أن تزال مساوئه وتعزز محاسنه في أقرب تعديل دستوري مقبل على أن يعمل عل

سلطات                     الاستقرار الدستوري السياس   ين ال وازن ب ه الت يدة، وأن يراعى في سية س ة تأسي ي وأن تضعه جمعي

اني     ديين البرلم امين التقلي ن النظ ل م ي آ ود ف وازن موج ذا الت ار، لأن ه ام المخت ة النظ ت طبيع ا آان مهم

  .والرئاسي على اختلاف طبعتيهما، وحتى النظام البرلماني المتطور إلى حد ما

إن      إن لكل نظام نيابي أرآانه ال      مميزة له، وعند ترقيع أي من هذه الأنظمة بأرآان من نظام آخر ف

ري                 ابي الجزائ ا الني النظام الناتج لا يمكن وصفه بأي من النظامين فهو نظام نيابي هجين وهو حال نظامن

  .ذي الطبيعة المتميزة بترجيحها لكفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
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  :مؤسسنا الدستوري إعادة النظر فيما يلي  من نرجوفي الأخير فإننا  و

ادة : أولا  شعبي       120/3الم س ال ه المجل ذي صوت علي نص ال ى ال ة عل س الأم صادقة مجل ة بم  المتعلق

ة     4/3(الوطني والمتطلبة للنسبة المشددة      ا أبقي           )  أعضاء مجلس الأم سيطة؛ إذا م ة الب تبدالها بالأغلبي واس

  .اميرالية أساساعلى نظام المجلسين أو ما يعرف بالبيك

ا سيؤدي   : ثانيا   من جهة أخرى فإننا نهيب بمؤسسنا الدستوري اعتماد نظام الأغلبية آنظام انتخابي وهو م

ذه                 ة عوض اضمحلال ه شريعية لمسؤوليته آامل ات الت إلى فعالية الحكومة وتحمل الحزب الفائز بالانتخاب

  .ع اليوم في الحكومة الحاليةالمسؤولية والفعالية في الحكومة الائتلافية آما هو واق

ة                        : ثالثا   ة تكون مقوم ام معارضة قوي ى قي ة أخرى إل إن اعتماد نظام الأغلبية في الانتخاب يؤدي من جه

ومراقبة للأغلبية البرلمانية ، وهو ما يعزز من فعالية الحكومة وترشيد حكمها، آما يؤدي إلى بروز ثنائية          

ذه                حزبية، وحصر ما يعرف بالأحزاب المجهري      شتيتها له ا دور في إضعاف المعارضة نظرا لت ة التي له

شعب من              ل مغالطة لل ا يمث اآم، وهو م ار الح دائم في رآاب الحزب الحاآم أو التي سيرها ال رة أو ل الأخي

ة، و                      ة الائتلافي ساندة الحكوم امج بحجة م ك البرن  خلال الترشح على أساس برنامج معين ثم التخلي عن ذل

ة            هذا ناجم عن عيوب نظ     ة، ولا ديمقراطي ل فعالي و أق ة فه ر ديمقراطي ان أآث ذي وإن آ ام التمثيل النسبي ال

  .دون فعالية لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية للأقلية دون إلغاء رأي هذه الأخيرة

د م                   : رابعا   ه لا ب م فإن ن وفيما يخص ثنائية السلطة التنفيذية، فإذا ما تم اختيار النظام البرلماني آنظام للحك

ك                     ة، وذل يس الجمهوري دخل من رئ ة دون ت إعادة الاعتبار آمرآز رئيس الحكومة وقيامه بصلاحياته آامل

يم       ة هو زع يس الحكوم ع المجاور، وأن يكون رئ دة التوقي اد قاع ة واعتم ه سياسة الدول ا يخص توجي فيم

ي       ام الرئاس توري للنظ ار المؤسس الدس ة اختي ي حال ا ف تور، أم نص الدس ة ب زب الأغلبي ر  ح و الأم  وه

دة              ك من خلال التقصير في العه المرجح، فإنه يرجى إدراج مسؤولية رئيس الجمهورية أمام الشعب، وذل

يس                     ة رئ الرئاسية بأن تكون أربع سنوات آما هو موجود في النظام الأمريكي آي يتمكن الشعب من مراقب

م يجسد    الجمهورية، فيجدد عهدته مرة واحدة آما هو منصوص عليها في الدستور ا     لحالي، أو يقصيه إذا ل

صلها            . البرنامج الذي انتخب على أساسه     رام آل سلطة لاختصاصها وف ذا في إطار احت وأن يكون آل ه

ة قصد                          شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال أثر ب أثير والت رك مجال محدود للت ديدا، وت عن الأخرى فصلا ش

ا هو             تمكين سير المؤسسات الدستورية في الدولة، وأن يكون          يس القاعدة، آم تثناء ول ذلك على سبيل الاس

  .موجود في النظام الرئاسي الأمريكي

اد نظام هجين آخر            : خامسا   ى اعتم رة أخرى إل د م أن لا يعم آما نناشد مرة أخرى مؤسسنا الدستوري ب

  .والانتقال بالنظام الجزائري إلى نظام رئاسي مغلق عوض النظام الرئاسي

  

  وراء القصد               االله من  و           

  .لـــهو يهدي السبي                                                                              و           
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